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مقدمة الطبعة المربية 


سعدثي أن اقدم الى ابناء وطني المرب هذه الطبعة من التطور اللامتكافىء , 
اننا نشهد مند ما يلوف على العشر سنوات انهيار النظام العقائدي الدي 
استندت اليه التوازنات الهشة للستين العشرين الفائتة . ان ازمة الاقتصادوية » 
ولندموها باسمها » ليست فقط » ولا حتى بصورة رئيسية » ازمة عالم الافكار ٠‏ 
انها اولا ازمة الوقائع » ازمة عالم السلعة » ونمط الانتاج الراسمالي . اما اا 
ونوجمتها إلى المستوى المقائدي النظري فيعني بالضبط أن ممكنا جديدا قد انبثق 
في وعي الناس »© وان كل الشروط ناضجة لتحقيقه : أنه الخلاض النهائي مسن , 
الاضطهاد في جميعا شكاله الاضطهاد الطبقي» اضطهاد الشعوب والامم والاجناس. 
ان التطلع العظيم الى التحرر والى رمي الاستلاب برافق تضاعف النضالاث التحررية»؛ 
جزثية كانت ام كلية » اجتماعية ام قومية »؛ مسالمة كانت آم دموية , 
فمن قيتنام الى كمبوديا » في مصانع ديتروا في باريس وميلان © في جامعات 
كاليفورنيا » اوروبا أو افريقيا » في الغيتواث (جمع غيت في فلسطين» في شوارع 
المدن العربية وفي تشيلي ولدى المصابات الثورية المنيثقة هنا وهناك » نمت وما تزال 
التضالات 'التي وضعت حدا لاستقرار نظام اليقينيات الجامعية المريح 4 نظام انسان 
الاقتصاد هنءند0تم10 80۳٥‏ والربعية > التكنو قراطية والغاعلية » نظام حيادية 
التقنية والادوات ؛ نظام النظربة الهامشية والاجتماع الوظيفي ٠‏ 
ان انهيار العقيدة البرجوازبة هو ايضا انهيار لشقيقتها التوام» الفقيدة 0 
السوقية وألذهبية . فهنا ايضا تعبر الازمة في الاقكار عن ازمة نظام واقعي . 
بدانا ندرك قي هذا الميدان بنفس العنف أن الاشتراكية ليست رأسمالية E‏ 
رآسماليين »> وان الاشتر اكية لا بمكن ان تحتفظ بالسلعية » بالريعية > بحيادية 
التقنيات » بالفصل بين العمل اليدوي والعمل الذهني » بين مهام التصميم ومهام 
التتفيذ » دون أن تدفع من جديد الى اتجاب الاستلاب والأضطهاد »> اي اثحاب 
جتمع طبقات جديد . 
لي هذا الاظار بقع هذا الكتاب 8 انه لا يدعي تفحص كل أوجه الازمة ؛ كله 


مضطر بالضرورة الى أن يختص بعض هذه الاوجه . وقد دقعني تاريخي الشخصي » 
تاريخ اشتراكي مصري » الى أن أدخل هذه الفترة المثيرة التي نعيشها » كمثقف من 
العالم الثالث وكمناضل من أجل تحريره . لم يكن ذلك نتيجة لقرار ذهني مخطط له 
مسسبقا » ولكنه جاء نتيجة الظروف الموضوعية للحياة . الا انه لم يكن ابدا » لهذا » 
توجها مصطنعا ء أو دخولا ثانويا . اذ أن العالم واحد وتحرر الشعوب المضطهمدة 
بتطلب منهم تحرر الانسائية بأكملها والمشاركة فيه . 

وهكذا فان أوجه الازمة كلها مثارة » بالضرورة > في الوقت نفسه في هذا 
الكتاب . 

لقد كان من الطبيعي اذن ان ترى ازمة عقيدة السلعة » ولادة النظرية والتطبيق 
الجديدين ؛ لتحرر « البلدان المتخلفة » , فما نسميه حتى الآن » لعادة متواترة » ملل 
ما بو ف على عشر سنوات » وباصطلاح ناقص > « تظرية التخلف والتطور » شهد 
اليوم نهوضا هاما . ان نقطة انطلاق هذا التجديد كانت بدون شك نقد « نظرية 
مراحل النمو » »> هذه النظرية التي تؤدي الى اعتبار البلدان المتخلفة مجرد بلدان 
متأخرة »> في طريق التطوو »© مقدمة لنا بذلك بنية انتقالية تتجاور فيها المناصر 
الحديثة ( الرأسمالية ) والتقليدية ( الما قبل رأسمالية ) . وقد ظل هذا شكل 
مبدا ومنتهى ما يدعى بنظرية التطور حتى أعوام .1 . ويجب القول أن هذه النظرية 
قد ظهرت في طبعة«برجوازية»اتفاقية)هي ما أفصح عنه بجدارة روستو 080۷ 
كما ظهرت في طبعة مستمدة من الماركسية السوقية والمذهبية . 

وقد التقت الطبعة الماركسية السو قية للنظرية هذه » في هذا الميدان كما في 
غيره > مع مجمل تيار التفسير الاقتصادوي والتعاقبي لماركس مشوه ومحوال . لقد 
كان هذا التيار اقتصادويا بسبب رويته غير الجدلية للعلاقات بين البنية التحتية 
الاقتصادية والينية الفوقية السياسية والعقائدية . فمنذ نهاية القرن التاسع عشر 
رد”ت الاشتراكية ‏ الديمقراطية الاوروبية > بهذه الصورة » المادية التاريخية الى 


مادية اقتصادوية تربط تفاؤلها بقدوم المنقذ Le deus ex machina‏ 
مشتوى تطور القوبى المنتجة ٤‏ علم التقنية . وقد كان تعاقبيا linéaire‏ 


بالضرورة بسيب ايمانه بتعاقت الاطوار » المنطبقة على كل مجتمع انساني ( الاطوار 
الخمسة الشهيرة من الشيومية البدائية الى العبودية ثم الاقطاعية ثم الراسمالية 
وبعدها الاشتراكية ) . 

ومع ذلك فان كل تاريخ الانسانية يعلمنا انه ليس تعاقبيا . فقد كانت الحضارات 
الاقدم والاعظم لعالم ما قبل الراسمالية »> حضارات الصين ومصر » منظمة بطريقتة 
تضمن لها في الو قت نفسه الاستقرار والمرونة الكفيلين بتمكينها من استيعاب التقدم 
المستمر » لكن البطيء والمحدود للقوى المنتجة . وبهذا المعنى يستحق نموذج هذه 
الحضارات أن يسمى بالنموذج الناجز, بالمقابل » لم يكن لالحضارات الاقبل راسمالية 
التي تكونت بصورة مستقلة » على أثر هذه المجتمعات » وفي محيطها » صفة الانجاز. 
وهذه الحضارات » الاقل لمانا > تصبح لهذا آلسيب بالذات الاكثر استعدادا لاإبداع 
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اشكال تنظيم جديدة.؛ ملائمة اكثر للرد على احتياجات تطور متفوق للقوى المنتجة . 
وهكذا يوحي تاريخ ميلاد الراسمالية بقانون تطور لا متكافىء يقضي بأن تجاوز اي 
نظام لا يتحقق في مركزه ولكن انطلاقا من محيطه . 

أن تحليل تطور التشكيلات الرأسمالية » نضوحتتاقضاتها وتكو ن مركز ومحيط 
للنظام الراسمالي العالمي » بوحي بتجل ثان لقانون التطور اللامتكاقىء هذا . 

ان التناقض الرئيسي لنمط الانتاج الرأسمالي هو التناقض الذي يقابل بين 
مستوى تطور القوى المنتجة > التي تتطلب ت تشريك الادارة » أي تحرر الانسانية من 
الاستلاب السلعي © وبين علاقات الانتاج المستضيفة التي تظل قائعة على اساس 
استملاك طبقة معينة للفائض » في شكل محدد » هو الربح . هذا التناقض قائم منذ 
البدء في النمط الرأسمالي ؛ لكنه لا بظهر الا عندما يكون النظام قد حقق وظيفشسه 
التاريخية التقدمية . وعجر البروليتاريا الاوروبية عن الوصول الى وضع حد لهذا 
التظام في القرن 1١5‏ 4 في أطار اوروبا » يشهد أن النظام كان ما بزال في مرحلشه 
الصاعدة ٤‏ وانه لم یکن قد انجز بعد مهمته التاريخية ؛ وبعبارة أخرى » أن علاقات 
الانتاج لم نكن قد دخلت بعد في صراع مع مستوى تطور القوى المنشجة . وهكذا 
قدر لتمط الانتاج الراسمالي ان يجتاح العالم ٠‏ لكن فتح المعمورة هذا لم ستحقق في 
صورة توسع جغرافي للنموذج الاوروبي . لقد خلق مركزا ومحيطا » والتناقتضات 
الداخلية الخاصة بالنمط الرأسمالي اخذت مندئذ النظام العالمي اطارا . هل أنجز 
نمط الانتاج هذا دوره التاريخي ؟ سيكون الجواب «لا» فيما لو كان تطور الراسمالية 
في المحيط اكثر سرعة مما هو عليه في المركز . لكن الواقع هو + على العكس » ان 
الفارق بين المركز والمحيط بتفاقم » اي ان الراسمالية لا تتيح تراكما كافيا عسلى 
المستؤى العالمي . فهو أذن ناضج للتجاوز والاشتراكية شعار الساعة على المستوى 
العالي . لكن تعر الاطار هذا يعني »> في الو قت نفسه » أن التناقض الرئيسي تتجلى 
منذ الآن » من خلال مفعوله © الذي يشكل وجهه الرئيسي : التناقض بين المركز 
والحييط . : 

لقد طبحت في هذا الكتاب بالضبط الى تحليل آليات التراكم في مركز النظام »> 
و في محيطه »؛ كما طمحت الى استخلاص اتجاهات هذا النظام . ان التمييز الواضح 
بين مسير تطور ذاتي القواموآخر مستند على النمو اليسيط"المكن ان يكون تخارجيا؛ 
هو تمييز شديد الاهمية . ان التمفصل المحدد في نظام قائم بذاته هو تمفصل انتاج 
سلع الاستهلاك الجماهيري مع انتاج السلع التجهيزية المكرس لانجاب الانتاج الاول ٠‏ 
هذا التمفصل بعطي لجزاء العمل (الاجر النعلي) لائحة تستند الى ضرورة موضوعية) 
وذلك بخلق رابطة ضرورية بين مستوى هذا الجزاء ومستوى تطور القوى المنتجة 
( درجة التطون التقني ) . وتتحكم هذه العلاقة » بما هو اساسي ببنية التوزيع 
الاجتماعي للدخل ؛ وبتاء على ذلك تتحكم علاقة الطلب بتوجيه الانتاج نحو انتاج 
سلع الاستهلاك الجماهيري . وهكذا فان الطلب الذي يستند الى الاجور يتسع مع" 
أزدياد النمو الاقتصادي ‏ تطور القوى امنتجة . 
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ومن وجهة النظر النوعية » ليس لتموذجج التراكم في المحيط أي علاقة مع هذا 
النموذج الاول القائم بذاته . فهنا نجد ؛ في الاصل نشوء قطاع تصديري © بدفع 
من المركز » سيلعب دورا محددا في رسم ملامح السوق وتشكيلها . ومن هنا تدخل 
نظربة التبادل: اللامتكافىء الضرورية © التي تستطيع »> وخدها »> أن تأخذ بالاعتبار 
قضايا نشوء وتشكيل الاقتصاد والمجتمع الاصلي »> هذا المجتمع المجبر على أن يلبي 
الحاجة الرئيسية في تزويد اليد العاملة الرخيصة للقطاع التصديري . وهكذا فان 
جزاء العمل سيكون في هذا القطاع منخفضا بقدر ما ت تسمح الظروف المحلية بذلك > 
وبغض النظر عن مستوى تطور القوى النتجة . أن السوق الداخلية المتولدة لا بد الا 
أن تكون » في هذه الظروف » محدودة ومبتورة . لكن مند الآن » وفي مستوى توسيع 
معين للقطاع التصديري ,نرى ظهور سوق داخلية تستند بصورة رئيسية على طلب 
الشرائح الاجتماعية المحظوظة ل «الكماليات» » 'أذ ان مستوى جزاء العمل » الدي 
حم الست الجماهيري يبقى متدنيا . 

ولاحل هذا قان تمفصلا خاصا سيتجسد في العلاقة» قطاع تصدي ريساستهلاكي 
للكماليات هو الذي يميز النموذج المحيطي . وسيبدا التصنيع باستصناع الواردات 
اذن من نقطة أل «نهاية» »© أي بانتاج السلع الكمالية » وخصوصا ذات الديمومة . 
وبما ان هذه المنتجات تستهلك بفزارة الرساميل والموارد النادرة ( الايدي العاملة 
المؤهلة الخ.... ) فسيؤدي ذلك الى ظهور تشوه جوهري في مسير انفاق الموارد 
لصالح هذه المنتجات » وعلى حساب ارضاء حاجات الجماهر . ان كل اختيار 
لاسترانيجية التطور يستند على احترام ال «ريعية» © وبئيات توزيع الدخل وبنيات 
الاسمار النسبية © يقود الى تعميق هذا التشوه . يمكن لذلك أن يضمن نموا سريعا 
هنا وهئاك خلال فترة من الوقت » لكنه لا يتيح خل المشكلة الحقيقية للتخلف : بس 
الجماهم المتعاظم والتبعية . واذا نظر اليه من الوجهة الاجتماعية» لا بد لهذا النموذج 
من أن بقود الى نشوء ظواهر خاصة : تهميش ( ازاح الى هامش الحياة ) الجماهير » 
وتزايد البطالة » وتزايد الاستخدام الناقص »© والاستخدام ذي الانتاجية الشديدة 
الضعف » الخ... وهكذا تصبح الا شتراكية ضرورة موضوعية لحل مشكلة التخلف. 1 

هله الحقائق الواقعية » أني الاخفاق الطلق لما يدعى بال «السياسات التطويرية» 
من جهة » واخفاق استراتيجيات التحرر المستمدة من خط الماركسية السوقية 
والمذهبية من الجهة الثائية » وجه الميدالية وظهرها » هذه الوقائع هي التي تكمن وراء . 
مساري الشخصي . مسار طريق تطيعها بعض العالم > منها الموضوعية التي وصلت 
الى ذروتها مع الثورة الثقاقية » ومنها الشخصية . منطلقا في ٠١٥۷‏ من قد 
« اقتصاد التخلف » الذي كان ما يزال بعد نقدا اقتصادويا يبدو هذا الكتاب جوهريا 
بالنسبة لي » اليوم في 191/8 على الاقل . 

ويطمح الكتاب ان يطال مدى كما يقال «نظريا» . الا انه بظل يستند » مع ذلك 
الى ممارسة والى مشافل خاصة > ممارستي ومشافلي التي تفصح عنها المكانة الهامة 
المكرسة للعالم العربي . 

ما كدت انتهي من قراءة الكتاب بعد صدوره حتى فكرت بماءلم يشر اليه ويبصر 
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به فتحليل الشكلات المسماة «ثقافية» ودمجها في المجموع ٠‏ ثم التقييم لقني 
للاستراليجيات السياسية لاولئك الذين يعملون من أجل تغيير العالم ولا يكتفون فقط 
بتفسيره ؛ ليسا بكافيين . ولن أسمح لنفسي أن اجهز على هذه المسائل في قاتحة : 
سيكون ذلك امتهانا للمسؤولية . 2 ' 

وعسى أن يجد هنا المترجم الامين والقدير > أخونا برهان غليون خالص شكري 
التضالي . 

واذا كنت سأهدي هذا الؤلف الذي أحبه أكثر من سابقيه ؛ فسأهديه » بدؤن 
ادنى تردد ؛ الى اخوتي الشجعان » اولئك الذين يقفون في الخط الاول في المعركة 
الاكثر صعوبة » المقاتلين الفلسطينيين . 


سمر آمین 


كلمة عن المؤلف والكتاب 


من المفارقات ان القاريء العربي هو اقل من يعرف سمير أمين » المفكر العربي 
الذي اصبح بسبب عمق واتساع المشتكلات التي بطرحها وروح الكشف العلمي الذي 
يتمين بها » والجراة على الذهاب الى ما وراء النظم العقلية الضيقة والجرئية » مرجما 
ماليا في النظرية الاجتماعية ) أو بالاصح في التاريخ الاجتماعي . فالقارىء الفربي 
بعرفه بشكل خاص كواحد من أهم من وجه »© في أبحاثه المتمددة » ضربة كبرى 
للانغلاقية المذهبية القامصرة التي آفقرت معا العلوم الاجتماعية الوضعية والعلم 
الاجتماعي التاريخي الماركسي . ان جدارة امن كن في انه كشف عن عجز النظم 
العقلية الراهنة الضيقة عن استيعاب وطرح المسائل الرئيسية التي تحرك حقبتنا 
الراهنة وفي طليعتها مسألة التخلف والتطور وبكشفه عن هذا العجز الذي تعاني منه 
النظرية الهامشية الاقتصادية كما تعاني منه النظربة الاجتماعية الاقتصادوية 
للماركسية السوقية يفجر وبخلق اشكالات جديدة ومشكلات كانت متجاهلة أو 
متجنبة من قبل هؤلاء واولثك فحسب » وانما فتح للعلم الاجتماعي طوقا جديدة » 
أي مس بصورة غير مباشرة لائحة العلم كعلم . ومن الواضح أننا لم نكن لنستطيع 
لوصول الى ما وصلنا اليه في ملاحظاتنا حول الترجمة لولا سمير امين . 

ويعر فه القارىء الافريقي والامريكي اللاتيني مناضلا ومفكرا ثوريا » خلق تيارا 
علميا جوهريا بالنسبة لتطور ثنافة العالم الثالثء الثورية ,وسمير أمين هو الذي 
اخرج نظرية التخلف من الاطار الوصغي والوضعي الذي وضعتها فيه النظم العقلية » 
المغلقة » بقصد نصب الشرك أمام.مثقفي العالم الثالث » ليطرحها في اطارها الصحيح» 
اطارها التاريخي الاجتماعي » كثمرة للتطور اللامتكاقىء الذي يكمسن في جوهر 
ال رأسمالية كنظام اجتماعي » ولعلاقات السيطرة والتبعية التي تنجم عنه بين المركز 
والمحيط . لقد كسر أمين الحلقة النظرية المفرغة للتخلف لدى كشفه عن التبعية 
العملية التي تكمن وراءه . ان الخروج من التخلف لم يعد اذن من المستحيلات » انه 
يقتضي فقط الاستقلال عن المركز وخرق حلقة التبعية هذه » أي أيضا وبالدرجة 
الاولى الخروج على النظام الذي ليست القبمية ( واذن التخلف ) فيه الا الوجه الآخر 
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نلسيطرة ( واذن للتقدم ) : النظام الراسمالي ؛ مهما كان شكل التبعية: ؛ رأسمالية 
دولة آم رأسمالية خاضة . ان خلاص الشعوب التابعة بتو قف على قدرتها على ايجاد 
أشكال تنظيم اجتماعية متفوقة قائمة بذاتها . ومن أجل هذا انقاد النقاش بسمر 
ارين في هذا الاب الى باج النطعية ٠‏ فتمائق بد نريه التخلف مع يناد قر 
الانتقالي الى الاشتراكية وشروط هذا الانتقال . 

إن الاضافات إلى انا سه کی الي ن کی العافت اليل شيع ا 
نظرية ثورة الشعوب ااتابعة ؛ وفي حقل النظرية التاريخية » العامة » أي نظريسة 
التشكيلات الاجتماعية وانماط الانتاج وعلاقاتها معا أو كلا على حدة » أصبحت الآن 
اضافات لا يستفنى منها في العلم الاجتماعي الغربي والعالمي » فلم بعد من الممكن 
اليوم الكتابة عن الراسمالية دون طرح مسالة التخلف والعالم التابع » كما لم بعد من 
الممكن الحديث عن التخلف دون الرجوع الى المفاهيم التي صاغها سمير أمين ٬والى‏ 
المكاسب النظرية التي قدمها. ولهذا أصبح سمير أمين» مفكر العالم الثالث اذا شثنا» 
مفكر الثورة العالمية » وما تزال النقاشات التي فجرها تثير في الغرب حوارا واهتماما 
لا نهاية لهما . لقد أصبح سمير أمين معلم جيل كامل من مثقفي العالم الثالث الذين 
اتيحت لهم فرصة الاستقلال عن النظريات الهامشية والتعرف على الآليات الحقيقية 
للتخلف . 

ونحن لم نترجم هذا الكتاب اذن' لنضيف الى الكتبة العربية نصا جديدا عن 
التخلف يساهم مع ما سبقه في اغلاق الحلقة وتعميق الضياع ؛ ولكننا ترجمناه لانه 
بتجاوزه لسألة التخلف يشكل نقطة انطلاق لكل ممارسة ثورية في العالم الثالث » 
وبتجاوزه للنظرة الاقتصادية الضيقة يعمل على تكنيس كل ادبيات التخلف السوقية 
التي تعمل لتخليد التخلف نفسه . 

ان موضوع هذا الكتاب هو اذن انهيار الرأسمالية ومسير هذا الانهيار من خلال 
العلاقة مركر ‏ محيط . ودراسة التخلف تقود الى هله النتيجة : التخلف هو اكبر 
نقض يمكن توجيهه للراسمالية » وهو احد مظاهر انقراضها كنظام اجتماعي » وما 
الرأسمالية المحيطية المفقرة والقمعية معا الا المبشر بالنظام الجديد . 

مع ذلك ليست الاش شتراكية على مرمى حجر © وليست قضية يوم وليلة ؛ كما انها 
ليست أيضا قضية هجوم على السلطة » انها تعني ايضا وبالدرجة الاولى تنظيم 
المقاومة الشعبية المسلحة ضد الفزو الرأسمالي الاستعماري الذي تفتح له البرجوازية 
التابعة صدرها وقليها » وفي الشرق العربي لا نضال من أجل الاشتراكية دون تحطيم , 
الغزو : ان الاشتراكية تعني الاستعداد لخوض حرب طويلة شعبية ضد الامبربالية 
واذنابها » وهذا ما لقنمه لنا الفيتنام . 

هذا الكتاب الذي هو نقض للاسس التي تقوم عليها الانظمة العربية ؛ واذن 
للاسس التي قامت عليها هزيمة .حزيران : الرأسمالية التابعة أو التخلف الذي يمثل 
مصالح طبقة اجتمامية ضئيلة العدد في تعارض مع المصلحة العليا للامة بأجمعها » 
هذا الكتاب هو ايضا مساهمة فعلية في ارساء الاسس النظرية والمباديء الكبرى 
للانتصار القومي »© الذي لن يأتي الا كاتتصار للشعب 4 وانتصار الشعب . 
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برجوازية التخلف هي برجوازية الاستسلام ۽ انها تقدم الشعب بأجمعه ضحية على 
مذبح مصالحها الانانية دون ان تكف عن شتمه والاساءة اليه . انها البرجوازية التي 
حكم عليها التاريخ بالفتاء . 

ولن استطيع أن انهي هله الكلمة دون ان أقدم لسمير امين الذي كان آخا ورقيقا 
أثناء كل المزاحل التي مرت بها هذه الترجمة » والذي ضحى بو قته الضيق في باريس 
لراجعة هذا النص » وتسديد زلاته » خالص شكري وتقديري ٠‏ 

ولعل صندق النية يشفع لي عن الافقار والاساءة اللذين لحقا بالنص الفرنسي 
وباللفة العربية معا بسبب هذه الترجمة » فالى سمير آمين والى القاريء العربي 
صادق اعتذاري . وليسمح لي أن أقدم هذه الترجمة الى الشعوب العربية التي لم 
تتبع بعد » وستتبع حتما طريق المقاومة الفلسطينية ألتي ما زالت تواجه معركقة 
العرب جميعا » وتضحي من أجلهم . 


برهان غليون 


1 


مقدمة 


لم تتكون حضارة كونية قبل نهاية القرن التاسع عشر . الا أن انقسام العالم الى 
«بلدان متقدمة» واخرى «متخلفة» » الذي شهدناه خلال السيعين سنة الماضية مسن 
القرن العشرين مع ما تميزت به من تسارع التاريخ ؛ لم يتقلص » يل على العكس كان 
الفارق بين هذه البلدان يتوسع بدون انقطاع؛ وا فرز الازمات الاولى للنظام الراسمالي 
الذي تكون بالكاد كنظام عالمي . 

وتنبيء الثورة الروسية منذ 1۹1۷ »6 ثم الصينية بين .199 و .4196 ومن 
بعدهما ثورة كل من كوبا وفیتنام » عن محاولة التخطي الاشتراكي للنظام الراسمالي. 
ان تخو فات هاركس في منتصف القرن الماضي من خطر اصطدام أوردبا الاشتراكية 
بالراسمالية الصاعدة في آسيا لم تتحقق » بل حصل ما هو معاكس . ومع هذا نشهد 
الآن ٤ء‏ من خلال الف طر بق متعرجة وغير متو فعة » المحاولات الهادفة الى وضع النظام 
القائم موضع السوّال وذلك في مركزه ذاته ؛ أي في البلدان الرأسمالية المتقدمة , 

ويضع التساؤل عن صحة أسس منظومة القيم التي يستند أليها النظسام 
الراسمالي بدوره موضع الشك العلم اي الاتفاقي » أي علم الوضع القائم 
Establishment‏ والعلم الجامعي' 

أن السوسيولوجيا الاتفاقية » الوظرفية او البنيائية؛ التي نشات كرد على المادية 
التاريخية تقوم على الاسس الايديو لوجية نفسها وتحاول تبرير الوضع القائم بحديثها 
عن التنافم و(الانسجام الكوني» . ان العلم السياسي يتذبذب بين“ الصحفية 
والشكلية. اما البسيكو لوجيا الاجتماعية فهي ها تزال تتجنب طرح مشكلتها الرئيسية 
( كيف بمكن اقامة الجسر الذي بربط الفردي بالاجتماعي ) ء اماوليم رايش فيشكل 
استشناء » انه رأئد بدون اتباع تقريبا : أن الضعف الذي تعاني منه ما تسمى 
ب «العلوم الاساسية» الأخوذة في عزلة واحدها عن الآخر » قد دعم الاختلاط بين 
العلوم المتعددة ؛ التاريخ والجغرافيا . يكتقي الجقراقيون بوصف الاشياء واحدها 
الى جانب الآخر 6 بينما تظل مسألة العلم الجغرافي الاساسية ( كيف تؤثر الشروط 
البيئية على التشكيلات الاجتماعية ) في انتظار الاجابة . أما التاريخ نما زال حكائيا 
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( نوادريا ) : انه لا شيء ان لم يكن كل شيء . واذا ظهر أن الاقتصاد الاتفاقي هو 
الاقل مرضا بين العلوم الاجتماعية قذلك لسيبين : الاول ناجم عن أن سيطرة الصعيد 
الاقتصادي في نمط الانتاج الرأسمالي تمكن «الاقتصادوية» من أخذ صفة 
الايد يولوجيا المسيطرة > أما الثاني فيرجع الى حقيقة إن ادارة النظام الاجتماعي 
الخاص بال رأسمالية » تظل أساسا > ولهذا السيب بالذات » ادارة اقتصادية . 

ونقد اقتصاد التطور هو الذي قادنا الى عرض الاطروحة التالية » التي تقول أن 
اي نظام كان لا يتم تجاوزه انطلاقا من مركزه ؛ ولكن انطلاقا من محيطه . وهناك 
مثالان على ذلك : ولادة الراسمالية انطلاقا من محيط الانظمة الخاصة بالحضارات 
الكبرى ما قبل الرأسمالية » وكذلك ازمة الراسمالية الراهنة , 

الفصل الاول سيعالج اصول الراسمالية ؛ اما الفصول الاربعة اللاحقة فستحلل 
ميلاد الاشتراكية . سيبين الفصل الثاني قوانين الراسمالية المركزية » أما الفصل 
الذي يليه فسيدرس قوانين النظام الراسمالي . وسنكشف. مسلحين بهذا التحليل 
المزدوج » في الفصل الرابع إواليات (ميكانيات) التبعية . 

كما سنوضح اطار سيرورة «تقدم التخلف» قبل ان تعمل في الفصل الخامس 
جردا عاما للتشكيلات الاجتمامية الرأسمالية اللحيطية . 
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الات 
التشكيلات الماقبل ‏ رأسمالية 


آ ب الانماط الانتاجية 


أن مفهوم «نمط الانتاج» هو مفهو م مجرد ؛ ولا بنلطوي على نظام للتعساقب 
التاريخي لكل فترة تاريخ الحضارات التي تمتد مناولى التشكيلات حتى ١اراسمالية.‏ 
ونقترح أن يتم الثمييز بين خمسة انماط انتاج : -1١‏ نمط الانتاج ‏ الجماموي 
البدائي» السابق على كل الانماط الاخرى . ؟ ‏ نمط الانتاج «الخراجي» › الذي 
يربط بقاء الجماعة القروية بجهاز احتماعي سياسي لاستغلال هله الجماعة بواسطة 
اقتطاع خراج > وهنا النمط الخراجي هو الشكل الاكثر شيوعا الذي سم التشكيلات 
الطيقية الما قبل راسمالية. ونحن نميز فيه ايضا: ا الاشكال البكورية. ب الاشكال 
المإنطورة » مثل نمط الانتاج «الاقطاعي» » حيث تفقد الجماعة القروية ملكيتها للارض 
لصالح الاسياد الاقطاعيين © وتبقى الجماعة جماعة عائلية . ۳ ب نمط الانتسساج 
«العيودي» »؛ الذي يشكل نمط انتاج اكثر ندرة وان مشتتا . ؛ ب ثمط الانتاج 
«السلمي الصغير البسيط» الذي بؤلف شكلا متواترا ؛ ولكنه لا يسم البتة بصورة 
كلية » تشكيلة اجتماعية . ه / نمط الانتاج الراسمالي . 

ان أنماط الانتاج الجماعوية تشكل اولى الاتماظ ألتي أرست تمايزا! طبقيا 
جنينيا .. وهي التي أمنت الانتقال من الشيوعية البدائية الى المجتمعات الطبقية 
الناجزة. والشيوعية البدائية تتحدد باعتبارها «النفي البدائي6 ب حسب تعيبير 
غي د و كوا لتقسيم العمل وفائض الانتاج. والانماط الاناويةمتعددة ومتمايرة) ومشروطة 
بالواقع البيئوي وذلك لان العبور من السلبي (غياب الطبقات) الى الإيجابي ( مجتصيع 


الطبقات ) بظل عبورا بطينا وتدريجيا . لكن انماط الانتاج الخاصة بالجماعة البدائية 
موسومة كلها ب : ١‏ بتنظيم العمل جزءا من على قاعدة فردية ( قاعدة «العائلة 
الصغيرة» والجزء الآخر على قاعدة جماعية (قاعدة «المائلة الكبرى»» او العشيرة » او 
القرية) حيث أن وسيلة العمل الاساسية» الارض »© تبقى ملكية جماعية للعشيرة »› 
ويبقى استعمالها حرا امام كل افراد العشيرة » لكن حسب قواعد دقيقة ( استعمال 
أقسام موزعة على الاسر ... الخ) . ؟ ‏ غياب التبادل التجاري ومنه . 8 توزيع 
الانتاج داخل الجماعة حسب قواعد ذات ارتباط وثيق بنظام القرابة ٠‏ 

لكن استخدام الارض ليس مساواتيا في داخل الجماعة . هو كذللك في 
الجماعات الاكثر بدالية » لكنه مراتبي في الجماعات الاخرى » .حيث أن بعض المائلات 
أو العشائر تحور على الاقسام الاكثر جودة » الافضل مرقعا مثلا » او الاوسع . 
وانطلاقا من هنا يمكن أن نمسك بجنين التمايز الطبقي . وهذا التراتب على علاقة 
وثيقة بصورة عامة بتراتب السلطة السياسية. والدينية . وكقدم افريقيا السوداء 
سلسلة متنوعة من أنماط الانتاج هذه » بمضها بسيط التراتب كما قسني أملاك 
ال «بانتى»,) ويعضها الآخر لا مساواتي ؛ كما عند التوكولون في وادي السئفال » 
عند ال (لاشانتي)) في غانا » وعند ال ((هوسا» في شمال نيجريا . . الخ. لكن في 
جميع الاحوال » نجد ان للفلاح حق استخدام الارض » لمجرد انتسابه لعشيرة ما » 
وله الحق في. قطمة من أرض هذه العشيرة . وعلى هذا فان سيرورة البرتلة اي فصل 
المنتج عن وسائل انتاجه » غير ممكنة . . 

اما نمط الانتاج الخراجي فانه يتسم بانقسام المجتمع-الى طيقتين اساسيتين : 
الطبقة الفلاحية » المنتظمين في جماعات» والطبقة القائدة التي تحتكر وظائف التنظيم 
السياسيللمجتمع وتفرضعلى الجماعاتالزراعية خراجا «غير سلعي». لكننمط الانتايج 
الخراجي المتطور ينزع يشكل دائم تقريبا الى ان يصبح نظاما اقطاعيا » اي أن الطبقة 
القائدة تحل محل الجماعة في الملكية المياشرة الحصرية للارض ۽ 

ويضم نمط الانتاج الاقطاعي : ١‏ تنظيم المجتمع في طبقتين »> طبقة اسياد 
الارض (الذين ٠ملكيتهم‏ لا تنازع) وطبقة الاقنان . ؟ م الاستحواذ على الفائض من 
قبل اسياد الارض عن طريق حق ما وليس عن طريق العلاقات التبادلية. ۲ غياب 
التبادل التجاري داخل الاقطاعة التي تشكل الخلية الاولية للمجتمع . هذا النفط 
الانتاجي مهدد بالتفكك اذا حاول السيد الاقطاعي » لسبب ما » التخلص من قسم من 
المنتجين » ولاتحرير» أقنائه » اي تكريسهم ٠‏ بالمقابل ٤‏ فان الحق الاساسي في 
اإستخدام ارض الفلاح العائد للجماعة في نمط الانتاج الخزاجي يجعل هذا التفكك 
مستحيلا . ان نمط الانتاج العيودي يجعل من الشغيل » العبذ » الوسيلة الاساسية 
الانتاج . وناتج العمل العبودي هذا يمكن أن يدخل في الدورة غير التجارية الخاصة 
بالجماعة (الرق الابوي) أو في الدورة التجارية ( مثال الرق اليوناني ب الروماني ) . 

آما نمط الانتاج السلعي البسيط فيتسم في حالته الصافية » بمساواة المنتجين 
الصغار الاحرار © وبتنظيم التبادل التجاري. بينهم ٠‏ وليس هناك من. مجتمع قام على 
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أساس سيطرة هذا النمط من الانتاج . لكن 6 غالبا » كان يوجد قطاع تسود فيه 
العلاقات السلعية البسيطة » وخاصة قطاع الانتاج الحرفي حين كان منفصلا بسسا 
فيه الكفاية عن الانتاج الزراعي . 

لدى الخروج من المجتمع ؛ فان نمط الانتاج !لخراجي هو المنفذ الاكثر شيوعا » 
او هو القامدة . وهو بتميز بالتناقض : استمرار الجماعة » نفى الجماعة عن طريق 
الدولة . وهو يتميز بالتالي ولهذا السبب » بالمزج بين الطبقة العليا التي تستملك 
الفائض والطبقة السياسية السنيطرة . وهذا الواقع يجمل من الضروري عدم رد 
علاقات الانتاج الى مجرد علاقات حقو قية _ ملكية » ويتطلب أن يعطى لعلاقات الانتاج 
معناها الكامل الاضلي : أي علاقات اجتماعية متعلقة بتنظيم الانتاج . وللدقة يجب 
القول ان نمط الانتاج الخراجي هذا ؛ الذي سمى احيانا دون مراعاة الدقة » كنمط 
«آسيوي» » موجود في أربع قارات : في اسيا > وبشكل أكيد ني ( الصين > الهند» 
الهند الصيئية » بلاد ما بين النهرين »والشرق الكلاسيكن الخ. ) » في افريقييا 
مصر وافريقيا السوداء) » ثم في اورونا ( في المجتامعات الاقبل ‏ كلاسيكية : كربت 
وابتروريا ) وفي آمربكا الهنسية (الانكا > والازتك » الخ ) + 

ويظهر نمط الانتاج الاقطاعي» ضمن اطار النمط الانتاجي الخراجي» كحالةحدية» 
حيث تكون البجماعية في وصع متدهور وذلك بسبب فقدانها للملكية المباشرة للارض. 
هذا الطابع الحدي يسمح لنا بأن ندعو التشكيلات الاقطاعية. ب «محيطية» بالنسبة 
التشكيلات الخراجية «المركزية» . ونمط الانتاج العبودي بقع ايضا » لنفس السبب» 
على حدود التشكيلات الخراجية » ولا يظهر بشكل عرضي ؛ وبالتالي لا كتشكبيل 
منركري ولكن كتشكيل اتاوي ٠‏ والامر نفسه بالنسبة لتمط الانتاج السلعي الصغير" 
البسيط .. 


؟ ب التشكيلات الاجتماعية 


لم بتواجد يوما أي من هله الانماط الانتاءخية في حالته الصافية : فالمجتمعات 
التاريخية هي «تشكيلات» تتضافر فيها من جهة عدة انماط انتااجية كما تشنظم فيها 

من الجهة الثانية العلاقات بين المجتمع المحلي. والمجتمعات الاخرى »© وهذا ما يمين منه 
وجود علاقات التجارة البعيدة المدى .. 

التشكيلات الاجتماعية هي اذن بئيات مشخصة ». ومنظمة تميزها سيطرة نمطا 
انتاج: معين نتمفصل معه مجموعة معقدة من انماط الانتاج الخاضعة له . 

وهكذا يمكن أن تلاحظ كيف بتمفصل نمط الانتاج الصفير والبسيط مع مط 
انتاج خراجي (مبكر أو أقطاعي) مسيطر > او مع نمط انتاج عبودي ؛ أو حتى مع 
نمط انتاج رأسمالي . والحالة نفسها يمكن ملاحظتها بالنسبة لنمط. الانتاج العبودي» 
فهو يمكن أن لا بكون مسبيطرا > وهذه هي القامدة حي يتمفصل مع نمط انتاج 


وذ 


مسيطر ( أو حتى مع نمط انتاج رأسمالي كما كان الحال في الولايات المتحدة حتى 
٥‏ ) 4 فهو لم يكن نمطا مسيطرا الا بشكل استشنائي ( كما كانت عليه الحال في 
تشكيلات الحقبة الكلاسيكية القديمة) . 

كل المجتمعات القيرآسمالية هي تشكيلات اجتماعية تتضافر فيها نفس العناصر» 
وهي تتميز ب : | سيطرة تمط انتاج جماعوي أو خراجي ٠.‏ ؟ ‏ وجود علاقات 
تجارية بسيطة في دوائر وحدود معيتة. ٣‏ وجود علاقات مستندة الىالتجارةالبعيدة 
المدى ٠.‏ وحين بكون نمط الانتاج الاقطاعي غائيا » أو جنينيا » وكذلك العلاقات 
التجارية البسيطة الداخلية » فان التشكيلة الاجتماعية » مجرد تراكب نمط انتاج 
جماعوي او خراجي ضعيف التطور مع علاقات تجارة بعيدة المدى »> هذه التشسكيلة 
الاجتماعية الحاصلة هي من طراز «افريقي» . 

والتجارة البعيدة ليست نمط انتاج »> ولكنها نمط تمفصل تشكيلات متمتعة 
باستقلالها الذاتي مع بعضها البعض . وهي تختلف » من هذه التاحية ؛ عن التجارة 
الداخلية القائمة في قلب تشكيلة اجتماعية معطاة » هذه التجارة التي تقوم على 
التبادلالسلعي البضاعي الخاص بانماط الانتاج السلعية البسيطةاو العبودية» التيتتكون 
منها هذهالتشكيلة» ولكنها (التجارة الداخلية) يمكن أن تكون ايضا امتدادا داخليا 
للتجارة البعيدة . 

هذه التجارة تربط بين مجتمعات لا تعرف بعضها البعض» أي تربط بين منتجات 
يجهل كل من المجتمعين كلفتها بالنسبة للاحر؛ وبين منتجات نادرةكلا يمكن تعويضهاء 
وتحتل ألفئات الاجتماعية التي تقوم بهذه المهمة موقعا يمكنها من الاحتكار ويساعدها 
بذلك على تحقيق أرياح عالية . وتلعب التجارة البعيدة دورا حاسما حين يسكون 
الفائض الذي يمكن للطبقات المسيطرة المحلية أن تؤمنه من المنتجين في الداخل 
محدودا » بسبب ضعف تطور القوى المنتجة وقساوة الظروف البيئيسة أو سيب 
المقاومة الشديدة للجماعة القروية . في هذه الحالة»نجد أن التجارة البعيدة تساعد» 
عن طريق الربح الاحتكاري الذي تبيحه » على انتقال الفائض من مجتمع الى آخر 5 
وهذا الفائض المنقول يمكن أن بكرن اساسيا ويشكل » بالنسبة المجتمع الذي 
مستفيد مله > القاعدة الرئيسية لثروة ولقوة الطبقات القائدة . ويمكن ان يتوقف 
مصير حضارة ما باكملها على هذه التجارة ؛ وان بدفع تغير خطوط التيادل التجاري 
الى الانحطاط ببعض المناطق ۰ أو بالعكس الى ازدهار متاطق اخرى »© دون أن يكون 
لهذا أي اثر هام على تطور القوى المنتجة أو على تدهورها . 

ان تحليل تشكيلة اجتماعية مشخصة يحب أن بتركز اذن حول تحليل نم ط 
توليد الفائض الخاص بهقه التشكيلة » وكذلك الفائض المحتمل انتقاله من والسى 
التشكيلات الاخرى » ثم تحليل كيفية التوزيع الداخلي لهذا الفائض بين مختلف 
الاطراف العنية ( الطبقات والمجموعات الاجتماعية ). وان شرط وجود تشكيلة طبقية 
متعاق بتطور القوى المنتجة ( واذن بدرجة تقسيم العمل الذي يرافقه ) تطورا كافيا 
لظهور «فائض» » آي فضلة من الانتاج تبقى بعد الاستهلاك الضروري لاعادة نكوين 
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قوة العمل . مفهوم الغائض هذا باخ » حسب انماط الانتاج » اشكالا مختلفة » فهو 
اما غير سلعي (خراج > ريع طبيعي »؛ الخ) . أو سلعي ؛ وقي هله الحالة سنستعمل 
عبارة «فائض القيمة» . في نمط الانتاج الراسمالي يكون «الربح» الشكلالخصو صي 
الذي بأخذه فائض القيمة اثناء توزعه بشكلمتناسب معالرساميل المقدمة. وبما انكل 
تشكيلة اجتماعية هي مركب منظم لعدة انماط انتاج »> فان فائض الناجم قي 
هذه التشكيلة ليس متجانسا : آنه يتكون من تضافر فوائض من اصول مختلفة . 
والمسالة الاساسية بالنسبة لتشكيلة اجتماعية هي معرفة نمط الانتاج السائد ) 
وبالتالي شكل الفائض السائد ايضا . أما المسألة الثانية فتقوم على اساس معرفة الى 
اي مدى يعيش المجتمع على فائض ناجم عله » ثم على الفائض القادم من مجتمع آخر» 
أو بمعنى اخر ما هو الموقع الذي تحتله في حياة هذا المجتمع التجارة البعيدة . ان 
توزيع هذا الفائض بين مختلف الطبقات الاجتماعية التي تحددها الانماط المختلفة 
للانتاج التي تميز تشكيلة معينة » وبين مختلف الفئات الاجتمامية التي نستند في 
وجودها على اتماط التمفصل الخاصة بهذه الانماط الانتاجية > توزيع الفائض هذا 
هو الذي يعطي للتشكيلة الاجتماعية وجهها الحقيقي . 
وعلى هذا فان تحليل تشكيلة مشخصة بتطلب توضيح مسالة نمط سيطرة نمط 
انتاج معين على يقي ةالانماط الانتاجية» وكذلكسالة تمط تمفصلمختلف انماط الانتاج 
هذه . 
وعائلة التشكيلات الاكثر شيوعا في تاريخ الحضارات الاقبل راسمالية هي مائلة 

تغلب عليها التشكيلات ذإت الغلبةالخراجية. وبمجردخروجها من الشيوعيةالبدائية» 
ننشا الجماعات وتتطور فياتجاه اشكالمرانبية مهرمة (او مراتبية). وهذا التطور هو 
بالداتالذي بفرز نمطالانتاج الخراجي. وائماط الانتاج العبودية » والسلعية البسيطة 
لتمقصل مع النمط الخراجي الهيمن » وتحتل » حسب الاهمية النسبية للفائض 
القتطع كخراج » موقسها » بدرجات مختلفة من الاهمية » في المجتمع . فاذا كانت 
الظروف الطبيعية والاجتماعية ( درجة تطور القوى المنتجة ) ملائمة » نجد أن الخراج 
ذو.اهمية بالفة . والطبقة . الدولة التي تقتطعه »© البلاط © تعيد توزيع قسم مهم 
منه من أجل اعالة الحر فيين الذين يزودونها بالمنتجات الكمالية التي هي بحاجة لها . 
هؤلاء الحر فيون نهم عادة منتجون سلعيون صفار . ولكن الانتاج الحر في ب الصتاعي 
يمكن ايضا ان يقوم في اطار مشاريع مزودة بايد عاملة عبودية أو حرة ( ماجورة ) > 
وتنتج منتجات سلعية . ونلاحظ هنا تكو ن طبقة تجارية تنظم الخطوط التجارية > 
وتحتل مو قعها بين الدولة من جهة » والجماعات القروية من جهة ثانبة » والحر فيين 
وأصحاب الشاريع ( ذات طابع عبودي آم لا ) من الجهة الثالثة . وتمفصل ائماط 
الانتاج الثانوي هذه اذن مع النمط الخراجي المسيطر يجب أن يفهم د كما قصل 
. فرانسوا كيني من خلال دورة وتوزع الفائض الاساسي » الذي بر فده الفائسض 
الثانوي الممكن انجابه ( في الشاريع التي تستعمل ايدي عاملة عبودية او مأجورة ) . 
ومن خلال دورة الفائض الاساسي هذا أيضا بدخل الفائض المنقول من الخارج » اذا, 
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وجدت التجارة البعيدة » وكانت تحت سيطرة تجار هذه التشكيلة » موضع البحث. 
أما في الحالة التي بكون فيها الفائض (من اصول داخلية) بسيطة ضعيفا جذا 
فالجتمع الخراجي سيكون ققيرا . ولكنه » يمكن ان يكون » بشكسل استثنائي 
غنيا اذا كان الفائض ذو الاصول المنشاً الخارجي »6 الذي يستفيد منه ؛ كيرا . وهذا 
هو حال المجتمعات التي تقوم على أساس السيطرة على طرق التجارة البعيدة . وهنا 
ری أن وجود وازدهار هذه المجتمعات متو قفان على الاشراف الاحتكاري على العلا قات 
التي تبنيها تشكيلات اخرى ( حيث بتولد فائض من أصل محوال ) فيما بيئها عن 
طربق هله المجتمعات . ونحن هنا إزاء تشكيلات «خراجية ب تجارية» . والعلاقات 
يمكن ان تذهب بعيدا حتى تتقلب على صعيد التشكيلة »> يغذي الفائض المنقول من 
الخارج الدورات الثانوية ( للانتاج. السلعي البسيط الخ. ) كما أن الطبقة ‏ الدولة 
المسيطرة يمكن ان تعتمد على هلا الفائض لاقتطاع الخراج ٠‏ 

والاسرة الاولى من عائلة التشكيلات الخراجية هي اسرة التشكيلات 
الخراجيةالغنية (مؤسسة على فائش داخلي عظيم) وهيتشكيلات كل الحضاراتالعريقةة 
وبشكلخاص المصرية والصينية . والاسرة آلثانية هي عائلة التشكيلات الخراجية 
الفقيرة ( المحصفة بضآلة الفائض الداخلي ) » وهي تشكيلات الاغلبية العظمى مسن 
' الحضاراتالقديمة والوسيطة, اما الثالثةفهياسرة التشكيلاتالخراجية ب السوقية ‏ 
السلمية ب التي تظهر هنا وهناك» لفترات قصيرة او طويلةحسب تقلبات طرق التجارة: 
اليونان'لقديم » العالم العربي في فترةصعوده» وبعض دول السافانالافريقي هي شواهد 
بلرزة على ذلك . ١‏ 

| امام هذه المجموعة من التشكيلات ذات الغلبةالخراجية (وعلى هامشها خراجية ‏ 

سلعية) . تظهر التشكيلاتالعبودية والسلعية البسيطة كمجرد استثتاءات , 

ليس للسيطرة العبودية اية رسالة عامة وهي لم تكن عمليا في اية بقتعمة 
سببا قي التمايز الطبقي . ونمط الانتاج العبودي لا يصبح مهما الا مغ ازدهمار 
التبادل التجاري »؛ في اليونان وني روما ٠‏ في اليونان نجد التجارة البعيدة قاعدة 
. للحضارة . والفوائد المجناة من هله التجارة تفذي انتاجا عبوديا تجاريا هو الذي 
حول. مركز ثقل التشكيلة الاجتماعية . في اليدء كان الفائض الرئيسي ذا مصسدر 
خارجي» ولكن مع ازدهار الرق اخذ الفائض الداخلي بحتل موقعا متعاظما» واخذت 
المنتجاتالسلمية للانتاالعبوديتصبح» قي قسم منهاء موضعتصدير للخارج . لقد وسعت 
امبراطورية الاسكندر »> ثم خلفه الروماني من بعده » المجال الجغرافي لهذه التشكيلة 
الاستثنائية . وتوسعها في اتجاه الشرق > حيث اصطدمت بالتشكيلات الخراجية 
القوية» غدا شاقاء فانتقلم ركز ثقلها نحو الشمالوالغرب» حيث يظل الاقطاع الخراجي 
ضعيفا, ولكنحتى في هدم النطقة التيتضمها الامبرأطورية؛ خيث سيأخذ كل من 
الرق. والانتاج السلعي البسيط والتجارة الداخلية والخارجية أبعادا استثنائية» فان 
آنماط الانتاج الجماعوية (الى الغرب) وانماط الانتاج الخراجية (نحو الشرق) ستحافظ 
على نفها . أن تبعية واعتماد هذه التشكيلة على الخارج » اذ هي مضطرة لجلب 
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العبيد» بحدد ضعقها وعدماستقرارها. وبالقارنةمععرافةالحضاراتالمصرية والصيئية , 
التي عاشنت الاق السنين» فان فترة الالف سنة التي عاشتها العبودية الرومانيةتيدو 
قصيرة جدا. ومن انقاض دمارها على يد البرابرة ستولد تشكيلة خراجية هي التشكيلة 
الاوربية الاقطاعية . 

أما سيطرة نمط الانتاج السلعي البسبيط. مهي أيضا اكثر استثنائية . فنحن لم 
نكتشفها الا في انكلترا الجديدة ( من ..11 الى ٠۷٠١‏ ) وفي بوور جنئوب افريقيا 
(من . ٠١١‏ الى-۱۸۸) وفي‌اوستراليا وفي‌نيوزيلندة (منذ نشاةالاستعمار الاستيطاني 
الابيض حتى‌ازدهار الراسمالية المعاصرة). هذهالمجتمعات المكونة من مزارعين صغار» 
وجر فيين أحرار » وحيث نمط الانتاج السلعي البسيط لم بات لينضاف الى انتساج 
خراجياو عبودي» ولكنه بقي بشكلالنمط الرئيسي لتنظيم المجتمع ‏ هذه المجتمعات 
لا يمكن تفسسيرها اذا ما تجاهلنا أنها نتاج فرعي لتفكك الملاقات الاقطاعية في انكلترا 
( وآحيانا في البلدان اللتخفضة وفي فرنسا ) . فهجرة الفقراء ‏ المكد"حون يسبب 
هذا التفكك ب والنموذج المثالي الذي بنوه في الاراضي الجديدة يترجم هذا التفرع 
الاستثنائي . والواقع ان هذه التشكيلات ذات اتجاه قوي للتحول الى تشكيلات 
راسمالية ناجرة . 

٠‏ ان مفهوم التشكيلة الاجتماعية هو اذنفعلا مفهوم تاريخي. والتقدم التكنولوجي 
مستوى تطور قوی الانتاج ‏ هو تقدم تراكمي . وكما اكد كل مغ ريبيرد وميشلئيئا 
هذا التقدم يستمر في اطار تشكيلة ما ويسمح بتاريخ التاريخ . 

لكن هذا التعاقب التاريخي للتشكيلات الاجتماعية ليس فريدا. قالخطالرئيسي» 
الغالب ؛ يبرز تعاقب التشكيلات الجماعوية ثم التشكيلات الخراجية. لكن هذا الخط 
الرئيسي يتوقف نسبيا بمعنى ان التقدم التكنولوجي يمكن أن يحدث ني داخل 
التشكيلة الخراجية » وان يكن بشكل بطيء . والخط الثانوي » الهامشي » بظهر 
تعاقب التشكيلات الجماعوية »> ثم التشكيلات الاقطاعية ( التي هي نموذج حدّي في 
مائلة التشكيلات الخراجية) » مع طابعسلعي بارز (عبودي ب سلعياو ساعي بيط غير 
عبودي ) يشهد على فرادة هذا الخط وصفته المحيطية . وضمن هذا الخط » يدخل 
٠‏ تطور القوى المنتجة من جديد » في صراع مع العلاقات الاجتماعية وينفتح بذلك'على 
تشكيلات الراسمالية , 

أن التعاقب التاريخي لتشكيلات متعارضة مع غياب تعاقب انماط الانتاج .التي 
تضمها هذه التشكيلات بظهر كم يكون من العبث أن نقيم تماثلا بين أنماط الانتتساج 
المتكاملة في تشكيلات من اعمار مختلفة » مثلا بين الرق الافريقي أو الروماني ورق 
الولابات المتحدة في القرن التاسع عشر . 

تتسم التشمكيلات الراسمالية جمْيعها بسيطرة نمط الانتاج الراسمالي . وكل 
المنتجات تأخد فيها طابع سلع في حين ان المنتجات التي بيدنخل فيها فائض الائماط 
السابقة هي وحدها التي كانت تكتسي سابقا هذا الشكل . 
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في كل الانماط الما قبل رأسمالية » نرى ان المواد الحيوية لم تكن موضوع 
تبادل ( ومئه تأتي صفتها ى «اقتصادبات كفافية» ) . أما القائض فقد كان غالبا » 
موضوعانتقال غير سلعي(خراج» ريععيني) . بمعنىو فضلا عنذلك» وفي الوقت الذي 
تتصف فيه التشكيلاتا ما قبل راسمالية بتعايشى ثابتوستمر لانماط مختلفة متراكية 
متمفصلة ومتراتبة > فان النمط الرأسمالي» بما فيه من اتجاه نحو السيطرة الكاملة 
والحصرية » بنحى نحو تدمير الانماط الاخرى . وان الظرق الذي يعمل فيه هذا 
الاتجاهندو الحصرية ينبعة كما سنرى» منان هذا النمط مؤسس علىتوسيع وتعميق 
السوق الداخلية. وهذا هو حالالتشكيلات المركزية وليس التشكيلات المحيطية. ففي 
هذه التشكيلات الاخرى نجد نمط الانتاج الراسمالي المسيطر يخضع الانماط الاخرى 
ويحولها » يحدف منها وظيفيتها الخاصة» ليدخلها ضمن اطار وظيفته هو » دون إن 
يؤدي ذلك الى تدمير جذري لها . 

وسيطرة نمط الانتاج الراسمالي تعبر عن نفسها في مستوى آخر . فهذا النمط 
يشكل في الواقع نظاما عالميا » حيث تنتظم التشكيلات (المحيطية والمركزية) جميعها 
في نظام واحد منظم وتراتبي . أذن » ليس هناك سوقان عالميتان » سوق رأسمالية 
وسوق اشتراكية » انما سوق واحدة » تشترك فيها » ولو بشكل هامشي + أوريا 
الشرقية ٠‏ 


» ب الطبقات الاجتماعية » تمفصل الاصعدة ٠‏ 


أنتحليل تشكيلة اجتماعية» بما هو محاولةللتبصير بمشاكلتولد وتداولالفائض 
داخل هذه التشكيلة» يلقي الضوء علىمسالة«الطبقات» و«الفرقالاجتماعية». كلئمطمن 
أنماط الانتاج الطبقية بعين زوجا من الطبقات المتناحرة _ المتحدة : الطبقة ‏ الدولة 
والفلاحون قي النمط الخراجي » الاسياد والعبيد في النمط العبودي » الاقطاعيون 
والاقنان في النمط الاقطامي ٠‏ البرجوازيون والبروليتاريون في النمط الراسمالي . 
وكل من هذه الطبقات تجد تعريفها بالوظيغة التي تحتلها في الانتاج . لكن هذا الاج 
الجوهري الى عملية الانتاج لا يمكن ان يختزل الى «ملكية» وسائل الانتاج (اي العلاقة 
الحقوقية) . 

فالطبقة ب الدولة في النمط الخراجي ليست الالكة للارض فهذه الاخرة هي 
ملك الجماعة . اما الاقطاعي فليس لديه الا الملكية العامة للارض »6 بينما تحتف ظ 
الجماعة بحق الانتفاع بها . لكن الطبقة ‏ الدولة كذلك الاقطاعي > هم الذين بنظمون 
ويخططون الانتاج » وتحت هذه الواجهة يسيطرون. على عملية الانتاج . وانماط 
الانتاج الجماعوية والسلعية البسيطة نعين هي ايضا الطبقة المنتجة: فيها » التي هي 
طبقة اجتماعية » اي مجموعة تتحدد بعلاقتها مع عملية الانتايج : طبقة الفلاحين 
الجماعويين > وطبقة المنتجين الصغار الاحرار (فلاحين وحرفيين) . وبالرجوع الى 
عملية تداول الفائض > حين بكون هذا تدأولا سلعيا » من الممكن نعيين طبقة اخرى 


۲ 


هي طبقة التجار . لكن عندما لا يكون تداول الفائض تجاريا فان الطبقة المسيطرة في 
التمط الانتاجي هي التي تأخذ ملى عاتقها مباشرة القيام بهذه الهمة ؛ اقتطاع الخراج 
على بد وكلاء الطبقة ‏ الدولة » او دقع الريع العيتي مباشرة من قبل الفلاحين للسيد. 

وبما. أن التشكيلة الاجتماعية تتكون من مجموعة من أنماط الانتاج » فان كل 
مجتمع لا بد وأن بنظهر مجموعة معقدة تضم اكثر من طيقتين : اقطاعيون > فلاحون 
أقثاسان ؛ فلاحون احرار ؛ حرفيون ؛ تجار © تجار في أوروبا 
الاقطاعية » بلاط امبراطوري » وفئة الموظفين الكبار 8627© »> فلاحون 
جماعويون ؛ حر فيون منتجون صفار أحرار » حر فيون أجراء ؛ وارباب عمل تجار »> 
تجار في الصين الامبراطورية ؛ اسياد ملاك عبيد» وعبيد » فلاحون صغار احرار أو 
بجماعويون ؛ تجار في الحقبة القديمة الكلاسيكية ؛ برجوازيون » بروليتاريون » 
ومتتجون صغفار تجار في النمط الرأسمالي الحديث . 

ان مجتمعا كهذا لأ يمكن ان يختزل الى بنيته التحتية . اذ ان ننظيم هله البنية» 
اي حياة المجتمع المادبة > يفترض القيام بالوظائف السسياسية والابديولوجية المتعلقة 
بتمط الانتاج المسيطر >٠‏ وبتمفصل مجموعة الانماط الخاصة بتشكيلة ما . وهله 
الوظائف بمكن ان تقوم بها بشكل مباشر الطبقات التي ذكرناها أعلاه » او مجموغات 
اجتماعية تابعة لها . والبنية الاجتماعية الشسخصة والحقيقية لمجتمع ما ستتاش بشكل 
عميق بهذه المجموعات . والاكثر اهمية بين هذه المجموعات هي «البيرو قراطية» التي 
تضمن سير الدولة : ببروقراطية مدلية (مثل جباة الخراج » الشرطة والقضاة ؛ أو 
عسكرية » او ديئية الخ . ولكن يجب عدم خلط البير قراطية التي عر"فناها على ذلك 
النحو (حتى بالمعنى الواسع) مع الطبقة ‏ الدولة الخاصة بنمط الانتاج الخراجي أو 
مع برجوازبة الدولة في راسمالية الدولة . فالبير قراطية لا تملا وظيفة السيطرة 
المباشرة في عملية الانثاج : انها هي التي تخطط وتامر كما نرى ذلسبك في الصين 
ومصر . والامر نفسه بنطبق على رأسمالية الدولة » حيث برجوازية الدولة تدير 
المشاريع » وتقرر نوع وكيفية الانتاج . والصراع الداخلي بين «جناح التكنو قراطيين» 
وجناح «البير قراطيين» في روسيا بعكس هذه الواقعة . 

هذا المثال الذي ضربناه عن الصراع بين طبقة ما وبين المجموعة التي من المفترض 
انها تمثل مصالحها يشير الى انه من الضروري التبصير بمشكلة قامة : مشكلة 
العلائات نين « الاصصمدة 4 المختلفة في نما انتاج فليا + ف 
كان لا بمكن اختزال المجتمع الى بئنيتسبه التحتية »؛ فكيف تتحدد اذن 
الملاقة بين هذه البنية [ الصعيد الاقتصادي ) وبين البنيسة الفوقيسة 
(الصعيد السياسي ‏ الايديولوجي) ؟ هذه العلاقة ليست متشابهة في كل انماط 
الانعاج ٠‏ بالتأكيد مهما يكن نمطا الانتاج قان الصعيد الاقتصادي نظل هو الصعيد 
المحدد قي التحليل الاخير » هذا اذا ما قبلنا الحقيقة الاساسية القائلة بان الحياة 
المادية تشرط كل الاوجه الاخرى للحياة الاجتماعية » اي أن درجة تطور القوى 
المنتحة © بتحديدها الحجم النسبي للفائض تحدد شروط الحضارة . ولكن من الهم 
ان نميز بين عملية الشرط هله التي لا تأتي الا في التحليل النهائي » وبين سيطرة 


ارقا 


الممستوى الاقتصادي أو السياسي س الابديولوجي ٠.‏ 

في جميع أنماط الانتاج الماقيل ‏ رأسمالية ©» يتسم انجاب واستخدام الفائض 
بسمة الشفافية . فالمنتجون لا يمكن اذن أن يقبلوا باقتطاع هذا الفائض الذي 
بنتجونه » والذي يعر فون انهم منتجوه » الا اذا كانوا « كاله مضيعين» ٠‏ 
يعتقدون ان هذا الاقتطاع ضروري لبقاء الوضع الاجتماعي و«الطبيعي» . فالصعيد 
السسياسي - الايديولوجي ياخذ اذن بالضرورة الشكل الديني ويسيطر على الحياة 
الاجتماعية . في هذه الحالات 4 على كل حال »> واذا كان هذا الفائض المقتطع لا 
يذهب في «الطريق الصحيح» »2 اي من اجل صيانة واعادة انتاج وتطوير الدولة 
والحضارة » واذا كان يذهب في طريق «التبدير» الذي يقو م به غزاة نهابون . او 
«ملك طالح» » فان المنتجين بثورون لفرض «حكومة عادلة». ذلك ان الوضع الطبيعي» 
والقوانين الإلهية تكون قد خرقت . لكن » من الجهة الثائية » حين يستوجب تطور 
وضيانة الواقع الاجتماعي التشغيل الجيد لمجموعات اجتماعية خاصة ٠‏ كالبير قراطية 
المدنية او المسكرية أو اللاهوتية في خدمة الطبقة الدولة الخراجية » قان هله 
«المجموعات تحتل مكانة مركزية في التاريخ السياسي لهذا الججبمصسع . والمراقب 
التجريبي للتاريخ عندما يعتقد أنه يرى فيه محصلة للنضالات الايديولوجية (صراعات 
دينية أو سياسية (صواعات الاجنحة) فانه سيظل ضحية الضياع نفسه الذي بماني 

' منه الجتمع الذي بدرسه . 

وعلى العكس من ذلك »© فان انجاب الفائض في نمط الانتاج الراسمالي يبقى فظا 
اغبشا . وهنا تكمن بالتأكيد » كما شدد على ذلك ماركس نفسه ؛ الاضافة الجوهرية 
لراس الال : تحول فائش القيمة الى ربح . لقد رأى «الاقتصاديون» ذوو النفقفرة 
الضيقة في هذا التحول تناقضا شكليا (ما يدعى تناقض بين الكتاب الاول والكتاب 
الثالث من راس المال) . وهذا يبرهن فقط على انهم كانوا هم انفسهم ضحية الضياع 
الاقتصادي , ذلك ان هذا التحول يساعد على اخفاء أصول الربح (اي فائض القيمة). 
قي حين أنه بظهر «راس المال» (علاقة اجتماعية) على انه «شيء» (المعدات التي تتجمد 
فيها هذه السلطة الاجتماعية) وتمهر هذا الشيء بسلطة فوق ‏ طبيعية : سلطة 
«الانتاج» . ونعت «التشييئية Fêétichisme‏ ) الذي بئنسية مارکس الى هله 
'العملية يستحق فعلا هذا الاسم . ففي مستوى المظاهر يظهر راس امال اذن » في 
الغالم الرآسمالي » على انه منتج مثله مثل العمل ؛ والاجر يبدو كما لو كان الجزاء 
«الهادل» للعمل (في جين انه لا يمثل الا تمن قوة العمل) »© كما يظهر الريح باعتباره 
تعويضا عن «الخدمات» إلتي أتاحها راس الال (مخاطرة الادخار الخ) . فالمجتمع لا 
متحكم منذ الان بتطور حياته المادية : فهذه تظهر كما لو أنها محصلة «القوانين» التي 
كفرض نفسها عليه » كالقوانين الفيزيائية والطبيعية . «والقوانين الاقتصادبة» 
س العرض والطلب للسلع > وللعمل ولراس الال الخ ما هي الا دليل على هذا 
الضياع . ولهذاً السبب قان «العلم الاقتصادي» يصبح ابديولوجية ب أبديولوجية 
#العنافي الكوني» ‏ وبحط «القوانينالاجتماعية» الى مستوى قوانين الطبيمةويفصلها 
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عن المؤسسة الاجتماعية . لكن اذا ظل الصعيد الاقتصادي مغطى عليه فان الصعيد 
السياسي ؛ بالمقابل » تنكشف اسراره : فهو قد ابتعد عن ان کون دينا . ان الدين 
الحقيقي للمجتمع الرأسمالي هو «الاقتصادوية» » وبعيارة سوقية هو «محفظة ب 
النقود» »6 اي الاستهلاك وعبادة الاستهلاك لذاته » بغض النظر عن الحاجات الفعلية. 
'وأزمة الحضارة المعاصرة تنجسد كلها هنا » بقدر ما ان هذه الابديواوجية تقطر الأافق 
الزمني للمجتمع وتدفعه الى أن يعمى عن آفاق صيرورته . في الوقت نفسه تصبح 
السياسة حقل المقلانية الاكيدة . والمجموعات الاجتماعية التي تملا وظائف مميدة 
في مستوى الصعيد تجد نفسها بشكل طبيعي 4 واضح © في خدمة المجتمع ولا 
تظهر ابدا بمثابة سادة له . 8 

ان تحليل تمفصل الاصعدة يكمل تحليل التشكيلات الاحجتماعية . واذا اخذلاهما 
معا » فانهما يتيحان فهم حركية الطبقات والمجموعات الاجتمامية . اما التحليل 
الاختباري فانه كشف عن «أصناف» اجتماعية بأعداد اعتباطية : اثنان ( «الغقراء» 
و«الاغنياء» ) > او ثلاثة ( يضيف عليها «الطبقات الوسيطة» ) »او خمسة عشر او 
عشرون (اصناف اجتماعية ب مهنية او مراتب دخل امتباطية) : وفي اأقصسى 
الحدود » لكل فرد صنفا » فيرضي بذلك المتطلبات الفردانية للايديولوجية التي تقبع 
في قلب الملم الاجتماعي . وهكذا تصبح حركية المجتمع مستحيلة الفهم 3 


؟ ب الامم والاقوام 


دراسة تشكيلة اجتماعية تقود بالضرورة الى طرح مشكلة الامة » ومشكلة تعريف 
هذه الكلية الاجتماعية المحددة التي تؤلف تشكيلة اجتماعية معطاة . العلم الاجتماعي 
الاتفاقي يتجنب هذه المشكلة : فالاساس الصوفي اللفري للواقعة القومية لا يقدمنا 
الى الامام البتة , ستائين يرجع هذه الحقيقة الاجتماعية الى النمط الراسمالي 
' الحديث حين يفترض ان احد متطلبات الامة هو وجود السوق الرأسمالية المتكاملة. 
هذه الطريقة في الطرح لا يمكن قبولها : فمن الواضح في الحقيقة ان الصين 
الامبراطورية او مصر خلال آلاف السنين لا تضمان تجمعات متجاورة له ب 
مختلفة »؛ وانهما من هله الوجهة مختلفتان تماما عن الفاليين او الانيا 
البربربة او الهند المتحشرة . 

اما نحن فسنحدد مفهومين : مفهوم «القوم» ومفهوم «الامة» . فالقسوم يفترض 
جماعة لغوية ثقافية » وتمائلا في البيئة الجغرافية ؛ وبشكل خاص ينترض لهذا 
ألتمائل الثقافي » حتى حين يكون ذلك قير متكامل بسبب اللهجات الدارجة المتعددة 
من «اقليم» لآخر » أو بسبب العبادات الدينية. الامة تفترض القوم ولكنها تتجاوزه. 
٠‏ وكما يقول سهد زهرآن ؛ فان الامة تظهر .في الواقع اذا استطاعت طبقة اجتماعية » 
متحكمة بجهاز الدولة ال ركزي ؛ أن تضمن وحدة اقتصادية لحياة الجمامة » اي اذا 


o 


كان تنظيم انتاج الفائض وتنظيم تداوله وتوزيعه من قبل هذه الطبقة المسيطرة بخلق 
تضامنا في مصير الاقاليم المتعددة . 

وهكذاء ففي المناطق. التي يتطلب فيها تنظيم الري المركرة الادارية والتخطيط 
للانتاج على مستوى كل البلاد » نرى ان الطبقة ‏ الدولة المسيطرة تتحول الامبراطورية 
الى أمة » فيما لو وجد فيها اصلا قوم متماثئل . 

ومثال الصبيبن (رغم التنرعات الاقليمية الواضحة) او الافضل مثال مصر ٤‏ هما 
دليلان مهمان . اما اذا كان شرط التمائل الاقوامي ليس متحققا » او » شرط الوحدة 
الاقتصادية ايضا » فلا توجد أمة ولكن امبراطورية » كما هو حال الهند . 

هذه الطبقة ‏ الدولة ليست الوحيدة من بين الطبقات الماقبل وأسمالية التي 
تتواجد وراء الواقعة القومية . فهئاك مثلا طبقة التجار في التشكيلات الخراجية ب 
التجارية » او العبودية ‏ التجارية وهي يمكن ان تملا الوظيفة نفسها . والوحدة 
مضمونة هنا عن طريق تداول الفائض . اليونان القديم والعالم العربي يؤُلفان أمما من 
هذا النوع . في اليونان » يوجد امة رغم غياب السلطة السياسية المركزية حيث ان 
هذه السلطة لا تظهر الا في شكلها الجنيني» وتعبر عننفسها في الاتحادات والتحالفات 
التي كانت تقوم بين المدن اليونانية . 

في العالم العربي نلاحظ ان التماثل الاقوامي اي اللفة والثقافة المشستركتين » 
رغم وجود اقليات باقية في"اطار الامبراطورية القومية» قد تدعئم بالوحدة الاقتصادية 
التي عبرت عن نفسها في عهد العظمة يربان السلع والافكار والرجال بتشجيع مسن 
الطبقة القائدة التجارية والبلاطات العسكرية الذين امتزجوا معا في طبقلة واحدة » 
طبقة التجار ‏ المحاربين . يوجد اذن بدون شك أمة عربية ۾ 

والامم التي تاسست على قاعدة طبقة التجار تظل غير صلبة طالما أن الوارد 
الخراجي يبقى رجراجا . ولهذا السب نحن نقول اذا كانت الامة ظاهرة اجتمامية 
يمكن أن تظهر في كل مراحل التاريخ » واذا لم تكن مرتبطة بالضرورة بنمط الاتتاج 
الراسمالي » فان الظاهرة القومية يمكن ان تكون ايضا قابلة للقلب : الها يمكن أن 
تزدهر او تتلاشى حسما تقوكي الطبقة الموحتدة سلطتها أو تفقدها. وفي هذه الحالة 
الاخيرة فان المجتمع بتراجع ليصبح أطارا لتجاور أقوام متعددة » الامر الذي يهدد 
يتطور متزايد للتمايزات بينها . وهنا ايضا نجد حالة العالم العربي ذات دلالة كبيرة, 
فبما أن الفائض الاساسي كان يأتيه عن طريق التجارة البعيدة المدى » ولم يكن يتولد 
في داخل المجتمع » نجد ان تقلبات هذا الفائض ستترافق بتقلبات الحضارة والامة 
العربية . وانحطاط التجارة سيجر معه انحطاط طيقة التجار ‏ المحاربين . وهناك 
سلسلة من الوقائع التاديخية الكبرى التي تبرق في طريق هذا التدمور القومي : 
الحروب الصليبية وانتقال مركز ثقل التجارة من المدن العربية الى المدن الايطالية > ثم 
سقوط يقداد تحت ضربات الغول في القرن الثالث عشر » ثم ابضا الفتح العثماني في 
القرن السادس مشر »© الى تحول التجارة من البحر المتوسط الى المحيط الاطلسي في 
الفترة نفسها > وما نجم عن ذلك من اتصال مياشر بي بين آوربا وآسما الزراميسسة 


ف 


وآافريقيا السوداء الذي سحب من العرب دورهم كوسطاء . 

ونجد في افريقيا السوداء ظواهر مشابهة . ففي كل منطقة الساقان على الحدود 
الجنوبية للصحراء كانت التشكيلات الخراجية ‏ التجارية وراء نشوء الذول الكبرى 
التاربخية » كغانا ومالي وسونفاي ومدن هاوسا . ونحن نلاحظ هنا على الاقل جنين 
امم في طور التشكل . لكن هذه الامم تحطمت بسرعة مع نهابة التجارة الصحراوية 
وقدوم تجارة العبيد الاطلسية . 

وتلاشي الامة العربية أحيا من جديد انواعا من الامم التي تستطيع أن تعيش من 
الفائض العام المنجب داخليا فقط : الامة المصرية الابدية . والطبقة الاجتماعية التي 
تتحكم بولادة الامة المصربة هي الارستقراطية العقارية البير قراطية . ونجد منذ القرن 
الثامن عشر > بقدوم علي بك » ولكن بشكل خاص منذ القرن التاسع عشر ممع 
محمد علي » هذه الطبقة ‏ الدولة تأخذ على عائقها من جديد وظيفة قيادة وتخطيط 
الاقتصاد » وظيفة تنظيم دوران الخراج الذي تقتطعه» اي أشكال الوحدة الاقتصادية 

في أماكن اخرى في العالم العربي » خاصة في مراكش وفي تونس منذ القرن 
الخامس عشر © في الجزائر منذ القرن التاسع هشر > في السودان مع قدوم 
ااهدية و في اليمن وثبئان لن تستطيع محاولات تكوين الامم ان تسير بعيدا ؛ احيانا 
يسبب سقوطها تحت ضرباث الاجنبي (في الجزائر والسودان مثلا) ولكن » بشكل 
خاص » لان مستوى تطور القوى المنتجة المحلية الضعيف ام يكن سمح باقتطاع فائض 
كاف لسيادة الطبقة التي كان بمقدورها ان تشرع بالبناء القومي . ومصير هله الطبتة 
سيتعلق اذن بقدرتها > عن طريق التجارة الكبرى » على حيازة فالض ذي اصسول 
خارجية ؛ اي مشروط اذن بظروف خارجة من سيطرة المجتمع . فالفائض الضئيل 
لا يتطلب التوحيد الاقتصادي اذ انه قليل التداول » وهكذا بظل المجتمع عبارة مسن 
تجمع مناطق ليست منادمجة ببعضها البعض الى درجة كافية لكي تصبح قومية , 

وهذا هو السبب الذي بعيق الدول الافريقية في جنوب الصحراء عن البقاء » 
حتى كأمم جنيتية » بعد زوال التجارة الصحراوية . 

وتشكيلات اوربا الاقطاعية لم تكن تعرف هي ايضا الواقعة القومية ٠‏ فبالرغم من 
ان الفائض ذا المصدى الدا.خلي لا باس به نسبيا » الا ان تداوله لم يكن يخريج تقريبا من 
اطار الاقطاعة » على الاقل خلال كل فترة القرون الوسطى. لكن منذ القرن الثالثعشر 
وخاصة منذ القرن السادس عشر كانت التجارة البعيدة تضخم حجم الفائض بما 
تضيف اليه من نحو بلات ذات مصدر خارجي » هذا في اوربا الاطلسية (انكلترا » 
فرنسا » اسبانيا والبرتفال) . والربع الطبيعي بدا بترك مكانه للريع النقدي » وهذا 
الربع اخذ يفذي الانتاج التجاري البسيط (الحرفي) المزدهر الذي كان يعيش على 
هذه التجارة . والملكيات المطلقة للدول الاربعة المذكورة كانت تركز بين يديها قسما 
متعاظما من القاثض > وتضمن بالاعتماد على تجار الفترة المي ركنتلية » تداوله ٤‏ وتجمع 
في شكل امة كل اراضي الملكة , 
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لكن اذا كانت الواقعة القومية سابقة على الرأسمالية نان نمط الانتاج الراسمالي 
بلعب ايضا دورا كبيرا في تطورها . فهو يرقع الى درجة عالية مستوى المركزة 
الاقتصادية وذلك عن طريق تعميم الشكلاللعي لمحمل الانتاج (وليس فقط للفائض)» 
وعن طريق الشكل السلعي الذي يتخذه العمل نفسههء الامر الذي يدقع بالتحرك 
الدائم للسكان ء الى أندماج انساني عظيم » وكذلك عن طريق الشكل السلعي الذي 
بأخذه راس الال تفسه وبدقع بذلك ايضا الى اندماج السوق (وخاصة مركزة الادارة 
المامة لالية “الحم وتكامل دائرة تدأول الثروة ٠‏ 

الامة تتضمن اذن آن بكون في مقدور الطبقة المسيطرة التصدي للهيمنة القومية 
في المجتمع ؛ والتكون كطبقة متكاملة على المستوى القومي منظمة وذات مراتب 
واضحة قي هذا المستوى »> وذلك مقابل وجود طبقات مسيطرة مكونة من وحدات 
متكافئة ومتجانية ومستقلة ذاتيا . وهذا الاندماج والتكامل هو الذي يميز الطبقة ل 
الدولة في النظم الخراجية الغنية » كما يميز بشكل استثبائي طبقة التجار في 
فترات الازدهار المظمى للمجتمعات التي تسيطر فيها > وخاصة بالنسية للبرجوازية» 
أو على الاقل لبرجوازية التشكيلات الرأسمالية المؤكزية . 


ه د التجارة البعيدة المدى 
وتفكك العلاقات الاقطاعية 


في النقاش جول اصول الراسمالية تتصادم مدرستان . قبالنسبة للبعض تولد 
الراسمالية تحت تائ الاكتشافات الكبرى للقرن السادس عشر وتحت ,تأثير التجارة 
الاطلسية > اما بالنسبة للبعض الآخر قهي تظهر كنتيجة لتفكك العلاقات الاقطاعية . 
في الواقع ان الشروط الضرورية لتطور الرأسمالية تنحصر في ثرطين 
اساسيين : التكدبيح  ١‏ ٥امعذإمt‏ لمع٣‏ رتراكم راس الال النقدي . فاذا كان 
تراكم راس المال ‏ النقدي قد وجد لدى جميع المجتمعات التجارية الشرقية» القديمة 
والاقطاعية الا انه لم يقد ابدا الى تطور العلاقات الرأسمالية لانه لم تنوجد في هذه 
المجتمعات آيد عاملة حرة وجاهزة + وعملية التكديح هذه اى عمليا طرد' قسم مسن 
السكان الزراعيين من الجماعة القروية ‏ تجد تفسيرها في اوربا في تفكك العلاقات 
الاقطاعية ٠‏ لكن ترابط هدين الشرطين ضروري ؛ وغياب هذا الترابط هو الذي يمنعنا 
من الحديث عن ال «رأسمالية القديمة» او «الشرقية» . 
واصطلاح «رأسمالية ميركنتيلية» الذي استعمل لوصف الحقبة التي تمتد فضي 
اوربا » من عهد النهضة وحتى الثورة الصخاعية (من ...11 الى ..18) هو سيب 
الأخطاء العديدة في التحليل . ذلك ان هذا الاضطلاح كثير الفموض : فهذه الفترة 
ليست في الواقع الا فترة انتقالية . وستظهر أمامنا » فجاة,؛ كفترة انتقال 
للرأسمالية . لكن حتى مهد الثورة الصناعية لم يكن النمظ الرأسمالي قد وجد بعد 
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في الحقيقة . وهذه الفترة تنميز في الواقع ب : ١‏ بقاء سيطرة نمط الانتسساج 
الاقطاعي في التشكيلات الخاصة بتلك الحقية ؛ ؟ ‏ ازدهار التجارة البعيدة (التجارة 
الاطلسية اساسا » ٣‏ _ وتائير هذا الازدهار على مط الانتاج الاقطاعي الذي بتفكك. 
وهذه الميزة الثالئة »> هي وحدها » التي تعطي لهذه الفترة طبيعتها كفترة انتقال , 
ولأن التمط الاقطاعي هو نمطا خراجي من نوع خاص استطاعت التجاوة البعيدة ان 
تفككه . 

ان النقد والتجارة قد وجدا قبل الرأسمالية بكثير . وهما يظهران منذ ان يحول 
المنتجون على فائض » ومنذ ان يصبح في مقدور تقسيم العمل ان يتيح تبادل السلع 
التي يتجسد قيها هذا الفائض . لكن ليس كل تيادل بالضرورة تجاريا : فالقسسسم 
الاكبر » خاصة التبادل الحاصل بين المنتجين الصغار (جماعيين أم احرارا) داخل 
ااجتمع نفسه [تلاحي و خر فيي القورة نفسها)» يبقى » في الحقب الماقبل ب رأسماليةء 
بغنى عن الوسيط التجاري المتخصص » وقالبا يبقى بغنى حتى عن الاداة النقدية . 

لکن حين نتركز قسم مهم من القائض في أيدي الطبقات المحظوظة. القوبمة 
(اقطاميين » البلاط اللكي) فمن الممكن ان بتحول هلا الفائض الى موضوع تجارة 
بعيدة » أي غالبا » موضوع تبادل مقابل منتجات كمالية اخرى موجودة في مجتمبع 
آخر . وهكذا فان وسيطا تجاريا يمكن ان يوظفه وضعه كمحتكر ليجني الفوائد من 
هذا الاتصال بين المجتمعين . كن هذه الفوائد التي مصدرها الاختلاف في القييم 
بذاتها (المنفمة الاجتمامية) التي تكن بشكل غير متساو في. مجتممين يجهل احدهما 
الآخر » اي مجتمعين يتاجران بمواد نادرة لا يعر ف كل منهما كلفةانتاجها الاجتماعية» 
هذه الفوائد يجب ان نميزها عن الربح الذي يحققه راس الال التجاري . 

فقط في نمط الانتاج الراسمالي تصبح التجارة قعالية راسمالية مثل. الاتتساج 
الصناعي » ويظهر الراسملل التجاري لهذا السيب جزءا من الرأسمال الاجتماعي . 
منف ذلك » يشترك الرأسمال التجاري كغيره في التقاسم المام للربح . ان الربح الذي 
يجنيه الزاسمال التجاري باتي ان من أغادة ‏ توزيع فائض - القيمة المتولد داخل 
التشكيلة والذي يصبح ذا شكل خاص : ربح الراسمال . التاجر الماقبل ب داسمالي 
بجتي الفائدة من الاحتكار الدي يقوم به . في التجارة البعيدة هذا الاحتكار تيح 
امكانية تحويل أو نقل الفائض من مجتمع الى آخر . ولان القضية هي بالضبط قضية 
احتكار نجد ان هذه الوظيفة التجارية تتحقق عن طرنق شرائح غدت خصوصية جدا: 
عن طويق طائفة او قوم ( «شعوب _ طبقات» ) اختصاصيين ؛ كاليهرد في اوربسا , 
الوسيطة ؛ ار الديولا فلا80 في افريقيا الغربية . ويمكن ان تنشا من خلال 
بعض ال مدن مجتمعات تقوم بوظيفة الوسطاء بين التشكيلات المختلفسة » البعيدة او 
القريبة : مثل المان الفينيقية > واليونانية » والمدن الابطالية التي نشأت في القرن 
الثاني عشو حتى السادس عشر »© وسدن ومجتمعاتالهانس 28286 مثلا. وعندما 
لا يكون التجار مجمعين في مدن مستقلة او في طوائف او عندها لا نكوئون مميزين 
بطابع أقوامي او دبني فسنجدهم منتظمين ضمن مجموعات مغلقة > كما ستكون عليه 
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حال التعاوئيات ‏ التقابية عصم0تاواممإم© الاوربية : أو التجار ‏ المغشامرين 
erehan - adventurers‏ إو التعاوتيات التنقابية التي نجدها في الصين . 

وهذا الاحتكار ‏ يشتد بقدر ما تكون التجارة بعيدة المدى ومتعلقة بمنتجات 
اشر ندرة ء واذا ما وجدت مبادلات تجارية داخل التشكيلة نفسها » وكانث تمر في 
قناة تجار اختصاصيين قان هؤلاء التجار_ينحون »© هم ايضا › للتجمع في احتكاراتء 
لكن هذه الاحتكارات تظل هشة ولا تحمل الفوائد العظيمة نفسها التي تحملها التجارة 
البعيدة . 

هذه الاخيرة تجر معها دوما تركز الثروة ‏ النقد ومركزة الثروات ب المكنوزة . 
مع ذلك » لا ينبع هذا التركزر 00206862813098 من الرأسمالية . فقط في الحدود 
التي بدا فيها التاريخ الاتفاقي بالخلط بين النقد والراسمال » التجارة والرانسماليةء 
صار برى رأسمالية قي كل مكان : في اقصين القديمة »¢ عند الفينيقيين » علد 
اليونان والرومان » عند العرب في القرون الوسطى الخ . ثم يسال بعد ذلك لاذا لم 
تتحقق الا «الراسمالية الاوربية» : للرد على ذلك تم التذرع بالدين (البروتستنتية 
حسب ماكس قيبر) أو العرق (الصفات الخاصة التابعة من ديمتراطية الجرمان » 
او بحذاقة اكثر «الميراث اليوناني» عند الاوربيين) . 

في الواقع ليس من الضروري أن يقود ركز الثروة ‏ النقد لدى التجار الى 
الرأسمالية . ومن اجل ان يتم ذلك يجب على تفكك الثمط الماقيل س رأسمالي المسيطر 
في التشكيلات التي ترقدها التجارة البعيدة أن يولد التكديح prolétarisatlon..‏ 
أي قصل المنتجين عن وسائل انتاجهم » وبالتالي ان ية بقتح الطريق نحو سوق عمل 
حرة . هذا التفكك حدث في أوريا ولم بحدث لا ف اق في العالم العربي ولا 
في اي مكان آخر . لماذا وكيف ؟ 

والجواب على المسالة الاولى يدعو الى تعميق تحليل الطابع الخاص ينمط الانتاج 
الاقطاعي . لان اوريا البربر ية كانت متخلفة:بالنسية ناطق الحضارة القديمة فان نمطا 
انتاج خراجي ناجر لم يكن يستطيع أن يقوم فيها ؛ فالاقطاعية تكونت اذن في شكل 
جديني غير ناجز لهذا النمط الخراجي . وغياب السلطة المركزية القوية التي تمركر 
الفائض اعطى للاسياد الاقطاعيين المحليين سلطة مباشرة اكثر على الفلاحين . وهكدا 
كانت قرجع اليهم الملكية الاساسية للارض بينما كانت الدولة » في نيط الاتتساج 
الخراجي الناجز للحضارات العظمى » تحمي قي هذا المجال » الجماعيات القروية . 
وأئناء فترات الانحطاط. فقط » حين تضعف السلطة الركزية » كان المجتمع يتأقطع 
(يصبح اقطاعيا) وهذا التأقطع يظهر كتدهور وكانحراف بالنسية للتموذج المثالي : 
وكانت التمردات الفلاحية تأتي لتقيم من تجديد النظام الخراجي وذلك عن طريق اعادة 
بناء مركزة الدولة وتحطيم الاقطاعيين » واضعة بذلك حدا «لإفراطهم» . 

وكان من نتائج الطابع المتخلف للمجتمع الاقطاعي ايضا ان القطاعات التجارية 
كانت تحوز فيه على. قسط كبير من الاستقلالية ‏ الذاقية .. والفلاحون الذين كانوا 
يهربون من الظلم الاقطاعي » ثم بعد ذلك » الفلاحون الذين كان يطردهم الاسياد بهدف 
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تحديث المؤسسة الانتاجية » أصبحوا يكونون قي المدن الحرة بروليتاريا تحت طلب 
التجار الذين بتحكمون بهذه المدن . وهكذا راينا ازدهار الانتاج البضاعي الحرفي 
الخر والانتاج البضاعي الذي يستعمل العمل الأجور »> تحت سيطرة التجار . 

هؤلاء التجار سيتمكنون إذن © في ميدان التجارة البعيدة » من الذهاب في 
منجزاتهم الى ابعد مما ذهب اليه زملاوٌهم في التشكيلات الخراجية . ومنل القرن 
السادس عشر بدات التجارة الاطلسية تنظم وتعد في امريكا محيط النظام 
الميركنتلي الجديد . ولن تذهب فقط الى شراء المنتجات التي تقدمها لها الشركات 
المحلية ولكنها ستخضع هذه الشركات لها مياشرة من اجل أن تضمن انتاج المواد التي 
ستتكفل بتسويقها في أوربا . وستجد لتحقيق هدفها ؛ في الانظمة اللجية المركزية 
الوليدة دعما لها » قي الوقت الذي ستدعم هي أيضا طموحات هله الانظمة وذلك 
بتسهيلها ‏ عن طريق النقود التي بجرها ازدهارها ت امكانية تعبئة الجيوش المتهنة 
وامكانية المركزة الادارية . 

وعرو ض الثروة الجديدة التي تقدمها هذه التجارة ‏ مستندة الى انثاج امريكي 
تابع ب ستشتمكس ايضا بدورها على القطاعات الاقطاعية من التشكيلة . فتسراع من 
حركة نفكك العلافات الاقطاعية . فمن اجل الحصول على هذه المنتجات وجب على 
الاسياد الاقطاعيين ان يحداثوا استثماراتهم حتى يمكنهم ان بحصلوا على فائض 
اعظم ؛ وان بعطوا لهذا الفائض شكلا نقديا . هذا التحديث فرض عليهم ان بطردوا 
من الارض الفضلة الكبيرة من السكان كما تشير اليه ال Enelogure‏ 0©› في 
انكلترا . واخذ الريع بالنقد يحل شيئًا فشيئا محل الريع الطبيعي . 

فالزرامة الاقطاعية اخذت تتطور اذن نحو التجارة الرأسمالية : اما عن طريق 
تحول اللاك الاقطاعيين الى ملاك راسماليين » او عن طريق ظهور طبقة جديدة » طبقة 
«الكولاك» الذي أدى اليه تحرر القلاحين . ويبدو ان مجموع هذه الظواهر الاجتمامية 
الهامة هو الذي يثبت الاطروحة التي تقول بان التطور الداخلي للمجتمع الزداعي 
الاوربي هو اساس نشوء الراسمالية في حين ان دور التجارة الاطلسية لم يكن 
شارطا . : 

ومن اجل فهم طبيعة هذه التحولات من الضروري أن نعرض © بعد ب.ب. ري 
R۷‏ ۰ كيفا تدميج التشكيلات الراسمالية الملكية العقارية للارض» وتحول دلالتهاء 
ان نمط الانتاج الرأسمالي الصافي لا يضم الا طبقتين »© البرحوازية والبروليتاريا 
والدخلين التابعين لهما ؛ ربح راس الال واجرة العمل ؛ مثل ما ان نمط الانتساج 
الاقطامي يضم طبقتين » اسياد الارض والفلاحين الشغيلة ودخلين »؛ الريع ودخل 
الفلاح . لكن القوانين التي تحدد قي كل من هذين النمطين تشكل وتوزيع عناصر 
الناتيج الاجتماعي ليست متشابهة . فالربح يفترض رأس الال ؛ اي الاستملاك 
الحصري الانع لوسائل الانتاج » التي هي نفسها خصيلة للممل الاجتمامي © بيئما يشبع 
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الريع من السيطرة الحصرية لطبقة على ومبائل طبيعية ليست ذاتها حصيلة العمل 
الاجتماعي . فرأس الال يفترض العمل الأجور اي الحر » وسوق العمل كما يفترض 
بيع قوة العمل . اما الريع فانه يفترض على العكس عبودية الفلاح الشغيل وربطه 
بأرض الاقطاعة . وهذا الرباط لا ياخذ بالضرورة شكل تحديد حقو قي مفروض على 
حرية الفلاح ولكن غالبا ما يكون حق استعمال الشروط الطبيعية للانتاج محفوظا : اي 
استعمال الارض . الرأسمال بطبيعته متحرك ومنه يستنتج ماركس تحول القيمة الى 
ثمن الانتاج الذي بضمن الجزاء المتساوي للرساميل الفردية بينما بظسل استملاك 
العناصر الطبيعية لا منقولا بطبيعته ويظل الريع لامتكافثا حسب الارض . فنمط 
الانتاج الراسمالي يفترض اذن حربة تمتع الرأسماليين بالوسائل الطبيعية وماركس 
نفسه كان يو كد في نقد برنامج غوتا على الطابع اللا را سمالي للملكية المقارية . لكن 
التشكيلات الراسمالية لم تتطور ايضا في الفراغ » من لا شيء » وائما تكونت فسي 
حضن التشكيلات السابقة » في القطاعات الجديدة (الصناعة) التي لم تكن تخضع 
للعلاقاته الخاصة بالانماط السابقة . ثم بعد أن اصبحت. الراسعالية مسنيطرة على 
مستوى تشكيلة. بكاملها دقعت الى تحويل الزراعة » حيث كانت الملكية العقارية تشكل 
معيقا لها . ومئذ ذلك بدا اللاك المقاري يفقد دوره الحاسم (او وظيقته) في الزراعة 
لصالح رارع الراسمالي (او وظيقته فقط اذا ما اخد اللاك على عائقه هو نفسه هذه 
المهفة) . في التشكيلات الرأسمالية: المتقدمة:لن يكون هناك ابدا «ملاك» (بالممشنى 
الاقطاعي » الماقيل ‏ راسمالي للكلمة) » ولن يكون هناك الا ال ر سمالي الزراعي . 
وهكذا اذن فان العتصرين ‏ التجارة البعيدة المدى وتقكك العلاقات الاقطامية ب 
يتقاعلان معا لينجبا تمط الانتتاج الراسمالي . وتمركز الثروة ‏ الال في قطب ما 
يلجب راسمالا امكانيا 2 هذا التركر يتحقق اولا على ايدي التجار ثم بعد ذلك عند 
الراسماليين الزراعيين الجدد . لكن هذا الراسمالي الامكاني لا يصبح رالسمالا قعليا 
الا عندما يحرر تفكك العلاقات الاقطاعية اليد العاملة ويكداح الفلاحين . فيصبح 
هؤلاء عمالا مأجورين عند الرأسماليين الجدد كما عند اللاك والمزارعين الزراعيين . 


: م مازق التشكيلات التجارية‎ ١ 
العائم العربي وافريقيا السوداء‎ 


اذا ما قارنا تطور أوربا مع تطور التشكيلات الاخرى الماقبل ‏ وآسمالية يمكن ان 
نفهم بشكل اقضل دلالة عملية التفاعل بين التجارة البعيدة وتفكك العلاقات الماقبل - 
واسمالية . 

والعائم العربي بعطي مثالا جيدا لتشكيلة اأجتماعية متميزة بالاهمية الاستثنائية 
التي تحتلها التجارة البعيدة المدى » والتي لم تنجب مع ذلك رآسمالية محلية . لاذا؟ 

يمتد اثعائم العربي على الاف الكيلومترات في المناطق شيه ‏ الصحراوية التي 
قحيط كحزام بالعالم القديم من الاطلسي حتئ آمسيا الزرامية ٠‏ ويحتل في هذه 
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البقعة مساحة يعزلها عن آوربا البحر الابيض المتوسط » وعن افريقيا السسوداء 
الصحراء » وتنفصل عن العالمين التركي والقارسي بمجموعة جبال طوروس » وكذلك 
كردستان وايران الغربية . وهذا العام العربي لا يجب خلط_ه مع العالم الاسلامي 
الذي يحتل كل هده المنطقة شبه ‏ الصحراوية الموزعة بين اربع مجموعات من 
الشعوب : العرب » الاتراك » الفرس واتهندواففانيين ؛ وهو لم يتجاوز. هذه 
المنطقة الا بشكل هامشي الى آسيا الزراعية (البئفال واندونيسيا) ثم » في مرحلة 
نسبيا حديئة الى بعض مناطق افريفية السوداء (سهوب افريقيا الغربية » والشاطىء 
الشرقي للقارة هذه) . كذلك لا يجب الخلط بين العام العربي وبين ظاهرة اقوامية ‏ 
عر قية » ذلك ان التعريب قد مرج هنا شموبا متعددة » مختلفة بأصولها وبتكو بناتهاء 
والعالم العربي لم بكو ن هوية سياسية موحدة ونسبيا ممركزة الا خلال فترة قصيرة 
جدا من تاريخه : خلال قرنين . والتوحيد اللغوي ظل في تلك الفترة القديمة (فترة 
الامويين » والعباسيين الاوائل من ۷٠١‏ الى .42) اقل تقدما مما هو عليه الحال 
اليوم . وقد تفجر العام العربي بعدها الى وحدات اقليمية سياسية مستقرة لسبياء 
لم يتم وحيدها سطحيا ب الا تحث الثير العثماني » اي الاجنبي . 

اما من وجهة نظر البنيات الخاصة بالتشكيلات الاجتماعية الماقبل ‏ استعمارية» 
فان العائم العربي لا برّاف كلا متمائلا . فالعالم العربي كان شديد الاختلاف من 
اورا الوسيطة . وقد ميز فيه دائما بين ثلاث مناطق متمايزة ببنياتها الاجتماعية 
وبمؤسساتها السياسية والاقتصادية : المشرق العربي الذي بضم شبه الجزيرة 
العربية » وسوريا (اي الدول المسماة حاليا : سوريا » لبئان » الاردن واسرائيل) 
والعراق ؛ ثم بلدان النيل (مصر والسودان) > والفرب الغربي الذي يمتد من ليبيا 
وحتى المحيط الاطلسي ويضم الدول الراهنة : ليبيا » تونس » الجزائر » لغرب 
وموريتانيا . بين هذه المجموعات كانت مصر وحدها > التي تشطر العاقم اقعربي الى 
شطرين » تمثل حضارة فلاحية , امنا في المناطق الاخرى في هذه المنطقة شبه 
الصحراوية فان الحياة الزراعية ظلت مترجرجة » والفائض الذي يمكن اقتطاعه من 
امزارعين بقي ضئيل الاهمنية . كما ظلت التقنية الانتاجية في الزراعة » بالضرورة » 
ضعيفة التطور » وظلت انتاجية العمل الزراعي خفيفة » وبقي مسستوى حياة المزارمين 
قريبا من مستوى الكفاف » وبالتالي قان أشكال التنظيم الاجتماعي ظلت مطبوصسة 
بالجماعية البدائية . فلا يوجد هنا قاعدة كافية لاقتطاع فائض يسمح بتشكيلٍ بئية 
اقطامية » او حتى حضارة متلالثة . 

ومع ذلك فامشرق (وايضا المفرب ولو بدسبة اقل) كان مسرح حضارات غنية » 
ومدينية بشكل ملحوظ . فكيف أمكن وجود هذه «المعجزة» ؟ وكيف يمكن ان نفسر 
أن مصر الفنية ؛ الواحة الوحيدة في هذه المنطقة الجافة » كانت دائما فلاحية > 
ونسبيا ضعيفة العمران حتى الحقبة المعاصرة » وحتى في الفترات العظيمة مسن 
حضارتها الألفية بيتما بقي المشرق الذي عرف فترات متلالئة لهذه الدرجة الكبيرة في 
تاريخه بلد المدن الكبرى ؟ 2 ' 

من اجل أن نفهم ذلك يجب ان نرى العالم العربي في ظروفه الحقيقية : ظروف 
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منطقة هي بمثابة ممر يصل بين المناطق الكبيرة لحضارات العالم القديم . هده المنطقة 
شبه ‏ الصحراوية تفصل بين ثلاث مناطق لها حضارة زراعية : اوربا وافريقيا 
السوداء » وآسيا الزراعية . فقد ملآات هذه المنطقة دائما الوظائف التجارية التي 
كانت تريط العوالم الزراعية التي لا تعرف بمضها البعض . والتشكيلات الاجتماعية 
التي قامت عليها حضارات هذه المنطقة (العربية) كانت دوما تشكيلات تجارية . وحن 
نقصد بهذا ان الغائض الذي كانت تعيش عليه هذه المدن الكبرى لم بكن يأتي » عامة» 
من استغلال عالمها الزراعي الخاص > لكن من فوائد التجارة البعيدة التي كان بجلبها 
لها احتكار وظيفتها كوسيط تجاري » في التجارة العالمية » اي كانت تعيش على 
دخول نأتي ؛ في التحليل النهائي من الفائض الذي تقتطعه الطبقات القائدة في 
الحضارات الاخرى من فلاجيها . 

ونموذج التشكيلات التجارية هذا كان يطبع المشرق بطابعه حتى الحرب العالمية 
الاولى م جاء اندماج هذه المنطقة في العالم الامبر بالي » هذا الاندماج الذي 
بقي سطحيا ني العهد العثماني» ليحدشتفييرات حاسمة في البنيات الطبقية للعراق» 
وفقط تغييرات طفيفة في سوريا وفلسطين . في الطرف المقابل ©» في الكفرب» سيظل 
هذا النموذج يطيع المنطقة حتى مجيء الاستعمار الفرنسي . لكن هذا الاستعمار الذي 
كان سباقا واكثر عمقا هنا مما كان عليه في اشرق حمل الى المفرب تغييرات حاسمة. 

وبين الغرب والمشرق بقيت مصر تمثل الاستثناء الوحيد لتشكيلة خراجية 
فلاحية مندمجة بشكل قوي في النظام الرأسمالي العالمي . 

ولد الاسلام ني شبه الجزيرة العربية في الصحراء » في حضن السكان الرحل 
الدين كانت تنظمهم وظيفة القيامبالتجارة.الكبيرة بين الامبراطورية الرومانية الشرقية 
وفارس من جهة » وجنوب شبه الجزيرة العربية واثيوبيا والهند من الجهة الثانية . 
ان الفوائد المستقاة من هذه التجارة هي التي سمحت بإعاشة الجمهوريات التجارية: 
المدينية للحجاز . والسيطرة التي كانت تمارسها هذه المدن على المناطق الصغفيرة 
الزراعية الواحاتية » ذات الاستغلال شبه ‏ العيودي » لم تكن تشكل ابدا الورد 
الجوهري للطبقات التجارية المسيطرة . اما بالنسبة للاقتصاديات الرعوية » 
اقتصادبات سد الرمق السائدة لدى الرحثل » فقد بقيت» ملصقة على الفقعاليات 
التجارية » وبقيت تزود هذه الاخيرة بالرجال والدواب دون أن تقتطع منها أي فاثض . 
فحضارة الصحراء تفترض اذن حشارة الشرق الروماني وحضارة البلدان الزراعية 
الآسيوية وتربط بين مختلفها . فاذا نقص » لسبب او لآخر »© الفائض الذي يغفذي 
بالاساس التجارة البعيدة > او أذا تحولت طرق التجارة » فان الصحراء تموت . وقد 
حدث هذا عدة مرات خلال التاربخ وفي كل مرة » حلول رجال الصحراء الحفاظ على 
بقائهم بالتحول الى فاتحين . 

النطقة الاولى من #العالم المتحضر» التي فتحها العسرب كانت منطقة الهلال 
الخصيب ٠‏ بلاد سوريا والعراق » على الحدود الغربية لصحراء شبه الجزبيبرة 
العربية . وكان العرب يجدون انفسهم هنا في بلاد بعر فونها جيدا. ذلك ان مجتمعات 
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الشرق القديم كانت » بشكل عام » مجتمعات تجارية وسطائية مشابهة . كان يوجد 
بالتأكيد فلاحون قي هذه النطقة شبه الصحراوية لكن ليس اكثر مما كان عليه الحال 
عمليا في الجنوب . ومع هذا فالاكثرية هم هنا من الفلاحين الجبليين » المعلقين على 
سفوح جبال لبئان » وجبال العلويين » وجبال طوروس وكردستتان » والدين كانوا لا 
يتمتعون الا بكمية الطر السنوي الكافية للبقاء . هذه أأناطق الزراعية كانت افقر من 
٠‏ ان تعطي ‏ بالرغم من هذا النعت : «خصيب» ‏ الفائض الكافي لقيام حضارة لامعة. 
ولهذا السبمب بقيت هذه المناطق «بدائية» ‏ منتظمة في جماعات قروية ‏ وتسبيا 
معزولة تدافع بغيرة شديدة عن استقلاليتها . لقد نشأت الحضارة على الاطراف » في 
منطقتين استثنائيتين : ها بين النهرين والشريط الذي يجاور البحر المتوسط . ففي 
بلاد ما بين النهرين نمت اول حضارة زراعية حقيقية» وذلك بفضل الظروف الطبيعية 
الاستثنائية التي كان يقدمها كل من دجئة والغرات . وقد تكونت منها مؤسسات 
قريبة الشبه بما تكون في مصر ؛ معتمدة على الفائض الذي كانت تقتطعه المدن من 
الارياف المجاورة . وككل الحضارات الزراعية المحيطة بالصحراء » عاشت هسذه 
الحضارة تحت تهديد البرابرة المتواصل . وستسحقها هي ايضا الهجومات التركية ب 
المنغولية منذ القرن العاشر والحادي عشر » لكي تغيب ححتى تلد من جديد مند 1114 
تحت ظل الوصاية البريطانية » الى القرب من هذه المنطقة »> في الشريط الساحلي » 
لم نكن المعجزة الزراعية ممكنة ؛ والدول ‏ المدن التي قامت في فينيقيا و ني' سوريا 
لم تكن تحصل على مواردها الا من التجارة اليعيدة > البحرية والقوافلية . فالمرب 
القادمون من الصحراء سيجدون انفسهم هنا وكاتهم في بلادهم » وبتقلهم عاصمتهم 
الجديدة » عاصمة الامويين الى دمشق نقلوا الى الشمال » حضارة المديشة () 
التجارية . وبغد ان سيطروا بذلك على طرق المواضلات اصبح بمقدورهم فن جديد 
جني الفوائد من التجارة الكبيرة وإحياء الحضارة . 

ولن نتم سحق وحدة الهلال الخصيب الا في نهاية الحرب العالمية الاولى . لكن 
هله الوحدة لم تكن تنفي الكنوع . التنوع الذي ما كان يوما تنوعا لاثقافيا» كما لم يكن ' 
ابدا أقواميا : فامتزاج الشعوب من القدم في هله المنطقة بحيث يصبح من العبث 
البحث عن معارضة هؤلاء بأولئك على قاعدة واهية بهذا القدر . فالدي يميز منطقة 
حضارية من هذا النوع ب القائمة في جوهرها على الوظيفة التجارية وربط المناطق 
التي تنحيط بها بيعضها ‏ هو بالضبط كونها بصورة ديالكتيكية توحيدية ‏ منفتحة. 
توحيدية لانها تدفع الرجال ألى التنقل بدون تو قفن كما تدقع العادات والاديان الى 
التحاور المتبادل » وتخلق لغة تفاهم واحدة بفرضها على انفسهم الرحالة . لكن ايضا 
منفتحة لانها قائمة على التنافس بين المدن التجارية المتنازعة . وليس من المهم كثيرا 
هنا فرض او غياب سلطة سياسية شكلية واحدة . ناذا كانت هذه السلطة قوية فمن 
الممكن ان تفرض حدودا على التنافس بين المدن التجارية وان تضمن سيادة العاصمة. 
تلك هي حالة دولة الاموبين التي تمركزت حول دمشق» ثم من بعدها دولة العباسيين' 
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التي تمركزت حول بفداد . ولضمان قوتها كانت الدولة مجبرة على تجهيز:نفسها 
بجيش من الرترقة العبا بالبدو الرحل الجيران . اما بالنسية للفلاحين فقد كانوا 
يبحثون عن العزلة في جبالهم وما كانوا يسقطون في اموا ل روم 
دوما مدیلیین » استتكافيين tesونéاصeوhه‏ (تچار » رجال بلاط + الخ( ت 
في المناطق لو OR‏ حي O‏ ااي 
الاستثمارات التجارية ‏ العبودية من الطراز «الروماني» . فخلال اثني عشر قرئا من 
۷.٠‏ الى ٠١.١‏ بقي الهلال الخصيب موحدا ومقسما في الوقت نفسه »> وشهد 
على التوالي عهودا لامعة وعهود انحطاط وذلك على هوى الدورات التجارية التي كانت 
تربط اوربا البيزنطية الغربية مع إلشرق الهندي والصيني . 

لقد اصبح الهلال الخصيب عربياءبسرعة . ففي عشية الغزو الاسلامي » عندما 
كان مسنيحيا » كانت توجده اللفة الآرامية . واللغة الآرامية » كلغة سامية ستترك 
مكانها يدون صموبة كبيرة للغة العربية . قالو حدة .اللغوية للمنطقة تعتير منجزة تماما 
عمليا منذ قرون عديدة _ اذا اردنا آلا نعتر ف بالاختلاف بين الات المتحدثة والتي 
لا تتمايز الا في اللهجة » ؤبعض التعابر الشمبية . وتتكلم في هله المنطقة اللغة 
العربية الصافية جدا » ومن القدس حتى الحدود التركية نجد اللهجة نفسها المسماة 
«سورية» التي تميزها . فلسطين ما هي الا قطعة من هذا المشرق لا اكثر ولا اقل . 

لكن الوحدة الثقافية العميقة للمشرق لا تعني نمياب التنوع : : التنوع بين المدن 
وتنوع العوالم الزراعية الصغيرة . فالارياف في هله المنطقة كانت وبقيت خلال اثني 
عشر قرنا معزولة عن بعضها البعض »© وبدون أهمية اقتصادية او سياسية, تذدكر . 
وضد السلطة المركزية التي كانت تطمح الى الحضاعها كانت هذه الارياف توجه مقاومة 
شديدة مسلحة ودينية . ولهذا السبب نجد في اشرق ان المناطق الزراعية فنعلا 
تسود فيها جميما الاتجاهات المنشقة من وجهة النظر الديئية : فجبال لبثان مقسمة 
بين مسيحين ماروئيين ومسلمين شيعة » وجيل الدروز وجبال العاويين في 
سوريا هي جبال شيمية » وجنوب العراق كذلك د شيعي . وال «هرطقة» الشيعية > 
التي قسمت باكرا جدا » العالم الاسلامي » وجدت في الجماعات الحرة لكان 
الجبال بيئة ملائمة . وقد تطور فيها نفس اكثر تحررا ونقدية» بل اكثر تعلقا بالمساواة 
كما لا تفصح عنه السنية الرسمية . وهذا ايضا هو السبب الذي من اجله اصيحثت 
الشسيعية أبديولوجية الفلاحين آلعبيد المتمردين في جنوب العراق في زمن سورة 
القرامطة . 1 

لا يمكن الحديث. هنا عن «أقطاعية» حتى او ان أشكالا «شبه ‏ اقطاعية» كانت 
قد تطورت قي فترات انحطاط التجارة الكبيرة» في الارياف السهلية التي كان بمقدور 
رجال الان السيطرة عليها بسهولة ؛ والتي كانت تسمح عن طريق فرض فائض على 
الفلاحين بالتعويض عن تقلص التجارة البعيدة . وقد خضعت سهول البقاع » وسهول 
فلسطين وحمص وحماة والعراق الاوسط احيانا الى ملاك شرهين 4 خاصة خلال 
الحقبة العثمانية (منذ )١6..‏ التي كانت فترة انحطاط طويلة للتجارة . ويعد ذلك 
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بفترة كييرة ؛ ومنل الثلاثينيات من هذا القرن + ساعد استغلال مناطق زراعية جديدة 
عن طريق اعمال الري > على.توسع المساحات التي سود قيها اللاك الكبار , 

لكن الاساسي هنا ليس الريف أنما المديئة . انثا نجد هنا مدنا عظيمة الضخامة» 
وحشية عندما تتدهور التجارة » مدنا كانت بين الاكثر سكانا في الحقبة القديمة و في 
القرون الوسطى وفي وقتنا هذا حتى مجيء الرأسمالية » واكثر اهمية بكثير من المدن 
الغربية . فدمشق وبغداد وبصرى وانطاكية كانت تضم مئات الآلاف من السكان ٠‏ 
في الحقبات العظيمة كانت هذه المدن تضم اغلبية سكان المنطقة الذين كان عددهم 
«تحاوز الخمسة ملابين : اي اكثر مما هو عليه الحال في مطلع القرن العشرين ٠‏ تلك 
المدن التي كانت دوما مركزا للبلاطات وللتجار ومن حولهم حشود الحرفيين ورجال 
الدين . المدن التجارية > كتلك التي رايئا آثارها في ايطاقيا القرون الوسطى قسي 
الغرب او كتلك التي ظهرت في الهانس » وتراكم الثروة فيها كان يعكس تلأالق 
الحضارة »> لكن هذا التراكم لم ينفتح على الراسمالية وذلك لان الارياف - المعزولة ‏ 
لم تكن اقطاعية . وباحتقاظها بالطابع التجاري كانت مدن المشرق تكون عوالم صغيرة 
متناقسة طالما ان مناقذ بضاعتها الحر فية كانت تتجسد في السوق البعيدةحيث يذهب 
تجارها للمغامرة هناك . والوحدة الثقافية لهذا العالم المدبني المسيطر ستظل مطبوعة 
بطابع مراكز الثقافة العربية ‏ الاسلامية التي كانت تشكل قلاع الارتوذكسية السلية. 

في الطر ف المقابل من العالم العربي » ني المقرب »> سنجد البنيات نفسها. 
فالرحثل والمزارعون يختصمون هنا من عهؤد لا.تطالها الذاكرة ‏ القطمة الضيقة من 
الارض المحصورة بين البحر .والجيل والصحراء العظيمة . والتغوذ الروماني ببنائه 
سلسلة من الراكز المحصنة على طول الساحل دفع نحو الجنوب بمنطقة الزارعين 
البربر على حسماب مناطق تجوال الرحكل وشبه ‏ الرحل الذين هم ايضا من اصل 
بربري. . وحتى قبل دخول العرب كان انحطاط الامبراطورية قد سمح للرحل بان 
يكسبوا مناطق جديدة على حساب الفلاحين . وحين أتى العرب واجهوا عند 
المزارعين القابعين في السلاسل الجبلية المقاومة نفسها التي كان قد واجهها من ' 
سبقهم »> ولكنهم اكتفوا بمحاوطة هذه المناطق وببناء المدن الجديدة في السهول . 
وهده المدن ؛ كما في الشرق » لم يكن في مقدورها ان تزدهر وتستمر لو لم نكن قد 
وجدت في التجارة البعيدة الرارد التي كان من الصعب اقتطامها من المزارعين . 
والبحث عن المناقذ كان يدفع العرب دائما الى الذهاب بعيدا ؛ الى عبور البحر 
المتوسط أو عبور الصحراء نحو الجنوبه . وقد قابلوا هنا رحلا بربرا كبارا كان لهم 
الهدف نفسه : أن يصبحوا أصحاب قوافل تجارة مزدهرة. وهؤلاء البربر سيستعربون 
سرعة اكبر بكثير من الفلاحين الدين لم يعطوا الا اهتماما ضميلا للحضارة العربييكة 
المدبنية . وقد حلل اين خلدون بشكل تام طبيمة هذه التشكيلات الاجتماعية للعصر 
الوتينيع المغربي . وقد قام بذلك بكثير من الذكاء والدقة بحسده عليهما الكثير من 
الؤّرخين ومن علماء الاجتماع في اتعالم العربي اليوم © فهو بحدد هذه اتلاك 
بامتيارها قائمة ليس على اقتطاع الفائض من فلاحي النطقة لكن من فوائد التجارة 
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العظمى ‏ وهكذا وجدنا أن كل الدول الكبرى المغربية قد قامت على تجارة الذهب 
القادم من (فريقيا الغربية . فخلال عدة قرون وحتى اكتشاف أمريكا بقيت افريقيا 
الغربية الور”د الرئيسي المعدن الاصفر إلى كل القسم الغربي من العالم القديم : 
الامبراطودية الرومانية » لم اوربا العصر الوسيط والشرق القديم ثم الشرق العربي. 
وقد غذت هقه التحارة في شمال الصحراء دول المرابطين ومن خلفهم من المهديين 
8ظطوتطلة الخ > وفي الجنوب دولة غانا ومالي وسنفاي. وبنيات هذهالتشكيلات 
متمائلة حتى اعتبر أبن خلدون ؛ كبقية الرحكالة العرب في تلك الغترة (ابن بطوطة 
مثلا) ٤‏ انها تشكل بموذجا واحدا . 

ويشكل حلف الدينة ب الرحئل » مع حذف الفلاحين من الدولة المتحضرة اليرة 
الاساسية للحضارة المغربية » كما هو الحال في الهلال الخصيب . وقد هم" بعض 
مذهييي الاستعمار الفرنسي في المغرب بشرح هذه البنيات عن طريق المواجهة بين 
العروق - البرير الفلاحين ضد العرب الرحتل ب وحاولوا تفسير انحطاط المرب 
بدخول العرب الرحل » مدمتري الزراعة وما يلحق بها من مشاريع . والتفسيرات 
نفسها كانت قد أعطيت للشرق العربي : الانحطاط سيكون اذن حصيلة الاضرار التي 
سببها الرحثل . لكن » نلاحظ أن الفترات اللامعة من الحضارة العربية »> في اشرق 
كما في المغرب > لم تكن تتصف بالانجازات الرراعية الضخمة » لكن بازدهار التجارة 
والدن » وفي الغالب كان ازدهار التجارة يترآفق مع سيطرة القبائل الرحئل الكبيرة 
على حساب الفلاحين » الدين لم يكن لهم هنا أبدا اهمية تذكر . 

جاء الانحطاط مع نحول الطرق التجارية . وبقدر ما كانت هذه الطرق تنتقل من 
الغرب الى الشرق نشاهد أنتقالا موازيا في الدول المتحضرة » في شمال الصحراء كما 
في جنوبها . وهكذا تتفق الفترة القديمة مع ظهور دول امغوب في الشمال وغانا 
ومائي في الجنوب » لكن بعد ذلك ستمر طرق الذهب بتوفس ويمصر وفي الجنوب 
ستزدهر دول سونفاي وهاوسا . وكما هو الحال في المشرق العربي حيث حاول 
الفلاحون ‏ المعربون لغويا ‏ الحفاظ على استقلالهم الذاتي عن طريق التمايز الدبئي» 
قان صيانة اللغة والثقافة البربرية في المقرب هي التي ستجسلكد هذه المقاومة . 

اما مصر فلها تاريخ آخر . فهنا 4 حيث يوجد احد أقدم الشعوب الفلاحية في 
العالم » يمكن للطبقات القائدة ان تقتطع فائضا عظيما » ضامئة بذلك قامدة قوية 
للحضارة . ومركزة الدولة المبكرة والتطرفة كانت تفرض نفسها هنا لاسباب 
«طبيعية» (اعمال الري الكبرى) جنبا الى جنب مع ضرورات دفاع هذه الواحة عن 
نغسها ضد تهديد الرحثل . ومن أجل الحفاظ على البقاء حاولت مصر باستمرار أن 
تعيش منغلقة على نفسها + معتمدة فلى العدد لرد الغزوات . وحتى عندما كانت 
تحتل اراض خارج الوادي فانها كانت تفعل ذلك كي تتمكن من .الدفاع بشكل افضل 
عن حضارتها الفلاحية > وذلك باقامة تحصيئات في قلب بلاد الرحل اوشبه ب 
الرحل : الى الشرق في سيناء » وفي سوريا » والى الغرب في ليبيا ٠.‏ لكن فسي 
مر ٠‏ لم تتشا » حتى العصر الهليني » مدن حقيقية تجارية كبرى . والمواصم 
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الفرعونية كانت تقوم في وسط الحقول وفي الارياف الكثيفة السكان . 

وكان نموذج التشكيلية الاجتماعية التقليدية في مصر يتكون على اسس جد 
مغايرة لاسس النشكيلات في الشرق والغرب معأ . فالمناطق الفلاحية في الشرق 
والكفرب كانت مستقلة ذاتيا » وقليلة الاندماج في الحضارة » وكان.تطور القوى 
المنتجة شديد الضعف قيها » وهكلا فقد بقيت بشكل عام منتظمة في جماميات 
ارط ل سي الا RCS‏ الول فللا أن من اربعة آلاف 

٠‏ والتشكيلة الاجتماعية ليست فيها من نموذج تغلب عليه التجارية ‏ المدينية 
وك رو لبرت ليرا حي لوو مر 
اضطهاد مجموعات محتفظة باستقلاليتها الذاتية النسبية » ولكنه اضطهاد ففردي 
لاسر صغيرة . وهكذا ققد تطورت هله التشكيلة بذاتها الى نموذج اقطامي حقيقي . 
وهذا النموذج ‏ الذي نفضل ان نسميه بتشكيلة خراجية متطورة ‏ الشبيه بالثموذج 
الصيني ؛ لا يختلف عن الاقطاعية الغربية الا بالركزة الشديدة للدولة التي تعبر عسن 
تنظيم الطبقة القائدة التي تقتطع الفائض . 

ومنذ غزو الاسكئس دخلت مصر كمقاطعة ضمن اا ي 
التجارة العظمى : وهذا هو الموفع الذي احتلته قي العالم الهليني » ثم في الفالم 
البيزنطي ؛ كما في العالم العربي . وقد عرفت ؛ في المراحسل اللامعة لله 
الامبراطوريات حين كانت التجارة زاهرة 4 الحضارة المدينية التجارية ! لكن هذه 
الحضارة بقيت «اجنبية» متمركزة في مدن البلاطات والتجار التي لم تكن تتمصر 
فعلا الا حينما كانت التجارة البعيدة التي تعتاش منها تقترب من التدهور . هذه 
كانت حال الاسكندرية في المصر اليوناني » ثم الغسطاط والقاهرة في العصر العربي. 
اما العالم الزراعي المصري فقد ظل بعيدا عن هذه التغيرات . قبالنسبة له كل ما تفر 
ببساطة. هو ان الفائض الذي كان يدفعه لطبقته القيادية الفرعونية قد انتقل الى أيدي 
البلاطات الاحتبية . 

ولكن مصر قد تعربت ؛ على المستوى اللفوي وان جاء ذلك متاخرا ».بالضبط 
عندما بدات امبراطورية العرب التجارية تفقد سبب وجودها . فالبلادٍ إضطرت الى 
أن تنطوي على نفسها والطبقات القيادية العربية اخذت تتمصر تتمصر وتهتم اكثر فاكثسر 
بالفلاحين . وهؤلاء قد تبئوا سببطه الاسلام واللغة العربية : وقد وجب انتظار 
القرون العديدة قبل ان تختفي القبطية , لكن رغم تغرابه حافظ الشعب المصري على 
شعور واضح بخصوصيته . فلم يدع نفسه ابدا «بعربي» ‏ وقد بقيت الكلمة مقابلة 
لديه ل «برابرة» ‏ ولكن ب «مصري» . وهو على هذا الضعيد يحتفظ بأصالته : 
ليس على الصعيد اللغوي ؛ ولكن على الصعيد الثقافي وصعيد القيم › التي تظل هنا ˆ 

في الجنوب من هصر » ينتسب السودان في الوقت نفسه الى افريقيا السوداء 
وآلى العالم العربي . ففي قسمه الغربي جاءت القبائل الرحل العربية من الشرق من 
شضاطىء البحر الاحمر » وتصالبت مع السكان السود وكونت حضارة بدوية قائمة على 
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تربية المواشي . وقد ملأ هؤلاء الرحثل ‏ الدين لم يُسللموا فقط ولكنهم ايضا تعربوا 
لغوبا ‏ بشكل ثانوي وظيفة تجارية كوسطاء تجاريين بين مصر والبلاد الجئوبية . 
اما المناطق الوسطى في السودان فقد حافظت بالقابل على حضارتها التقليديمة 
الزراعية القائمة على سيادة الجماعة القروية ‏ العشائرية الشائعة في١كل‏ افريقيا 
السوداء . ونصورة استئنائية > فقد تعربت هذه الشعوب لفويا » بينما لم يتم في 
افريقيا الغربية الا أسلمة الشعوب القاطنة وما أمكن تعريبها . والتعريب يفهم هنا 
دون شلك بسبب السيطرة الطويلة والعميقة التي مارسها الرحثل العرب الشماليون 
على هذه الجماعات . وبعد ذلك بفترة ؛ في القرن التاسع عشر »> جاءت القتوحات 
امصربة ‏ منذ فتوحات محمد علي )۱۸٤۸  1۸1١(‏ والخديوات الذين' خلفوه حتى 
الاحتلال الانكليزي (۱۸۸۲) حتى ثورة المهدي  ۱۸۸۲(‏ ۱۸۹۸) - لتضيف الى هذه 
السيطرة سيطرة البير قراطية العسكرية المصرية . لكن الفلاحين السود العربين 
الخاضعين احتفظوا حتى يومنا هذا بمؤسساتهم القروية ذات الاستقلالية المنساة في 

مصر . ولم تتكون رأسمالية زراعية حقيقية الا بعد فترة متآخرة » في بعض مناطق 
الاستفلال الاستعماري ايام الانكليز » خاصة في الجزيرة لصالح الشيوخ الرحكئل 
الذين اعطتهم الساطة الاستممارية الاراضي المستصلحة عن طريق اعمال الري ©» 
وهكذا تحول الفلاحون الى عمال . وبشكل عام هذه هي العملية نفسها التي حدثت 
في عراف في الفترة ذاتها > فترة الوصابة البريطانية » والتي أنجبت هنا اقتصاديات 
زراعية » حديثة (رأسمالية) وغريبة عن التقليد الافريقي كما هي غريبة على التقليد 
العريبي ٠‏ 

وبشكل جنوب الجزيرة العربية مجموعا من التشكيلات الاجتماعية التي تنتسب 
بصدق الى التقليد العربي . والزراعة لم تلعب هنا ابدا دورا 'حاسمًا في تطلور 
الحضارة ؛ الا على الرتفحات اليمنبة » حيث اتاحت كمية الامطار الزراعية قيام 
جماعة قلاحية فقيرة جدا على كل حال » والحضارة تظل هنا أيضا مديئية ‏ تجارية. 
وامبراطورية مسقط ب زنجبار البحرية افضل شاهد على ذلك » لقد كانت دولسة 
تجارلة » مدينية » تأتي مواردها من دور الوسيط الذي كانت تلعبه بين عالم البحر 
المتو سط وافريقيا السوداء الشرقية والهئب . وقد صان الفلاحون اليمنيون المحاطون 
بالرحل المرتبطين بتجار البحر > استقلالهم الذاتي النسبي كفلاحي الهلال الخصيب» 
بلجوئهم الى المبارضة الدينية : وكالعلويين في سوديا ظل هؤلاء أيضا شيعة . 

هدا هر العالم العربي : انه بؤلف بشكل اساسي مجموعا تجاريا » حيث تكون 
مصر الاستثناء الفلاحي الوجيد . في هذا العالم تبقى الطبقة القائدة طبقة مدبنية » 
مؤلفة من رجال البلاط » من التجار » من رجال الدين ومن حولهم شعب الحر فيين 
والمتدبنين الذي يميز ادن الشرقية . وتكون الطبقة القائدة لحمة هذا المجموع: فهي 
تبث في كل مكان لغة والحدة »> وثقافة واحدة اسلامية شديدة العمق ‏ أاورثوذكسية 
على كل حال : سنيئة . وهذه الطبقة شديدة الحركة قادرة على التنقل من طنجة الى 
دمشق دون اي شعور بالغربة »> وهذه هي الطبقة التي صنعت «الحضارة العربية». 
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وازدهارها تم بفضل التجارة البعيدة . وهذه التجارة هي التي كانت السبب في 
التحالف مع القيائل الرحئل ‏ قواقلها ‏ كما كانت السبب في عزلة المناطق الزراعية 
التي احتفظت بشخصية خاصة  :‏ اما لغوية (البربر) او دينية (الشيعة) . من دون 
ان تلعب دورا هاما . واذا استثئينا مصر » لم تكن الفئات الفلاحية تدخل الا قليلا في , 
النظام » ولم نكن خاضعة» الا لفترات متقطعة وبصورة ضعيفة » للاقتطاع الخراجيء 
هذا العالم العربي بظل اذن متنوعا وموحدا يعمق في الو قت نفسه » عن طريق طبقته 
القائدة . وليس هتاك اي شبه مع اوريا العصر الوسيط الاقظاعية » الفلاحية بكل 
معنى الكلمة . وهذا هو بدون شك السيب الذي دفع باوربا الى التطور في اتجاه 
تكوين أمم مختلفة » ذلك ان الطبقات القائدة » التي تعيش على الخراج المقتطع من 
الفلاحين © قد عمقت التنوع بين الشعوب 5 وبعكس ذلك ؛ لان الفلاحين لم بلعو 
فيه دورا كبيرا » حافظ العالم العربي على وحدته . لكن من الجهة الاخرى فان 
هشاشة الحضارة العربية تعود الى هذه الخاصة تفسها . فيكفي أن تتدهور التجارة 
حتى تتلاشى الدول ؛ وكذلك المدن التي قامت بسبيها » وجتى بتمخض ؤس غالم 
الرجكثل الفقر وعالم الجماعات الفلاحية الصفيرة المعزولة والبائسة عن صورة 


الانحطاط . 
. وبراهن مثال افريقيا السوداء ايضا كيف ان التجارة البعيدة لا تنجب بنفسها 
الراسماليية . 


وتمتد الفترة الما قبل ميركنتلية هنا منذ اليداية حتى القرن السابع عشر . 
وخلال هذا التاريخ الطويل كانث العلاقات نمو بين افريقيا السوداء' وبقية مناطق 
العالم القديم › خاسة فلي جهتي الصحراء بين السهب (من داكار الى البحر الاحمر) 
والبخر المتوسط . وقد ظهرت تشكيلات اجتماعية لا يمكن فهمها الا من خلال تحديد 
مو قعها في مجموعة التشكيلات الاجتماعية وارتباطات كل منها بالاخرى . 
وفي هذ الفترة لم تكن افريقيا تبدو كأنها اقل, واكثر ضعقا في مستواها مسن 
العالم .القديم ٠.‏ واللاتكافقٌ في التطور الداخلي لاقريقيا كان يتجاوب واللاتكافۇ في 
التطور في مناطق شمال الصحراء © في كلتا جهتي البحر المتوسط . 
ومع ذلك فان تشكيلات اجتماعية معقدة » وأحيانا مدو"لة » قائمة دوما تقريبا 
على تمايزات اجتماعية واضحة » تشهد على قدم عملية تدهور الجماعة القروية 
البدائية » التي كانت الصفة الغالبة في افريقيا السوداء مند ذلك الوقت . واذا كان 
هناك اختلاط كبير فيما يتعلق با ناقشات جول المجتمع الافريقي التقليدي نذلك 
لاسباب عديدة أهمها الاسباب الاربعة التالية : الافتقار الى الوثائق والآثار » المقتصرة 
حاليا بشكل شبه كامل على شهادات الرحتالة العرب ؛ ثم بسيب الخلط المستمر غالبا 
بين مفهوم نمط انتاج ومفهوم تشكيلة احتمامية ؛ ثم الخلط بين الفترات المختلفة 
للتاريخ الافريقي » خاصة بين الفترة الماقبل ‏ ميركينتلية والفثرة اليركنتلية التي 
أنت بمدها ؛ ثم اخيرا الافكار المسبقة المسيئة الى افريقيا التابعة من العنصرية 
| الاستعمارية , 
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والتشكيلات الاثريقية للفترة الماقبل ‏ ميركئتلية كانت تشكيلات استقلالية » 
بالرغم من ان تطورها ظل مرتبطا بتطور تشكيلات عالم البحر المتوسط » عالم الشرق 
وعالم أوربا . وكما رإينا » فان النطقة شبه ‏ الصحراوية التي قلف كوشاح العالم 
القديم من شواطىء الاطلسي حتى آسيا الوسطى »© تفصل بين ثلاث مناطق حيث 
البيئة مساعدة على وجود انتاجية مرتفعة في الزراعة منذ مرحلتها البدائية : آسيا 
الزراعية » افريقيا الاستوائية > واوربا ذات المناخ الممتدل . وهله المنطقة شهدت 
ولادة الحضارات اللامعة » التي قامت كلها تقريبا على التجارة البعيدة » خاصة 
اليونان والامبراطورية العربية . وعلى طرفي هذه المنطقة تطورت تشكيلات اجتماعية 
استقلالية منوازية (تشكيلات اوربا الاقطاعية التي يشبه بعضها على الاقل تشكيلات 
افريقيا الاستوائية » خاصة في النطقة السودانية ‏ الساحلية القائمة مباشرة » في 
جنوب الصحراء) . وهذا القسم من افريقيا كان اذن كلي” الاندماج في التاريسخ 
العالمي » مثله مثل اوري . 

وتأخذ هنا التجارة العبر ‏ صحراوية اهميتها . فهذه التجارة تتيح لكل العالم 
القديم » المتوسطي » العربي والاوروبي > أن يتزود من الذهب وذلك من مصدر 

نتاجه الوئيسي قبل اكتشاف امريكا : منطقة السنغال الاعلى ومنطقة الاشئتي . 
بالنسبة لجتمعات افريقيا الاستوائية ستكون هذه التجارة قاعدة اساسية لتنظيم 
وجودها . فاستثمار الندهب من قبل الملك كان يزود الطبقات القائدة لهذه السدول 
بوسيلة تمكنها من شراء المنتحات الكمالية النادرة من ما وراء الصحراء (شراشف » 
مخدرات ؛ عطور »© تمر وملح) »> لكن ايضا وبشكل خاص بوسائل ضرورية لتوطيد 
مركزهم وتقوية سلطتهم الاجتمامية والسياسية (خيل » نخاس »© قضبان حديدية 
وأسلحصة ) , هله التجارة تيسر اذن تطلور التمايزات الاجتمامية كما 
تسناعسد على تكوين الدول والامبراطوريات » وكذلك على قم القوى 
المنتجة ( تحسين الادوات »6 وأقلمة التقنيات والمننجات ؛ الخ ) . باللقابل 
كانت اقريقيا تقدم اساسا ذهبها » وأحيانا بعض المنتجات النادرة (الصمغ .والعاي) 
وبعض الرقيق ٠‏ من فترة قريبة فقط رأينا بعسض الؤرخين الاوروبيين بتعمدون 
الخلط بين هذه التجارة وبين شركاء مستقلين ومتساوين وتجارة العبيد المخربة في 
القترة ابركنتلية : ان تواضع نسبة السكان السود في جنوب المغرب العربي ‏ بضع 
مئات الالوف من الناس ‏ بالقارنة مع اة مليون اسود في أمريكا بكفي وحده ليظهر 
ضمف هله الاطروحة . وهذا هو السيب الذي من اجله كانت الافكار التي تتنقل 
مع البضائع تتوطد سهؤلة 2 هكذا دخل الاسلام الذي ظهر مبكرا جدا على ضفاف 
نهر السنفال . ان اهمية هله التجارة وميزتها باعتبارها تقوم على تبادل متكافيء > 
واستقلالية التشكيلات الافريقية » كل ذلك يظهر دون غموض في الادب العربي لهذه 
الحقبة . وسنفهم بشكل أفضل الاعجاب الذي كان يبديه العرب الرحالة في 
. بواياتهم » اذا ما قبلنا بان إلتشكيلات الشمال ‏ أفريقية والتشكيلات الفرب 
ب أفريقية هي بصورة واضحة من العمر التكنو لوجي نفسه ؛ وهي متشابهة في 
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بئياتها » كما هو الحال بالنسبة للموقع الذي تحتله في حضن النظام العالمي لتلك 
الفترة , 

والتمفصل بين الاحتكار الملكي لاستثمار الذهب والتجارة من جهة © وبين وظيفة 
التجار المسلمين الذين كانوا يحملون على ماتقهم مهمة تسويقه من جهة اخرى يحدد 
بنية هذه الفشكيلات . هؤلاء التجار نجدهم » كما هو غالب »© منظمين في ما يشبه 
الطائفة : هنا » الاقلية الدينية . 

خلال قرون عديدة > ستبقى اذن التشكيلات الاجتماعية المتوسطية والافريقية 
الاستوائية متضامنة . والتحول التدريجي لطرق التجارة من الفرب الى الشرق 
سيجد انمكاسه في تحول موأز للحضارة وللدول القوية ان كان ذلك في افريقيا 
الشمالية ام في السهب الافريقي ‏ الغربي ‏ وهذا الذي يفسر تعاقب غانا ب مالي ب 
مدن هاوسا ب بورنو - كانم ب دارقور ٠‏ وتحول مركز الراسمالية المركنتلية الاوربية 
الوليدة من المتوسط الى الاطلسي سيثير ازمة فعلية في أفريقيا. هذا التحول سيقرع 
في القرن السادس عشر أجراس المدن الايطالية » وبالضربة نفسها سيدمر العالم 
اقعربي وافريقيا السوداء السؤدانية ‏ السواحلية . وبعد عشرات من السئين فقط 
ستظهر اؤربا الاطلسية على شواطيء افريقيا ٠‏ ان تحول مركر ثقل التجارة في 
أفريقيا من السهب الداخلي الى الشاطيء يعكس انتقال مركز الثقل في اوروبا مسن 
المتتوسط الى الاطفسي ٠‏ لكن المبادلات الجديدة بين اوروبا وافريقيا لن يكون لها نفس 
الوظيفة كتلك التي كانت تتم في الفترة السأبقة ») وستدخل منذ الآن في اطار 
الراسمالية الميركنتلية . 

ليس من الممكن»؛ بدون شك » معر فة ما كان يمكن أن يحدث للتشكيلات الافريقية 
لو كانت تركت لجتطور من تلقاء ذاتها بعد القرن السابع مشر . فباندماجها في مرحلة 
مبكرة بالنظام الرأسمالي الوليد » المرحلة الميركنتلية » كانت هله التشكيلات قد 
تحطمت ولن تتأخر عن التراجع بعد ذلك . ويمكن القول » بالمئاسبة 4 ان التجارة 
العظمى الماقبل ‏ مي ركنتيلية ؛ التي كانت لامعة بالنسبة لبعض المناطق » لكن متمفصلة 
مع تشكيلات جماعية او خراجية نسبيا فقيرة » هذه التجارة ما كان بامكانها ان توكد 
من ذاتها نمط الانتاج الراسمالي . 


۷ ب مازق التشكيلات الخراجية 


مثال العاقم العربي وافريقيا السوداء يؤكد على أن التجارة الكيرى لا تنجسب 
الراسمالية خاصة وان هذه التجارة ليست تجارة رأسمالية . كل ما هثالك هو 
تشكيلات بميزها التوسع الكبير للتجارة البعيدة اللدى والضمف النسبي للفائض 
المستخرج من المجتمع الزراعي في الداخل . هذه ليست حالة الصين أو مصر التي 
لم تعتمد حضارته! مرة على التجارة. والمحاولة الاولى لاستيعاب مازق هذهالحضارات 


زف 


تعود الى ماركس والى اللاحظات التي صاقها حول نمسط الانتاج الآسيوي 
في ال ع72001188) . وهذه الملاحظات تشهد على حدس عظيم » ولكئئنا 
اكتفينا بتردادها واجترارها دون محاولة تصحيح الاخطاء والنقائص النابعة من حالة 
المعر فة في تلك الحقبة , أما الآن فتحن نعرف أن الجمامة القروية في مصر القديمة 
أو في الصين لم تكن أكثر قسرا لاعضائها من الجماعات القروية الاوربية قي العصر 
الوسيط »© وان الجماعات المصرية والصينية كانت قد تفككت من آلاف السئسين 
بالصورة نفسها التي تمت في اوربا منذ عدة قرون فقط »> وان البحث حاليا هن 
نموذج الجماعة الذي ما زال قويا لا بد ان يقوم فيآفريقيا السوداء . فليس من 
المكن اذن نسب مأزق التشكيلات الخراجية الى مجرد بقاء الجمامة ومقاومتهيا 
الاستثنائية للتدهور . ١‏ ْ 
ويبدو أن الحضارة »> قد قامت في العالم القديم على الاقل ان لم يكن في الوقت 
نفسه » ففي الحقبة نفسها » في أربع نقاط : مصر ء بلاد الرافدين » وآدي الهندوس 
ووادي النهر الاصغر ٠.‏ وحدوث ذلك في اريعة وديان ثهرية في مناطق حارة نسبيا 
ليس من قبيل الصدفة . ان الشروط البيئية كانت محددة في البداية . فالري 
يسمح بوحود انتاجية ( الانداج السنوي لاسرة فلاحية ) أكبر وكثافة سكانية اعظم , 
هو يتيح اذن قيام التجمعات الكبيرة الانسانية الحقيقية والاولى » وأيضا تداول 
المنتجات » والرجال والافكار ٠.‏ 
وفي الحالات الاربع هذه نجد أن شكل الحضارة يتطابق . فهي تظهر في شكل 
خراجي : تظهر طبقة ‏ دولة نيوقراطية ‏ بير قراطية من قلب الجماعة وتفرض نفسها 
كمنظم للدولة وللحياة الاقتسادية للمجتمع . ونستنتج من ذلك ان التعبير الاول 
للتشكيلات الااجتماعية الطبقية » ليس التشكيلة العبودية لكن التشكيلة. الخراجية . 
هذه الشروط البيثية هي نفسها التي ستدفع نحو مصائر متمايزة . فببسلاد 
إلرافدين ووادي الهندوس هشة جدا : فبما انها محاطة بمناطق كثيرة السكان نسبيا 
. فستجذب بفناها هجمات الرحل ؛ وأشباه ‏ الرحل والجبليين الحضريين الفقراء في 
مناطق الزراعة الطرية . وبسيب تدميرها مرات متعددة فان هذه الحضارات لن 
تتمكن من التطور بصورة منتظمة ومستمرة على صعيد تقنية الري والصنامة كما على 
صفيد تنظيم الدولة والادارة ٠‏ بالقابل » ستتمتع كل من الصبسين ومصر بشروط 
مسباعدة . صر محمية بالصحراء من الغرب والشرق معا . والصين كانت بعيدة 
. من قلب المالم القديم وقائمة على أطرافه الشرقية » وهي معزولة نسبيا عن غربه 
بواسطة حواجز جبلية صعبة العبور»وبواسطة الهضاب المرتفعة الشأقة والصحاري. 
كان بامكان مصر اذن ان تنمي حضارتها الخراجية في وسط حصين وتبلغ بها القمة, 
آما الصين فستستفيد من أفضلية اضافية : فبامكانها أن تتوسع نحو الجنوب وان 
تزيح الشعوب البدائية التي بعزلتها ايضا عن الغرب » لم تكن قادرة على تشكيل 
تهُديد حقيقي لشعب هان كالتهديد الذي شكلته الشعوب الهندو ب أوربية بالنسبة 
لبلاد الرافدين والهند ٠‏ فالصين ان 7 تومل فتك بسرمة + كمصر الى عة الخفتازة 
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الخراجية الناجزة » لكنها ستتمكن ايضا من التوسع وستبني » على طول شواطيء 
الانهار الجنوبية مناطق جديدة ذات حضارة زراعية > متطابقة مع الحضارة الاصلية. 

ومن الضروري أن نورد بعض اللاحظات فيما يخص المركزين هذين للحضارة 
الخراجية . اولا » هاتان الحضارتان هما حضارتان مركزيتان بالفعل » بمعنى أنهما 
مثلتا في تلك الفترة جزءا هاما من سكان المعمورة : حوالي عشرة ملايين انسان في 
مصر وذلك منذ الالف الثاني قبل المسيح » ومئة مليون انسان في الصين في الوقت 
الذي لم كن عدد بقية سكان المعمورة يتجاوز هذين الرقمين موزعين على ملايسين 
الكياوميترات المربعة . ثانيا » في هاتين الحضارتين كانت الجماعات القروية ثضعف 
باكرا » وتختفي تقريبا حالما تصبح سلطة الدولة قوية . ان الجماعة تبقى كجماعة 
عائلية لكنها تفقد الملكية الفعلية للارض لصالح جماعة اوسع واعلى لا تلبيث حتى 
تتحول الى امة . ثاثا > ان الطبقة ‏ الدولة التي تنظم نفسها على الصعيد القومي 
ليست » على عكس الافكار الشائعة » «استبدادية» بشكل خاص ٠‏ بوصفها طيقة ب 
دولة قومية » فهي تأخذ بعين الاعتبار اللصلحة العامة وتقوم بتنظيم الاعمال الكبرى 
المفيدة . والاهرام ما هي الا شيء قليل بالمقارنة مع مشاريع ترويض الثيل التسي 
تتضمن كمية عمل اكبر بمئات المرات . ولكونها منظمة في دولة © تبقى هذه الطبقة 
مقتوحة نسبيا والتفامل الاجتماعي فيها قويا : والنظام الصيني الخاص بامناصب 
أحسن شاهد على ذلك . فبالقارنة مع تعسف الاقطاعية الاوربية تظل الاساءات هنا 
محدودة . هذه الحضارات الخراجية المركزية لا تستحق صفة استبدادية الا في 
حالات استثفائية » عندما .بحتل الغازي البربري الدوبلة ‏ وحتتى في هله المعال فان 
هذا الغازي مجالبا ما يتمثل ويتحضر بسرعة أو في أوقات المشاكل عندما تختفي الدولة 
لصالح فئات اقطاعية مستقلة ذاتيا » وحينئد فان الوضع يصبح شبيها بالوضع في . 
اوربا الا قطاعية . رابعا » ان قوة الدولة » التي تميز هذه التشكيلات الناجزة » تمطي 
للنمط الخراجي وظيفة مسيطرة واضحة ؛ فالتجارة البعيدة © والانتاج الحرفي الحر 
أو المبودي » وانتاج القطاعات المعتمدة على العمل ال جور 4 كلها تخضع للدولة التي 
تسهر عليها وتمتصها . وفي الحقيقة لم يكن الجتمع جائرا الا تجاه هذه التطاعات 
وليس تجاه الفلاحينٌ . في اؤربا الاقطامية نجد العكس هو الغالب : فالدولة بسيب 
ضعفها » تترك المدن تردهر «بحربة» »> قي حين أن الاسياد الاقطاميين ملاك الارض © 
القريبين من فلاحيهم » يضطهدون هؤلاء الفلاحين دون ضابط . خامسا » هلان 
النموذجان الناجزان للتشكيلات الخراجية يستوميان تقدم القوى المنتجة. فالعلاقات 
الانتاجية التي يحددها النمط الخراجي تتمتع بمروحة عريضة من مستويات تطور 
القوى المنتجة . والصراع بين علاقات وقوى الانتإج لا يظهر الا حين بدخل نط 
الانتاج الرأسمالي من الخارج . والمدة التاريخية اذن للنمط الخراجي التاجز طويلة 
جدا ميدئيا . وبهذا فان استيعاب التقدم لن' يعني وجود مازق الا با معني النسبي > 
اي بالمقارنة مع التقدم الممكن في تشكيلات اقل تطورا ؛ واقل تحققا » حيث يظير 
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الصراع بین علا قات الانتاج والقورى المنتجة بصورة أسرع فارضا ضرورة تح اوز 
العلاقات الماقبل ‏ راسمالية , 

ومهما بكن »> فان مصر والصين بقيتا نموذجين ؛ ومنبعين أصيلين للمام 6 
للتقنية ؛ للايديواوجية والتنظيم . 

بجانب هذه التشكيلات الخراجية المركزبة ستدقع المبادلات بين الاقطاب الثلاثة 
للحضارة الخراجية الغربية الى تكوين تشكيلات تجارية محيطية : المدن الفينيقية » 
والمدن السورية والعربية . وستحاول الممالك القبلية شبه ‏ البدوية في آسيا 
القديمة وفي اوريا الجنوبية ان تقلد النموذج المصري أو لموذح بلاد الرافدين 
والهندوس لكن دون نجاح يذكر » ذلك أن القاعدة المادية التي تستند عليها تظل هشة 
جدا . فالفائض الذي بامكانها اقتطاعه يبقى ضعيفا وتبقى الجماعات » بسيب ذلك » 
حية . اما مركزة الدولة فتظل هي الاخرى طفيفة ومهددة باستمرار بالتأقلم المحلي ٠‏ 
واليونان » بعد أن وضعت نفسها في مدرسة هذه الممالك المستلهمة من مصر »؛ أي 
كربت » ستحمل الى القمة الطابع المحيطي لتشكيلتها . وسيديرها التطور الاستثنائي 
للوظائف التجارية التي كانت تؤديها » بالاضافة الى صموبة اقتطاع فائض ذي قيمة 
في الداخل على ساس زراعي » الى طريق جديدة : الاعتماد الكثيف على الرقيق . 
وسيسمح هلا الاعتماد الذي بتطلب قزوات دائمة خارج المجتمع ياثراء الاتتاج 

التجاري وباخراج المجتمع من مو قعه كوسيط تجاري بسيط ؛ ليخلق شروط اصادة 

انتاج نفسه بلفسه : فانتاج الرقيق سيصبح بدوره وسيلة لشراء الرقيق الجدد ء 
وهكدا نان روما ستوسع هذه التشكيلة حتى تشمل مجموع الحوض المتوسط . 

هذه التشكيلة العبودية لا تملك المرونة نفسها التي تميز التشكيلات الخراجية 
لانها تفترض بالضرورة المحيط الذي تستمد منه الايدي العاملة . ففي الحقيقة + لم 
تكن المجتمعات الخراجية القوبة التي كانت تتعامل معها هذه التشكيلة العبودية 
تجاريا ؛ أو تسيطر عليها 6 لم تكن تبيع رجالها . والمحيط الوحيد الذي كان مسن 
الممكن استمداد العبيد منه هو اذن المحيط البربري الاوربي »© السلتي والجرماني 
والسلافي . وفي الواقع ليست تمردات العبيد هي التي ستضع نهاية للامبراطورية» 
ولكن: ضربات البرابرة . وسيتجاوز هؤلاء» بعد استقرارهم على انقاض الامبراطورية» 
النمط العيودي وسيينون النمط الاقطاعي » وهو منوع من منوعات النمط الخراجية 
وهذا الاخير ؛ الذي قام اصلا في بيئة مسامدة سينتهي بشق الطريق » عير العبودية 
في المناطق التي لم تكن فيها الشروط البيئية ملائمة . 

والتنوبعة الاقطاعية تظل ققيزة بالمقارنة مع النمط الناجز الاصلي . وهذا الفقر 
نفسه ب هذه الصفة المحيطية ‏ هو الذي سيصبح قوتها . في بدانات اوربا 
الاقطاعية ب كان هذا الفقر يعبر عن ضالة الفائض » لكن أيضا عن ققدان المرككلزة 
السياسية والادارية والاقتصادية » فهذا يتماشى مع ذاك . وضعف ظاقة المركزة 
هذه سيحرر القطاعات السوقية التي كانت ما تزال جتينية . وبتأثير هذه القطامات 
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نفسها ستتقدم الزراعة بشكل حاسم وسيزداد الفائض ذو الال الزراعي ازديادا 
ملحوظا » الامر الذي خلق ديالكتيكا خاصا بين توسع التجارة وتفكك العلاقات 
الاقطاعية »> هذا الدبالكتيك الذي سينجب الراسمالية , 
ان الموازاة بين خط التطور الاستثنائي هذا في غرب العالم القديم وبين ما 
سيحصل في أقصى شرقه تثير الدهشة . ومشكلة «المعجزة» اليابانية لم تطرح ابدا 
في أطار علاقة المركز بالمحيط . مع ذلك فان التشابه شر الدهشة . في هذه المنطقة 
كانت اقصين النموذج الناجز على كل الاصعدة . وهذا اللموذج سيقلد في كل المناطق 
كما هو »؛ حيث الشروط البيئية تسمح بذلك : في فيتنسام » في كمبوديا العصر 
الخميري » في كوريا ٠‏ لكن في اليابان كانت الظروف البيئية تضع أمامه حواجز 
جدية : فقد كان تقطيع الارض الاقطاعي كما كانت استقلالية المدن التجارية يحدان 
من مركزة إلدولة لدرجة ان التشابه بين اليابان واوريا » رغم آلاف الكيلومترات » 
يثير الدهشة . بالتاكيد لن ينفتح المجتمع الياباني على الراسمالية الا بمد أن بتلقى 
الصدمة الخارجية . لكنه سيقوم بذلك بأكبر سهولة ممكنة . في الواقع هذا الثطور 
كان من الممكن أن يخفق أيضا او ان اليابان كانت لسوء الطالع مندمجة في النظام 
الراسمالي . ولكنها لم تكن لانها كانت فقيرة . أما الصين فبالعكس من ذلك » ققد 
كانت تجذب بفائضها الممركز الهائل» شراهة الاوربيين والامريكان . وهنا'ايضا » ولان 
. اطلاق عملية النمو الراسمالي قد تصادف بصدمة خارجية فقد اخ اشكالا خاصة » 
وذلك بالتشديد على دور الدولة . 
ويدخل ضمن هذا المخطط ايضا تطور شيه القارة الهندية . لقد انهارت حضارة 
واديالهندوس الخراجية مند فترة طويلة . وسيحاول الغزاة الهندو ‏ اوروبيون 
اعادة بئائها باعطائها مساحة حغرافية اكثر اتسداعا . والعملية ستكون.بطيئة لان 
المساحة التي سيتم فتحها شيئا فشيئا في وادي الفانج وعلى حساب الطبيعمة 
والشعوب البدائية التي تقطنها » واسعة جدا . وهله العملية ستتعر قل ايضا يسبب 
اننتاح البند على الغرب وبسبب موجات الفزو الذي سيثيرها هذا الانفتاح . وفي 
أسفل الهنف. الجنوبية ستتكون ايضا شيئًا فشيئًا تشكيلات خراجية . فالهند دخلت 
اذن الى العالم الخراجي متأخرة » أي بزمن قليل قبل استغمارها . وهنا بقيت ,| 
الجماعات القروية » بشكل استثئائي »2 في بعض المناطق حيث ما زالت السيرورة 
حديثة المهد » بقيت جية » ومعاينة هذه الواقعة الجزئية هي التي دفعت الى اعتبار 
خاطيء مفاده ان بقاء الجماعة واستمرارها هما من متطلبات التمط الخراجي . 
لماذا لم تنجب جميع المجتمعات المحيطية للنمط الخراجي الراسمالية ؟ لقد رايا 
هذه الاسباب فيما بخص العام العربي وافريقيا السوداء.. اماالامبراطورية البيزنطية» 
ثم وريثتبا العثمانية ؛ فقد كانت تكوان ابضا تشكيلات ‏ أو بضورة أدق ؛ مجاميع 
من التشكيلات ‏ محيطية تابعة للنظام الخراجي . في الحقيقة لم يكن النمسط 
الخراءحي ست ستطيع أن يستقيم قيها بصورة كاملة, وبعض مناطق هذه الامبراطوريات» 
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خاصة ني البلقانٍ وفي القفقاس وقي سوريا وشمال افريقيا » بقيت منظمة في اطار 
جماعات قوية وبقي الخراج المقتطع من قبل القسطنطينية ثم استنابول مهاذا 
باستمرار بتمردات هذه الجماعات . وقي مناطق أخرى نيبتت قاعدة العبودية أو 
التاعدة التجارية التي كانت وراء ازدهار هذه المناطق في المراحل السابقة قبل أن 
. تيذا بالانكماش . هله هي حالة اليونان والمدن الشرقية . والانتاج البضاعي في هده 
المناطق كان بنتقل الى الماصمة حيث تم جلب آلاف الحر فيين اليونان والمصريين 
والسوريين > ففي العاصمة فقط كانت مركزة الخراج المفروض على امبراطورية 
عظيمة نفدي هذا الانتاج السبوقي . قالموجود هنا اذن هو تشكيلة خراجية تحاول أن 
تشق الطريق رغم قوام اكثر قدما وضد مقاومته الفعالة . نحن نفهم بهذا لماذا لم تصل 
هذه التشكيلة الى انجاب الراسمالية . وفي مناطق اخرى من المعمورة »> في إيران 
وني آسيا الوسطى » منع فقر التشكيلات الخراجية »؛ القائم على عوامل بيئية »> 
وتهديد الغزاة البرابرة الدائم هذه التشكيلات الاخرى من أن تتكامل وتنجز نقسها . 

وكما كان عليه الحال في العالم القديم فان التشكيلة الطبقية التي ظهرت في 
أهريكا الماقبل كولومبية هي من النوع الخراجي ابضا . هذه هي حال الانكا والازتك 
وا مايا ٠‏ فبسبب تطورها الاتعرالي » بعيدا عن التهديد الخارجي » وذلك نتيجة للققر 
السكاني في القارة » يبدو أن هذه التشكيلات قد بلغت مستوى عاليا من الانجاز 
شبيها بما كان عليه الحال قي العالم القديم وخيمصر والصين ٠‏ ومن المستحيل 
معرفة كيف كان يمكن لهذه التشكيلات ان تتطور . فمند القرن السادس عشر اخضع 
الفتح: الاسباني بعنف هذه التشكيلات » ثم ما لبثت ان تحطمت لتنجب من بعد 
التشكيلات الخاصة بمحيط الراسمالية الميركنتيلية . 

أما بالنسية للتشكيلات الخصوصية للعالم الحديث »© التي تكونت دون قبنوام 
مسبق 4 وانطلاقا من مستوطنات المجرة الاوربية ( آنككترا الجديدة وكندا وجنسوب 
افريقيا البوير » استراليا ونيوزيلندا ) » فهي لا تدخل في أطار أشكال المحيط © ولا 
في أشكال النظم الخراجية 6 ولا في اشكال الراسمالية » فهي تمشل تشكيلات 
استثنائية»تكوئت مند البداية ,ضمن علاقة وثيقة بتطور الرأسمالية امركزية الاوربية. 
وسنابعوها بال «مراكز الفتية» . 

لقد بينا أن التشكيلات الاقبل ‏ رأسمالية © رغم تنوعها © » تنطوي على شكل 
مسيطر مركزي هو التشكيلة الخراجية » وملى سلسلة من الاشكال المحيطية 
١‏ كالتشكيلات العبودية ؛ الاقطاعية والسوقية ٠‏ . والتشكيلة الخراجية تعبر عن نفسهاء 
اساسا » بديناميكها الخاص الداخلي . وبهذا المعنى فهي ذاتية القوام وتكوان الطريق 
الطبيعي للتطور . أما التشكيلات الماقبل راسمالية المحيطية فهي تعين عن نفسها' 
بالتفاعل بين ديناميكها الداخلي وبين التأثير الذي تمارسه عليها التشكيلات الخراجية 
اللاجرة . بهذا المعنى هي لا تمثل تشكيلات قائمة بذاتها لكنها تمثل طرقا استثنائية, 
. قجول مركزين خراجيين ناجزين ومبكرين › مصر والصين » وحول مرکز ثالث تكوان 
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متأخرا > الهلف » تشكلت مجموعات متحيطية من طراز متنوع ودخلت في علاقات مع 
بعضها البعض على الحدود غير المستقرة للتشكيلات المركزية . وهكذا من الممكن أن 
تشر الى محيط متوسطي وأوروبي (يونان » روما » أورويا الاتطاعية » العالم العربي 
والعثماني ) » ومحيط افريقيا السوداء > والمحيط الياباني الخ. . وانطلاقا من واحد 
هذه المحيطات فقط » أوريا » ستولد الرأسمالية , 
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القوانين الأساسية 
لنمط الانتاج الرأممالي 


١‏ القوى المنتجة وعلاقات الانتاج في 
التشكيلات ال راسمالية اكركزية 


كنا قد حددنا نمط الانتاج الراسمالي اعتبارا من استملاك طبقة »؛ استملاكا 
حصريا » لوسائل الانتاج التي هي لفسها نتاج العمل الاجتماعي . وهذا الاستملاك 
الحصري من قبل طبقة © اذا اكتسى تاريخيا شكل اللكية الفردية لوسائل الانقاج 
قيمكن أن بكتسي أشكالا جماعية أيضا . فالرأسمالية توجد حين لا تكون وسائل 
' الاتتاج التي هي نتاج العمل الاجتماعي مسثيرة من قبل المجتمع كله » ولكن من قبل 
قطاع من هذا المجتمع © القطاع الذي يتحول اذن الى «برجوازية». وتظهر الراسمالية 
حين يصبح تطور القوى المنتجة متقدما لدرجة يصبح معها من غير الممكن بالتسبة 
للمنتج نفسه أن يتملك وسائل الانتاج » التي لم تعد بسيطة بما فيه الكفاية > والتي 
هي نفسها تاج العمل . فالفلاح والحرفي التقليدي يصنعان بانفسهما ادواتهما . 
اما العامل فلا يستطيع ان يصنع بنفسه مصنعه. ومن ذلك الحين ينتقل مركز الثقل 
في وشائل الاشراف في المجتمع من السيطرة على الوسائل الطبيعية الى السيطرة 
على الوسائل التي هي نفسها نتاج » أي المعدات , 

فالنمط الراسمالي يتحدد اذن بثلاث خصائص اساسية : ١‏ تعميم الشكل 
السلعي على الانتاج الاجتماعي برمته . ؟ ‏ أكتساب قوة العمل تفسها لهذا الشكل 
السلعي » وهذا بعتي ان المنتج بعد أن أصبح-مفصولا عن ادوات انتاجه قد تحول الى 
بروليتاري .  *‏ اكتساب المعدات نفسها أيضا لهذا الشكل السلمي © وفي هذه 


المعدات تتسحسكد- حينئد ماديا علاقة اجتماعية »4 علاقة الاستملاك الحصري الطبقي 
الذي بحدد الرأسمال . 

ففي الو قت الذي تكتسي فيه الحياة الاقتصادية في الجتمعات الماقبل راسمالية» 
أشكالا غير سوقية فان الاقتصاد والاشكال السوقية تصبح في النمط الراسمالي 
ذات معنى واحد . ويجد اتفاق المعنى هذا انمكاسه في النظرية الاقتصادية الائفاقية. 
فهدذه النظر ية نتبنى كنقطة انطلاق التحليل «العرض والطلب» وهذا ما يغترض مسسيقًا 
السلعة والسوق . وهي تعتقد أنها تقيم علما اقتصاديا كونيا » غير زمني » في حين 
انها لا تعمل شيئًا غير تعميم خاصية النمط الرأسمالي التي تلاحظها في كل 
الحضارات . وهي تحرم على نفسها بهذا العمل نفسه فهم منبت هذا النظام »> 
والامساك بقوانين تطوره ٠‏ انها تضيع طابعها العلمي لتتحول الى ايديولوجية . 

أن تعميم حقل القيمة على الحياة الاقتصادية بأكملها بغير في الشكل نقسه الذي 
يتخذه قانون القيمة . وفي داخل التشكيلات الماقبل راسمالية » في القطامات 
المعنمدة على التيادل السوقي بظهر قانون القيمة في شكله البسيط : فعلاقسات 
التبادل ( الاسعار النسبية ) تحاكي كميات العمل الاجتماعي الوسطية المحتواة في 
المنتعجات المتبادلة . وتبقى ملكية وسائلى الانتاج » التي هي نفسها نتساج للعمسل 
الاجتماعي » رغم قلة أهميتها 4؛ في بد المنتجين انفنهم ٠‏ والانتاج السوقي البسيط 
هو الشكل المبسيطر من اشكال الانتاج السوقي ٠‏ وبالتالي فان الاسعار تكون هنا 
متكافئة مع القيم المتبادلة . 

في النمط الراسمالي ليست المعدات ذاث أهمية كبيرة فقط » لكن ملكيتها ايضا 
محصورة ودورها بالتالي مسيطر . ولهذا لا بد آن يتقاسم اعضاء الطبقة المسيطرة 
العمل الدي يقدمه المنتجون »> حسب أهميتهم التي يعينها حجم رساميلهم : القسم 
من الراسمال الاجتمامي الذي يسيطر كل منهم عليه . وقانون القيمة بظهر في 
المستوى الثاني في شكل معقد » وتستخرج الاسعار من القيم بصورة تساعد على 
اعادة توزيع فاثض . العمل الاجتماعي ٠‏ 

ومن الممكن بالتاكيد وصف نظام الاسعار النسبية للراسماليية دون المسرور 
ب «وسيط» القيمة . وهذا ما عمله بيو سيرافا ٠‏ وهذا الو صف باخف شكل منظومة 
معادلات تترجم العلاقات البين ب صناعية : فكلفة أي ناتج هي 'مبلغ كلفة العناصر 
امكو "نة للراسمال الثابت ( الداخل المادي » أي الكميات الفيزبائية لكسل داخسل 
استهلك مضروبة بأسعارها ) وللاجور ( كميات العمل مضروبة بمعدل الاجور ) وللربح 
(مقسما حسب قيمة الدخول التي ما هي الا الشكل الذي يتيلور فيه «الرأسمال» ). 
والحل الذي تقدمه المنظومة يعطي منحنى الاسعار النسبية دون المرور بوسيط 
الفيمة . لكن هذه المنظومة تظل وصفية طالا أن كتابتها تفترض من جهة أن يكون كل 
من الناتج وقوة العمل عبارة عن سلعة » أي طالما أن فائض - العمل يبقى وان حجمه 
بظل محددا: ؛ ومن:جهة ثانية تفترض أن فائض ‏ العمل هذا ينقسم فعسلا حسب 
نسب الرساميل الوظفة . فكتابة المنظومة هذه تفترض اذن الثمط الراسمالي ٠.‏ 
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هذا الو صف ببرهن على آن الراسمال ليس شيئًا » ولكنه علاقة اجتماعية » ذلك 
أن منحنى الاسعار النسبية يعتمد قي الوقت نفسه على معدلات الاجور والرننج 
الوسطي »+ بمعنى آخر أن العقلانية الاقتصادية ليست شيئًا مطلقا وهي لا يمكن ان 
تتجاون عقلانية العلاقة الاجتماعية التي تحدد تقسسيم الدخل بين الاجور والارياج »6 
أي تقسسيم وقت العمل الاجتماعي ب بين العمل المدفوع وفائض العمل . وهي لا 
تسمح مع ذلك بفهم منيت وتطور النمط الرأسمالي » ذلك انها تفترض وجحودهة 

والنقد الا ركسي للاقتصاد السياسي بزودنا ؛ وحده » بمنظومة المفاهيم اللازمة» 
وذلك حين يضع نفسه في حقل التفسير اللازم الذي لا يمكن أن بكون الاقتصاد ولكن ' 
المادية التاريخية . واذا كان من الممكن نقد تحول القيم الى اسعار » بالطريقة التي 
بتنها ماركس في الكتاب الثالث » فهذا ممكن فقط في حدود النظرة الاولية . أن 
نظام التحول ليس تاما : فعناصر الراسمال الثابت محسوية هنا حسب قيمها وليس 
حسب أسعاوها ( الكتاب الثائث الذي نشر بعد وفاةماركس بظل في هذا الصميد 
مجرد معالجة اولية ) . ومن الممكن ايجاد منظومة حسابية متكاملة لتحول القيم الى 
أسعار لكن على شرط أن تقبل أن المعدل الوسطي للربح لا يمكن ان يكون مساويا لمعدل. 
فائض القيمة . 

يقوم. معدل الربح في الواقع على العلاقة بين قيمة مجموعة من المنتجسات 
( المنتجات 1 ). وقيمة مجموعة أخرى ( المنتجات ب ) وذلك في نظام أسعار مختلفة 
عن النظام الذي يتحدد في أطاره معدل فائض القيمة بامتباره علاقة بين قيمسة 
المنتجات 1 ( محسوبة بكميات فيزبائية ك مادية ) وقيمة المنتجات ب + وعدم التطابق 
هذا هو السبب الذي نخفي من اجله 'النظام الراسمالي أصل نشوء الربج »> ويظهر 
الرأسمال كما لو كان شيئًا له انتاجية في ذاته ٠‏ 

, وادراك هذا الضياع الاقتصادي هو الذي دفع الى فهم القوانين الجوهرية لتطور 
النمط الراسمالي . فهو باخ بالحسبان منطق توزيع كائض ‏ العمل حسب اقسام 
الراسمال الاجتماعي الذي تشر ف عليه مختلف الاقسام الاجتماعية للطبقة المسيطرة. 
.وهوء بأاخذ بالحسيان ثانيا 'تنافس وئنقل الرساميل : الشرط الاساسي اتعديل معدل 
الربح . هذا التنافس يعطي بدوره هذه الخاصية الذاتية للنمط الرأسمالي : وهي أن 
تقدم القوى المنتجة يتحقق داخليا » في علاقة مع اشتغال النظام » الامر الذي يجبر 
أصبحاب المشاريع على تقليد صاحب الشروع الذي بدخل في الانتاج تقنية اكثر . 
تقدما . هذا 03 الداخلي للتقدم بظهر «كمعطى خارجيا» وبالتالي يضيع لى 
المجتمع سيادته على مصيره . 

ان رفض تحليل تحول القيم الى اسعار يعني اذن رفض استعادة سيادة المجتمع 
على نفسه ويعني أيضا التخلي عن امكانية تجاوز الرابماايية رفير اللشروع 
الاشتراكي ٠‏ 

وفي القرن التاسع عشر على كل حال » كانت الاشتراكية الدبمقراطية الاطانية. 
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قد اعتقدت أن الاشتراكية يمكن أن تتشابه مع الراسمالية قي اختياراتها الاقتصادية 
«المقلانية» مع نرع ملكية الرأسماليين . لكن ماركس في نقد برنامج غوتا » وانجلز 
في ضف دو هرينع» كانا قد احتجا ضد تخفيض الاشتراكية هذا الى مجرد «رأسمالية 
دون رأسماليين» » الاشتراكية التي تنطوي في الواقع على بذرة رأسمالية الدولة . 

وتعميم الشكل السلعي للربح » ثم العبور من تعبير بسيط الى تعيير معقيد 
للقيمة » بحيل الفائدة التجارية الى القاسم المشترك لربح الراسمال . فالريسح 
التجاري كما هو معروف مقولة سابقة على الرأسوالية » فهو لا يفترض الا إلاتتاج 
السو قي. و قوائد التجارةاللاقبل رأسمالية هله ما هيالا مدخول الاحتكار؛ وباعتبارها 
كذلك فهي لا تخضع لابة قاعدة دقيقة . وعندما تتجاهل المجتمعاث التي تربطهما 
علاقات التجازة الاحتكارية بعضها البعض » وتجهل الكلفة الاجتماعية الحقيقية لانتاج 
المنتجات المتبادلة فان الفائدة التي يمكن ان تجنى من الاحتكار التجاري ستكون فائدة 
قصوى . وهي تعبر عن انتقال فائض طيقة او احيانا مجتمع أجنبي الى مجتمع آخر» 
مجتمع التجار ‏ واصل هذا الفائض يمكن أن يكون ربعا عقاريا » أو بشكل عام 
خراجا . ومئذ ان يصبح نمط الانتاج الرأسمالي مسسيطرا فان الشكل المسيطر 
الفائض لبصبح الربح ٠‏ وتصبح الفعاليات التجارية فعاليات راسمالية كغيرها ویتسع 
ثيرها ليشمل كل المنتحات » وتكفه عن كونها احتكارا . 

والمنتجون الراسماليون بعر فون آلكلفة الاجتماعية لانتاج هذه المواد » ويقود 
التنافس اذن الى اشترالد الراسمال المقدم في التجارة في الاقتسام العادل العام 
للربح ٠‏ والفائدة التجارية تصبح ربحا وأسماليا تجاريا ؛ طالما أن ربح الرأسبال 
التجاري هذا بتقاضى جزاءه كالبقية حسب المعدل الوسطي للربح . بالثأكيد يبقى 
خبراء الرأسمال التجاري عبارة عن تحويل وهو ينضح من قائض قيعة مولود في 
قطاعات اخرى : في الانتاج . لكن هذا التحويل يصبح منك الآن محددا حسب معدل 
الربح الوسطي ؛ الفي يستند في التحليل الاخير على معدل فائض القيمة . 

وبالطريقة نفسها فان تعميم الشكل السلعي المتتجات يحول ميدان الفعاليات 
الماقبل ‏ وأسمالية . لقد كانت الزراعة هي الحقل الاساسي للفعاليات السابقة ملى 
الراسمالية حيث كانت تسيطر العلاقات الاقطامية . وكان الريع العقاري ييشل 
الشكل السائد في الفائض الاقطاعي 4 اما الملكية المقارية المحصورة' في أبدي الطبقة 
المسيطرة الاقبلى م وأسمالية ققد كانت التعبير الحقو قي عن هذه العلاقات الاقطاعية. 
وقد أظهر. ماركس كيف أن اللكية العقارية تعيق تطور الرأسمالية قي الزرامة »© لانها 
تعطي للمحتكرين أي للملاك العقاريين وسيلة تمكنهم من الحصول على قسم'من 
فائض القيمة المنتج في مكان آخر + وتحويله الى شكل ريع مطلق . لكن اذا كانتت ' 
الراسمالية تحترم الملكية العقاريةٍ » فذلك ليس لاسباب سياسية ( تحالف جميع 
الطبقات المالكة ني الانماط القديمة وفي. النمط الجديد الراسمائي ضد الطبقات 
المسحو قة ) > ولكن » وبشكل خاص » لان لها مصلحة في ذلك . فالراسمالية لا بمكن 
في الواقع ان نتطور طلما ان المنتجين لم بطردوا من النمط الماقيل ‏ راسمالي 
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ليصبحوا تحت طلب الرسمال كبروليتاريين . وتملا اللكية المقارية هذه الوظيفة 
خلال مرحلة الانتقال من الاقطاعية الى الراسمالية » مرحلة الميركنتيلية . وبضفط 
تو سع المبادلات التجاربة تتحول اللاك العقاريون بدورهم الى منتجين للسوق . 
والثورة الزراعية التي تبعت الثورة الصناعية في انكثترا ثم في اوروبا القارية تعبر 
عن توسع المبادلات السوقية حتى تشمل الانتاج الزراعي وهذا ما يجد في استبدال 
الربع الطبيعي بالريع التقدي تعبيره المباشر . 

ولا يلبث التنافس حتى يشمل الانتاج الزداعي »> ويشر التحديث الذي بتطليه 
هذا التنافس موجة ابعاد الفلاحين الفائضين في الريف » ويرمي بهم خارج الانتاج 
ليصبحو! بروليتاريين ٠‏ 

أما الريع المطلق » «نمط تمفصل النمط الاقطاعي المسيطر عليه مع اللمسط 
الرأسمالي السيطر» » حسب عبارة دي 857 فهل من الممكن تحديده ؟ في 
الكتاب الثالث من راس الال بطرح ماركس ان تحويل فائض القيمة الى اللاكالعقاريين 
ممكن لان الت ركيب العضوي للراسمال هو آعلى في الصناعة مما هو عليه قي الزراعة» 
وينتج من ذلك انه اذا كان معدل فائض القيمة متساويا فان فائض ‏ القيمة المنتج 
في الزراعة أعظم بالنسبة لراسمال معين مقدم مما هو عليه في الصناعة : فالزراعة 
هي فعالية «خفيفة» . واللكية العقارية تتعارض مع امتداد تعادل«اقتسام الربح الى 
الميدان الذي تسيطر عليه » انه فائض القيمة المحتفظ به اذن» والذي لا يدخل في 
عملية الموازنة وتعديل الفوائد » هو الذي يحدد الريع . في الواقع لا يبدو لنا هذا 
التفسير الذي يعطيه ماركس ضروريا . حتى حين يكون التركيب العضوي للراسمال 
في الزراعة مساويا لما هو عليه وسطيا في الصناعة » او حتى أعلى منه» فان الاحتكار 
العقاري يسمم بوجود بنية لاسعار النتهات الزواعية بالمقارنة مع أسعار الصتاعة » 
قادرة على تحقيق تحويل القيم ب تحويلا حقيقيا وليس مجرد الاحتفاظ بشيء خارج 
اطار آلية تعادل الاقتسام ‏ في صالح الملاك الاحتكاربين » هذا التحويل الذي يكوان 
ريعهم . وبهذا فان هذا الريع لم يعد محددا بالتركيب العضوي المقارن في الزرامة 
والصناعة لكن فقط بعلاقة اجتماعية : علاقة القوى التي تسم بميسمها تقساسم 
السلطة الاجتماعية والسياسية بين البرجوازية واللاك العقاربين . والريع لا يتلاشى 
الا اذا تلاشت ملكية الارض . وهكذا فان ألبرجوازية تهاجم اللكية العقارية بفتح 
آراض جديدة امام الانتاج الزراعي غير خاضعة الاك > أي عن طريق منافسة المنتجات 
القادمة من زراعة تسيطر عليها الملكية بمنتجاث زراعة بكون فيها استعمال الارض 
حرا للجميع وليس حكرا عقاويا لاحد : وهنا يكمن معنى فتح السوق الانكليزية للقمح 
الامريكي في القرن التاسع عشر . أو أيضا بمزاحمة المنتجات الزراعية قي المركز 
بمنتجات الزرامات الحيطية الخاضعة للملكية العقارية حيث جزاء العمل اضعف 
وحيث معدل فائض القيمة اكثر ارتفاعا . 

ويكتسي الريع » الذي يبقى طالا بقيت اللكية العقارية » امتبارا من الان > 
وانطلاقا من سيطرة العلاقاث الراسمالية » شكل ربح راسمالي': أي ربح الراسمال 


af 


«الموظف» في شراء الارض . في التشكيلات الماقبل ‏ رأسمالية تظل الارض حكرا 
لطبقة ضد طبقة أخرى . آما في التشكيلات الرأسمالية فانها تصبح مو ضوع مضاربة 
تجارية . ويصبح سعرها ‏ وهله مقولة جديدة ‏ هو الربع الذي يمكن ان تقدمه 
مرسملا . وبهذا فان هذا الريع بظهر كجزاء للرأسمال المكرس لشرائها . 

ولا بحتل الانتاج الزرامي » في التشكيلات الرأسمالية المتقدمة » الا مكانة 
محدودة في الانتاج الاجتماعي . الارض الزراعية تصبح إذن موضوع مضاربة دائمة 
وسهلة لا تصطدم ابدا بمقاومة طيقة اجتماعية فلاحية ‏ لم تكن الزراعة بالنسبة لها 
حقل انتاج فقط ولكن نمط حياة ايضا . الريع العقاري الزراعي يتلاشى اذن طاما ان 
ربح المشاريع الزراعية الراسمالية ‏ القسم الذي بحق لهذه الشاريع من فالسض 
القيمة الاجتماعي ‏ هو الذي سيكانيء كل الرأسمال المقدم » بما فيه الراسمال 
المكرس لشراء الارض . فالارض تحتفظ بسعر لانها موضوع احتكار . 

وفي كل مرة بكون فيها حق استعمال الشروط الطبيعية (أو الاجتماعية) للانتاج 
خاضها للاحتكار » تظهر مشكلة تحويل القيم . ولهذا السبب بالذات ليس من الممكن 
فهم المشكلة بالانطلاق مباشرة من تحليل الاسعار . 

واذا كأنت مشكلة الريع الزراعي قد فقدت في الانظمة الرأسمالية المتقدمة من 
حدتها النظرية أو على الافل الكمية > فان الريع العقاري المديني يكتسب بالمقابل » كل 
يوم » اهمية كمية متزايدة . وبدعي ايديولوجيو النظام ان الريع العقاري هو الوسيلة 
«العقلانية» التي تجعلنا نتجنب زراعة البطاطا في الشانريليزيه . 

في الواقع نحن نعرف ان الجتمع ليس هو الذي يحدد الحق فياستعمال أراضي 
الشانزبليزيه » ولكن الذي بحددها هو فريق اجتماعي احتكاري » أي ملاك هذه 
الاراضي . وحجم القيم المحولة نتيجة لهذا الوضع يتوقف فقط على قوة هذا الفريق 
الاجتيامية , 

والامر نفسه بنطبق على «الثروات الطبيعية» ؛ المناجم »'الغابات» والثروات المائية 
والبحرية في حدود ان حق الاستفادة منها خاضع لحكر اجتماعي . وقد بين ماركس 
في نقد برنامج فوتا ان العمل الاجتماعي هو المصدر الوحيد للقيمة » لكن لا للثروة . 
فهذه الاخيرة هي كمية الموضوعات النافعة ( من وجهة النظر الاجتماعية لا الفردية ) 
التي نحصل عليها باضافة كمية معيئة من. العمل الاجتماعي . وهذا العمل الاجتماعي 
لا يقوم في عالم مجرد غير مادي لكن ضمن شروط طبيعية معطاة . والتمييز بين 
الطبيعة والجتمع هو الذي يشرط العلم الاجتماعي ويحدد الانسانية يتفريقها مسن 
الفلك الحيواني . قاذا استطاع المجتمع ان بضبط حق الاستفادة مين كل الشروط 
الطبيعية فبامكانه عندئذ ان بخطط استممالها بشكل عقلاني » أي انه سيختار الطرق 
والوسائل التي تتيح الحصول على الحد الاقصى من المنفعة مقابل كمية محددة من 
العمل الاجتماعي » وذلك باستخدام الثروات الطبيعية في أفق زمني اجتماعي معين٠‏ 
أما في المجتمع الرأسمالي فان الفوضى القصوى هي التي تنظم حق الاستفادة من 
هذه الثروات الطبيعية . فبعض هذه الثروات تظل مفتوحة وحرة الاستعمال > 


وبالتالي مبذرة وذلك ضد المصلحة الاجتماعية » كما تظهر لنا اليوم مشاكل البيشة 
( تسسميم الجو © والمياه ألخ. ) وحق الاستفادة الحرة يخرج استعمال هقه الثروات 
من الميدان الاقتصادي: فالبنسبة للمؤؤّسسة الرأسمالية تمثل هذه الثروات«اقتصادا 
خارجيا» » في حين ان استعمالها على الصعيد الاجتماعي له كلغة حقيقية : كلفة 
«النضال ضد تسميم البيثة» (كلقة «التنظيف» التي تدفعها اللطات العامة » كلقة 
الخدمات الصحية »© وانتقال الافراد )» الخ ) . أما القسم الآخر من هذه الثروات فهو 
مستملك » وسعر استملاكها من قبل صاحب العمل الراسمالي بتو قف على الملاقات 
الاجتماعية بين الطبقة الرأسمالية والفريق الذي يحتكر حق الاستفادة من هذه 
الشروات . ففيما يخص الثروات الباطنية مثلا:» فان هذا السعر بتغير من النقيض 
الى النقيض حسبما يفصل المشرع بين ملكية الارض وملكية باطن الارض » او حسيما 
تكون الارض ملكية خاصة > وباطن الارض ملكية عامة الخ. اي حسبما تكون الشروط 
الاجتمامية التي تحدد اطار الفعاليات الاقتصادية ١‏ 

وبمكن ان نمشي خطوة اخرى وذلك بالاخذ بالاعتبار مراحل تطور القوى المنتجة 
وعلاقات الانتاج في النظام الراسمالي . فالمرحلة الميركنتيلية » التي هي مرحلة تشكل 
النظام » والتي تتحدد في تكوين قطبي النظام. الراسمالي ( تركز الثروة ه الماليسة 
والتكديح ) هي مرجلة التقالية : فمن جهة نجد ان قائون القيمة يظهر في شكلله 
البسبيط » خاصة في القطاع البضاعي الصغير » لكن من الجهة الثانية نجد أن تركز 
الثروة . الالية بحدث في قطاع لم يخضع يعد لقانون القيمة » أي في قطاع التجارة 
الكبرى الاطلسية المنظمة كاحتكار . والثورة الصناعية ؛ اي التقاء وامتراج ااقطبين 
اللذين تكونا في المرحلة الميركنتيلية » تفتح الطريق الى نمط الانتاج الرأسمالي الناجر: 
فالشروة ‏ المالية تتحول الى راس مال وذلك حين تخضع للعمل تحت اشرافها قوة 
العمل «المحررة»» التي تصبح بدورها بروليتاريا . ويتميز القرن التاسع مشر حتى 
188 .184 بسيادة الشكل الصناعي في التشكيلات الرأسمالية المركزية . 
فالرأسمال الغالب هو الرأسمال الصناعي المكون من خلايا مستقلة ذاتيا في مستوى 
المشروع غالبا (الدي يبقى في معظم الاحيان مشروعا عائليا) , وبعطي التنافس لقانون 
. القيمة » في شكله المعقد » حقل نشاطه الاقصى . لكن هنالك عوائق ابضا امام هذا 
النشاط خاصة في الرراغة التي تظل م بسبب ملكية الارض » محكومة بحكن طبقة 
الملاك . اما تمركز الراسمال المستمر كنتيجة للمزاحمة فقد أدى في نهابة القرن. الى 
تغير لوعي في الطابع السائد للنظام . وتعميم الشكل الاحتكاري للراسمال يشهد على 
أن مستوى تطور القوى المنتجة قد تجاوز الان مستوى ملاقات الانتاج . لان الاحتكار 
هو قبل كل شيء عقبة امام تعادل الربح ٠‏ والاسعار لم تعد اذن محددة يقانون عام » 
انطلاقا. من القيم . ولم يعد هناك آية عقلانية » حتى ظاهرية » لنظام الاسعار . 
فالاسمار تحددها 'الآن علا قات القوة الاجتماعية في داخل الطبقة المسيطرة » بين 
المجموعات المالية التي تسيطر على مختلف قطاعات القعالية . حتى هذه التحظة > 
كانت العلاقات. الاجتماعية التي تتدخل في تحديد الاسعار اللنسبية محددة فق ط 
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بالعلا قات التي تجمع بين الطبقة الراسمالية المسيطرة مأخوذة ككتلة واحدة » وبين 
الطبقات والمجموعات الاجتماعية الاخرى . اما أآن فلم بعد هناك معدل واحد لأريح 
لكن كثنان : الأول هو الذي بحكم القطاعات الاحتكارية والثائي الذي يحكم القطاعات 
التنافسية الخاضعة . والسياسة » اي الاعتماد على قوة التدخل في الميدان 
الاقتصادي » تأخذ الآن أبعادا جديدة . 

والمخرج الوحيد الراسمالي تجاه التجاوز الاشتراكي للنظام ؛ ؤتجاه التناقض 
بين القوى المنتجة وعلاقات الانتاج هو رأسمالية الدولة . ومركزة كل الانتاج ملى 
الصعيد الوظني » باستبدآل ملكية الفئات الاجتماعية بملكية الدولة » تتفق مع 
علاقات الانتاج في مستوى تطور القوى امنتجة. فهي تقيم من جديد الطابع الاجتماعي 
للراسمال »© الذي يخغيه تقسيم هذا الوأسمال الى أقسام متعددة وخاضعة للملكية 
الخاصة . وهذه الركزة تفرغن عندئذ التخطيسط الاختماهصي كطريقة للادارة 
الاقتصادية . فكيف يمكن تحديد أسعار لا تكون اتفاقية اذن ؛ طلا ان كل الانتتاج 
الاجتماعي يظهر كسلعة واحدة ‏ وتظهر قوة العمل باعتبارها القوة الوحيدة الاخرى ؟ 
وحول هذه النقطة الاخيرة بالدات تقوم الحدود الفاصلة بين الاشتراكية ورأسمالية 
الدولة . وهي تقابل خدودا طبقية » اي الحدوذ التي تفصل البروليتاريا » التي 
تستمر في بيع قوة عملها » والبرجوازية التي أصبحت طبقة دولة كما كان عليه 
الحال في النبط الخراجي . وتجديد المجتمع الراسمالي بهذه الطريقة يقابله ايضا 
احتفاظ الصعيد الاقتصادي بسيطرته على الصعيد السياسي ‏ الاأبديواوجي »© 
فالحل الذي تقدمه راسمالية الدولة اشكلة التخطيط سيكون الحل الراسمالي : 
تحدید «الاسعار» التي «نجزي» بشكل غادل «الرأسمال» ( أو أقسامه المتعددة) 
المستثمر في شتى فروع النشاطات . وحين بسسمتعيد الاقتصاديون الروس هذه 
الصيغة فهم يرجعون في الواقع الى«العقلانية» التي تميز النمط الرأسمالي» المزعزع 
سبب الاحتكارات القردية . 

لنوجز كلامنا . ليس للحشاب الراسمالي اية عقلانية في ذاته . فالمقلانية هي 
دائما بالنسبة الى نمط انتاج » وهي لا تتجاوز ابدا اطار علاقات الانتاج الخاصة بهذا 
النمط . في النمط الرأسمالي » وبشكله الناجز » هله العقلانية محدودة جدا : من 
جهة بالعلاقة الاجتماعية الجوهرية التن تحدد معدل فائض ‏ القيمة » اي معدل 
استغلال العمل ؛ ومن جهة .اخرى بالعلاقات الاجتماعية الثانوية التي تحدد العلاقات 
بين البرجوازية واللاك العقاريين الذين بتحكمون بالتمتع ببعض الثروات الطبيمية. 
ومع ظهور الاحتكارات الفردية بنضاف تحديد جديد : هو ما تعينه العلاتنات 
الاجتماعية داخل الطبقة البرجوازية المسيطرة . 

ومحصلة الحاب الاقتصادي القائم على هذه الشاكلة لا عقلاني من وجهة نظر 
اجتماعية » وهذه اللاعقلانية تظهر حالما بتطلب مستوى تطور القوى المنتجة أن تكون 
هذه القوى خاضعة لاشراف المجتمع بأكمله . ؤهنا يمكن تحديد موقع معنى مشكلة 
«البيثة؟ , وهذه العبارة » غير المناسبة » تشهد على أن المشكلة قد عيشت فقا 
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من قبل المجتمع كمصيية ولم تفهم بشكل علمي . وهي تغطي مجموعات من الوقائع 
بمكن تحديد مواقعها في مستوبات ثلاثة حيث تتجلى لاعقلانية النظام : ١‏ تبذير 
«الموارد البشرية» » ؟ ‏ تبفير الثروات الطبيعية و الافق الزمني الضيسق 
بالضرورة «للحساب الاقتصادي» , 

والنمط الراسمالي بعتير الانسان قوة عمل » يدا عاملة » وليس غاية » وقالونه 
١‏ الدائم هو أذن محاولة تخفيض كلفة قوة العمل هذه » رفع معدل فائض - القيمة 
الى اقصى حد ممكن »© والقذف بكل ما سميناه خطأ «كلفة اجتماعية» او «الكلفسة 
البشرية» (تعليم > صحة ء الخ) خارج الاقتصاد ب في ميدان «الاقتصاد الخارجي» 
بالنسبة للمشروع وعبارة «كلفة» تعير في اختيارها عن الضياع الاقتصاددي (مثلها 
مثل عبارة «موارد بشرية» التي تشي جيدا الي أن الانسان هو مجرد «(ملورد» 
للرأسمال) . وراسمالية الدولة نتحرك على اساس القانون نفسه : قوة العمل تظل 
فيها سلعة » والضياع الاقتصادي يدوم . اما الاشتراكية فانها تتحدد بالاشراف 
الاجتمامي على العلاقة الثلاثية بين مدة العمل الاجتماعي المصروفة من اجل اعادة 
انتاج داثرة الانتاج » ومدة العمل الاجتماعي المبذولة في سبيل توسعه © ثم مدة 
اللاعمل . وبهذا بالضبط فان الاشتراكية تتيح السيطرة على التراكم > الذي يسيطر 
في النمط الرأسمالي على المصير الاجتماعي . 

ان نمط الانتاج الراسمالي باأخذ أولا بالحسيان استعمال .الثروات الطبيعية ©» 
وذلك حسب الصدفة القائمة على علاقات اجتماعية لا تخضع لاشراف امجتمع . 
و«سعر» المنتجات الذي يخدد استعمالها النسبي » بحتوي او لا بحتوي © وذلك 
حسب الحالة » على الهامش الضروري الذي يتيح للمجتمع امكانية صيانة او تجديد 
خزينته من هذه الثروات . وهكلا نرى ان معدلات تراكم مرتفعة » محسوبة بعبارات 
المحاسبة القومية الكلاسيكية مثلا » وبالتالي معدلات زيادة في الناتج aer‏ 
محسوبة بالحدود نفسها » قد تم الوصول اليها بالتخلي عن مصالح المستقيل » 
وباستنقاذ الموارد الطنيعية . 

ان المجتمع الذي يريد أن يتحكم بمستقيله يجب أن يتمتع اولا بافق زمني بعيد 
النظر . وهذا كان شأن ١اجتمعات‏ الماقبل ‏ رأسمالية حيث لم يكن الصعيد المسيطر 
هو الاقتصادي ولكن السياسي ‏ الايديولوجي . وعلى كل حال فان هذه المجتمعات 
لم تكن نتحكم في الطبيعة » وذلك بسبب ضعف تطور القوى المنتجة . وهذا مور 
اساس ضياعها الديني . وهذه المجتمعات كانت تبني أهرامات او كاتدرائيات ۽ اي 
معالم مكرسة للابدية ؛ وليست موجهة في موضوعها لخدمة الانسان © ولكن للآلهة. 
اما المجتمع الرأسمالي فليس عنده هذا الادعاء : فاذا كان قك حرر البشر من الآلهة 
الا انه لم بحررهم من انفسهم . وهو لا يسيتطيع ان يقدم لهم الا ابديو لوجية مضيئعة» 
ابديولوجية الاستهلاك ».وذلك يعبر عن الافق ذي البعد الزمني الضيق جدا «لتزايد» 
' الاستهلاك دون اية علاقة بالحاجات الانسانية الحقيقية . وهذا الضيق المتزايد للاقق 
الزمني بنيع من الوظيفة المسيطرة لمعدل فائفن ‏ القيمة . ذلك ان هذا المعدل بحدد 
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وئيرة التراكم > وإذن في الواقع > «معدل الانجازات الراهنة» التي ستتم على اساسه 
عملية الاختيار . فهو يبدو كما لو انه يعقلن اللاعقلاني , ولكنئا نعرف أن معدلا من ۷ 
الى ٠١‏ بالمئة يعني أن الاختيارات تختلط في حدود افق عشرة الى خمسة عشر عاما 
بالاكثر . وفي الحقيقة ليس «الحساب الاقتصادي» الا تبريرا ايديولوجيا للمتلوك 
العفوي للمشروعات الراسمالية . وحتى حين يتم تعميمه على الصعيد الوطني او 
«الاجتماعي» ويتم تنقيحه من الاخطاء الاكثر خطرا ؛ انطلاقا من «اسعار المرجع» فهذا 
لا يغير في الواقع شيئًا من محدودية منظوراته . وازمة حضارتنا تكمن برمتها في هذا 
التخفيض الجنوني للوقت البشري . وأحد معالها يظهر في التناقض بين «اهداف» 
التعليم وأهداف نظام الانتاج . ففي عالم يتقدم بسرعة لا يمكن ان تقتصر الثقإفة على 
تعليم التقنيات التي تتطابق مع طاقات مهنية معينة » والتي لا يمكن ان تمرف لاكثر 
من عشرين سنة مسيقا . أن عليها ان تعمل على خلق رجال قادرين فيما بعد » 
بأنفسهم » وخلال حياتهم كلها » على التكيف »© وعلى التقدم » وأيضا يمعتى معاكس» 
قادرين على تكييف التطور الاقتصادي حسب وقع أرادتهم . لكن هذا ليس موضوع 
«التخطيط الثقافي6 : فباعتبار هذا التخطيط ضحية للضياع الاقتصادي © سيأخذ 
قضية التشكيل الثقافي كقضية كلفة (هي جزء من الاقتصاد الخارجي بالنسية 
للمشروع) وسيقترح اذن تكيف منتجاتها حسب حاجات الاقتصاد »> هذه الحاجات 
التي لا براها النظام في الواقع لابعد من عشر الى عشرين سنة . 

اما الحساب الاقتصادي العقلاني لمجتمع اشتراكي فلا يمكن ان يكون مؤسسا على 
> المبادىء نفسها . ويجب التذكير بان الحساب بالقيم (لا بالاسعار) بالنسبة لجتمع 
مأخوذ ككل هو وحده الحساب الذي له معنى ؛ اي الحساب حسب مدة الممل 
الاجتماعي . وكل محاسبة بالاسعار «نسوتي جزاءات الرأسمال» ليس لها اي معنى. 
وتنظيم تقسيم العمل الاجتمامي (بين انتاج المعدات وانتاج مواد الاستهلاك) والمدة 
الضرورية للانتقال من بنية الى بنية اخرى لهذا التقسيم» تعبر عن مسبتوى اعلى من 
تطور القوى المنتجة (مدة بحددها في التحليل النهائي الو قت اللازم لتشكيل ولتحويل 
الافراد : تكوين تقني » اعادة تنظيم الانتاج » الخ) » هذا التنظيم وتلك المدة يجب 
ان ينظر اليهما من خلال الاختيار الوحيد :أختيا الحل الذي ينقص الى الحد الادنى 
مدة العمل الاجتماعي الضرورية في أفق زمني معين . وهذا الافق الزمني يجب ان 
بحدده المجتمع بالاستناد الى أقصى معارفه عن المستقبل . اما بالنسية للاشياء 
المفيدة التي بجب انتاجها © فيجب ان تكون متعلقة بشكل واضح ودائم بالحاجات 
التي يعبر عنها المجتمع » بغض النظر عن أي مرجع قائي على الاسعار (وبالتالي على 
السوق: وعلى توزيع الدخل الذي هو بالضرورة غير متكافىع) : وبهذا فقط يستطيع. 
المجتمع أن بختار بين وقت العمل ووقت اللاعمل © بدل ان بظل محصورا في نطاق 
الاختيار التافه «للمواد» ‏ اذ ان وقت العمل الاقصى ليس موضع نقاش . بالنسية 
للراسمالية ؛ ليس هدف النظام في الواقع دفع الانتاج الى الحد الاقصى » لكن دقع 
فائض القيمة ».وهو الذي بحدد الضياع الاقتصادي . والخيما ؛ فان الثروات 
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الطبيعية بيجب ان تؤخذ كلها بالحسبان ؛ ويجب أن بوجه ؛ ضمن افق زمني حمين» 
جزرء من الانتاج لصيانة. واعادة بناء هاده الثروات . وهادا الجزء المغير بحدد اختيار 
الخيارات » وهو سيعتمد على منظورات التقدم العلمي الذي سح استنفاذ مورد اذا 
آمكن أبجاد مصدر جديد لانتاج نفس المواد وتلبية الحاجات نقسها . وهلا هو معنى 
«اعادة البناء» . وهكذا يجب فهم ملاحظة ماركس التي تقول انه في نظام اشتراكي 
فان العامل لا ستطيع ان «يستلم كامل انتاج عمله) كما كان يدعي الاشتراكيون 
الدج ٠‏ 


۲ - تراكم الراسمال في التشكيلات 
الراسمالية اكركزية 


يختلف النمط الراسمالي عن كل الانماط السابقة في هذه النقظة الجوهرية وهي 

ان استملاك وسائل الانتاج » التي هي نفسها نتاج العمل الاجتمامي » هو الذي بتحكم 
بالعملية الانتاجية » وليس كما كان الوضع من قبل » اي استملاك الوسائل الطبيعية. 
وهذه الخاصية » التي تعبر عن قفزة نوعية في مستوى تطور ألقوى المنتجة » تجد 
انعكاسا لها في التعريف السو قي «للراسمال» » المفهوم كمعدات مادبة ؛ وفي التعبیر 
السيء الحظ ؛ «تقنية رأسمالية» » المستعمل من قبل الآقتصاد الاصظلاحي للاشارة 
الى هذه القفزة النوعية . يدعي الاقتصاد الاصطلاحي انه ببني تحليلاته على واقع ان 
المعدات يتم انتاجها في وقت أسبق من وقت انتاج مواد الاستهلاك . و«تحويل» 
الانتاج عن وجهته هو القاعدة التي تقوم عليها «النظرية الهامشية» وهو الذي سمح 
ل بوهم باورك باقامة «انتاجية الرأسمال» على «انخفاض القيمة في المستقبل» 
( «ثمن الوقت» ) . في الواقع » هذا لا معنى له ابدا . فما يميز النمط الرأسمالي 
هو الانتاج المتواقت لواد الانتاج واواد الاستهلاك > وتقسيم العمل الاجتماعي بين 
هذين الفرعين الاساسيين من الانتاج الاجتماعي . وتحليل تمفصل هذين الفرعين 
هو الذي يجب ان يكون مركز.تحليل التراكم . في الواقع » ان تقسيم العمل 
الاجتماعي هذا هو الذي يقود ويعكس مستوى تطور القوى المنتجة» وكذلك الائتاجية 
العامة للعمل الاجتماغي (كمية المنافع الحاصلة من عمل موزع بطريقة معينة) » كما 
ابتحكم ابضا بتوزيع الدخل الاجتماعي . والتمفصل المسيطر في تظام راسمالي قائم 
بذاته هو اذن التمفصل الذي يربط انتاج مواد الاستهلاك بانتاج المعدات المكرس لانتاج 
' المواد الاولى . وهذا التمفصل قد طبع التطور التاريخي للرأسمالية في مر كسز 
المنظومة؛ في اوروبا » وامريكا الشمالية وفي اليابان . وهو بحدد بشكل تجريدي 
عام نمط الانتاج الراسمالي «الصافي» وكان موضوع تحليل ؛ بيا هو كذلك »> في 
«الراستمال» . وبيمكن تبيان ان عملية تطور الاتحاد اكسوفياتي » وكذلك الصين > 
قائمة ابضا على هذا التمفصل بالرغم من ان صيغه تظل هنا » خاصة في الصين > 
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جديدة واصيلة , 

ويظهر عاركس ان هناك علاقة موضوعية © وضرورية فيما بخص نمط الانتاج 
الرأسمالي ؛ بين معدل فائض ‏ القيمة ومستوى تطور القوى المنتجة . ومعدل فائض 
القيمة بحدد بصورة «اساسية » بنية التوزيع الاجتماعي للدخل الوطني (تقسيمه بين 
الاجور و فائض القيمة الذي باخدذ شكل ربح) » وبالتالي » بنية الطلب (الاجور تكون 
القاعدة الاساسية للطلب على مواد استهلاك الجملة » اما الارباح فتظل كليا او جزئيا 
«موفرة» بقعد اعادة «توظيفها» ) . ومستوى تطور القوى المنتجة يعبر عن نفسه 
في التقسيم الاجتماعي نلعمل : توجه قوة العمل » ينسب ملائمة » نحو القطاع )١(‏ 
او القطاع (1) من نموذج اعادة الانتاج في الكتاب الثاني . وهذه العلاقة الموضوعية) 
رغم كونها اساسية خي الرأسمال وقد تجوهلت » خاصة قي النقاش حول اليل الى 
انخفاض معدل الربح . والحجة المقدمة غالبا والقائلة بأن تضخم التركيب العمضوثي 
لراس الال بمكن أن بتعوض بارتفاع معدل فإائض ب القيمة » هذه الحجة تققد 
تماسكها اذا أدركنا ان .من الممكن دوما تجاون التناقض بين طاقة النظام على الانتاج 
.وطاقته على الاستهلاك » هذا التناقض اللصيق بالنمط الراسمالي . وبهده الطريقة 
بظهر الطابع الو ضوعي للعلاقة بين معدل فائض القيمة ودرجة تطور القوى النتجة , 
وهذا النموذج النظري للتراكم هو اغنى بكثير من كل النماذج الاختبارية المصاغة بعده» 
لانه بظهر ان ال «أجر الفعلي» لا بمكن ان بكون اعتباطيا » وبعطي بذلك لعلاقات القوى 
الاجتماعية بنية موضوعية . 

هذه العلاقة اللوضومية تعبر عن نفسها في التذبذبات الظرفية بين الفعالية 
والبطالة . فرفع معدل فائض القيمة الى ما وراء المستوى الضروري موضوعيا يقود 
الى ازمة » نتيجة لنقص الظلب . اما نقيص هذا المعدل فانه يبطىء اللمو الاقتصادي» 
وبخلق الظروف المناسبة لسوق عمل تلائم الراسمال . وصيغة هذا التعديل ‏ الذي 
بتفق مع تاريخ التراكم في الثورة الصناعية في ازمة .141 هي بالتاكيد اكثر 
تمقيدا من ذلك » وذلك بسبب التأثير الثاثوي لتنوعات الاجور على اختيار التقنيات» 
والنذي يترجم طابع البحث عن المكن الاقصى للنظام الاقتصسادي , 
فالتشفيل الكامل كاتجاه عام للنظام (هذا لا يمع وجود البطالة ولكثه بتضمن على 
العكس وجود هامش دائم من البطالة) والتذبذبات الظرفية الكبيرة للبطالة تعبر عن 
ومية اشتفال هذا النظام ء والتغييرات الداخلية للرأسمالية المعاصرة قد عاقت عمل 
آلية التعديل هذه . فتعميم الطابع الاحتكاري لراس الال من: جهة وتنظيم الشغيلة 
على المستوى الوطني من الجهة الاخرى جعلا من الممكن وجود «تخطيط» هدفه 
تخفيف هنه التذبذبات الظر فية . فاذا ما قبلت الطبقة العاملة ان تضع نفسها دوما 
فى هذا الاطار » اطار النظام » آي بشكل مشخص ٠»‏ اذا ما أمكن تحت عصى الدولة» , 
الوصول الى «مققد اجتماعي» بين الراسمال والعمل »> عقد يربط زيادة الاجور الفعلية 
بزدادة الانتاجية » ضمن نسب يحسبها «التكنو فراطيون» » فان حالة من شبه 
الاستخذام الكامل والمستقر يمكن أن تعتبر مضمونة . هذا لا يمنع ان قطاعات من 
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المجتمع يمكن بر قضها «للعقد» أن تقوم باعمال شغب : هذه حالة المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة التي ستدفع م قن التركز الرأسمالي» والتي يمكن أن تتمتع بقدرة ببياسية 
على الشانتاج لا تنكر قيمتها . وبالاضافة الى ذلك يمكن انلا تنيح العلاقات الخارجية 
ايضا نموذجا للتخطيط من هذا النوع . والواقع أن التناقض يزداد بين الطايع العالمي 
للانتاج ‏ الذي يعيبر عن نفسه في تزايد وزن الشركات متعددة القوميات ب والطابع 
القومي المستمر للمؤسسات ؛ مؤسسات الراسمال او مؤسسات العمل . وتجد 
الايديولوجية الاشتراكية ‏ الديمقراطية »© التي تعير عن نفسها في نماذج من هذا 
المقد الاجتماعي © في حدود الدولة القومية » حدودها ايضا . 
يعكس هذا النموذج جوهر النظام . وقد جردناه هنا من العلاقات الخارجية » 
وهذا لا يعني ان نطور الرأسمالية يتم. ضمن الاطار الوطني المستقل »© ولكن يعني 
فقط ان العلاقات الجوهرية للنظام يمكن الامساك يها بتجريدها عن العلاقات 
الخارجية هذه . على إية حال ان العلاقات الخارجية لمجموع الناطق المتطؤورة مع 
محيط النظام العالمي تبقى كميا هامشبية امام حركة المركز الداخلية » ويمكن القول ان 
هذه العلاقات الخارجية قائمة » كما سنرى » على قاعدة التراكم البدائي وليس على 
اساس امادة الانتاج الموسع . والطابع التاريخي للتمييز بين سلع الاستهلاك الشعبية 
والمواد الكمالية بظهر هنا أيضا يوضوح . فمن المفروض اعتبار المنتجات التي بأتي 
الطلب عليها من القسم المستهلك من الربح منتجات كمالية بالمعنى الضيق للكلمة ٠‏ 
والطلب الذي يتو قف على الاجور يزداد بازدياد النمو الاقتتصادي ب تطور القوى 
المنتجة . واذا كان هذا الطلب » في بداية الرأسمالية قد بقي موجها بشكل كلي تقريبا 
نحو مواد الاستهلاك الاساسية » غذاء ونسيج ومسكن »© فهو بتجه الان اكثر فاكثر 
نحو منتسجات الاستهلاك ذات الديمومة : السيارات » الادوات الكهربائية ‏ المنزلية 
الخ . هذا التعاقب التاريخي لانماط المنتجاث «الجماهيرية» له اهمية كبرى بالنسية 
لفهم المشكلة التي تهمنا هنا . فبنية الطلب .في المراحل الاولى للنظام كانت تساعد 
الثورة الزراعية وذلك بتقديمها منافد للمنتجات الغذائية في السوق الداخلية 
(وتاريخيا » اخذ هذا التحويل 'الزراعي شكل ثورة راسمالية زراعية) . ونحن نعرف 
من جهة ثانية الدور. التاريخي الذي لعبته صناعة النسيج ونمو المناطق المديئنية 
( «عندما يكون البناء بخير كل شيء يكون بخير» ) في عملية التراكم . ومنتجات 
الاستهلاك الدائم ب التي يتطلب انتاجها استهلاكا كبيرا لرؤوس الاموال وللايدي 
العاملة الماهرة ‏ لا تظهر الا عندما تكون الانتاجية في الزراعة 4 وفي الصنامات التي 

ننتج الواد قليلة الديمومة قد قطعت وتجاوزت العتيات الحاسمة , 

ا التحليل يلعب دورا حاسما في البرهئة على صحة اطروحتنا ٠‏ وسئضيف 
عليه ثلاث ملاحظات اخرى . 

آولا » ان التراكم القاتي ».اي بدون توسع خارجي للنظام » ممكن نظريا اذا كان 
الاجر الفعلي يرداد بقدر محسوب معين . ولكن الاتجاه العام للنظام هو نحو الاحتفاظ 
بمستوى الاجر الفعلي الذي لا يرتفع الا وفقط في الحدود التي تفرض فيها الطبقة 
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العاملة بالنضال تحسينا لحالتها . أما اذا لم يكن الاجر الفعلي يرتفع بالقدر الضروري 
فان التراكم يتطلب لتعويض ذلك ؛ توسعا دائما وخارجيا للسموق. وهنا يكمن اساس 
«التوسعية» الاجبارية في النمط الرأسمالي . فعلى امتداد القدرن التاسع عثر 
وحتى .18 + وباعتبار أن الاجور الفعلية لم ترتفع بشكل كاف في المركز » برز شكل 
من التوسع الضروري أعطى للمحيط بعض الوظائف المحددة » لكن © ومن العقود 
الاخيرة لهذا القرن » وجدنا ان الاجور الفملية تزداد في المركز ازديادا هاما ؛ الامر 
الذي اعطى لتوسعية النمط الرأسمالي اشكالا جديدة (الاشكال الامبريالية وتصدير 
الرساميل) وكذلك اعطى للمحيط نفسه وظائف جديدة . 

انيا » ان التراكم المتركز على ذاته يحمل النمط الراسمالي في المركز 
رسالة السيطرة الحصرية » اي تحطيم كل الانماط الماقبل ‏ رأسمالية . والتشكيلة 
الاجتماعية الراسمالية المركزية تنحو الى الاندماج الكلي في النمط الذي يسود فيهاء 
وهلا استفثائي 4 اذ ان كل التشكيلات السابقة كانت عبارة عن تركيبات مستقرة 
لانماط مختلفة . 

ثالثا » التراكم الذاني هو الشرط الضروري لظهور الانخفاض الاتجاهي, لمعدل 
الربح . والاحتكارات والامبربالية تشكل رد النظام على هذا الاتجاه الى الانخفاض » 
وذلك بوضع حد للتقسيم المنساوي للربح . قموجة الارباح القادمة من المحيط » 
حيث كان الراسمال قد ذهب سعيا وراء معدل مكافاة اقضل من جهة »© والانخفاض 
الدائم معدل الربح في المركز المتفق مع استمرار آليات التراكم الذاتي من بجهة ثانية» 
كل ذلك يزيد من خطورة مشكلة امتضاص الراسمال الزائد . والطريقة التي يتجاوز 
بها النظام هذه المشكلة هي راسمالية الدولة التي تنظم مشكلة امتصاص الفائض . 
ان تحليل هذا الرد الذي يقوم به النظام لحل مشاكله يتطلب ١دخال‏ مفهوم جديد : هو 
«الفائض» الاكثر اتساعا من مفهوم فائض ‏ القيمة . 

ونرى مثالا على الاختلاف الاساسي القائم بين هذا التحليل الاخير وتحليسل 
اللاركسية الدوغماتية في'المناتشة التي دارت حول مؤلف باران وسويزي ٠‏ 
الراأسمالية الاحتكارية , ويتعلق الامر هنا بالمكسب الهام الذي يدم وقائع جديدة 
واساسية تخص الطريقة التي يتجاون فيها النظام اليوم > في المركز ؛ التناقضص 
الاساسي » الدائم والمتفاقم بين طاقته على الانتاج وطاقته على الاستهلاك . وقانون 
الاتجاه الى ارتفاع الفائض »> الذي هو ثمرة لسياسة الدولة والاحتكارات في عصر 
الراسمالية الاحتكارية المعاصرة » لا يدخل ابدا في تناقض مع قانون الانخقفاض 
الاتجاهي معدل الربح »> بل بالعكس ليس هو الا انعكاسا له في نظام هذا العصر . 
هناك بعض العلقين الذين وقفوا ضد عمل بارآن وسويزي لانهما بينا أن النظام سكن 
ان يستمر في الاشتغال . نجن نفضل النظرة الديئية الطمئنة حول الكارئة التبشيرية 
والعصر الذهبي الذي تحق بشكل معجز » على النظرة.المقلقة الى الشروط الدائمة 
التغير والتي تجيرنا على تجديد تحليلائنا دون أنقطاع . 
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؟ ‏ شروط الثراكم الذاني المركزة : 
دور النظام النقدي 


النظربة النقدية هي الميدان المفضل لا يسمى يال «علم الاقتصادي» الذي ل 
يتعرض آلا أشكلات مصطنعة ٠‏ ذلك أن الثقد بخفي العلاقات الاساسية » ملاقات 
الانتاج » ليضع محلها العلاقات السطحية » علاقات التبادل . في الواقع ؛ لا بلعب 
النظام المصر في الا دورا سلبيا في تحديد كمية النقد الغشرورية . بالتأكيد ».هذا 
النظام بمارس دورا ايجابيا في آلية التراكم (في عملية تحقيق فائض . القيمة) . 
لكن هذا هو بالضبط الدور الذي لا تراه النظرية النقدية الشائعة . 

والنظرية الذاتية للقيمة لا تستطيع أن تجيب على مسالة قيمة النقد الا بالمصادرة 
على الطلوب : قيمة النقد تكمن بالنسبة لها في قيمة السلع التي يسمح بالحصول 
عليها . في الواقع هناك أربع وظائف اساسية للنقد ٠‏ فهو آدأة قياس القيمة » واداة 
التداول المشخضة » والاداة الممتازة للدفع الإبرائي (الحر) »> واداة تخرين القيمة . 
والنظرية الهامشية تؤكد على دور التقد باعتباره وسيلة تداول ومنه تشتق الوظائف 
الاخرى . أما الفكر الكينزي فانه يؤكد على وظيفة النقد ك «وسيلة تخزين» تميسز 
بشكل خاص النقدذ . اما المعاصرون (لیندهال ومړدال ولندبرغ وهارود) فهم نيون 
'الى هاتين الوظيفتين دورا تكميليا » رغم انه ثانوي بالنسبة لآليات التراكم ؛ في حين 
ان مدرسة شيكافو تعود مع ميفتون فريدمان الى النظرية الكمية . وماركس ‏ مع 
جوزيف شومبيتر جرئيا ب هو الوحيد اللي فتح امكانية المناقشة حول دور النقد 
قي التراكم . 


من التفكير الكلاسيكي الى كيئز وميلتون فريدمان ٠‏ 


كان التفكير الاقتصادي » الذي سماه كيئز کلاسیکیا» كتفكير كيئز على كل حال» 
يتسب دورا حاسما لعدل الفائدة ودورا جد ثانوي للنظام المصرفي بالنسبة لآليات 
التطور الاقتصادي . 

فالادخار والتوظيف هما بالنسية للكتكتاب الذين يهاجمهم گيثز» معطيان حقيقيان 
من معطيات الاقتصاد . لكن الشكل النقدي الذي تتجسد فيه هذه الكميات بضسيف 
الى الاسباب الفعلية لعدم التوازن الكامن سببا جديدا للاضطراب . يجب أن يكون 
هناك «معدل طبيعي» للفائدة يتيح تحقيق التوازن الاقتصادي . وستكون كمية 
الادخار اذا أخذنا بعين الاعتبار «أفضلية الحاضر» »> مساوبة عندك لكمية التوظيف 
المطلوب » مع الاخ بالحسبان انتاجية الرأسمال . 


٠‏ لكن » بالاضافة الى أن هذا التحليل هو مجرد لفو اذ » لا فيشر ولا بوهم ب 
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بوارك لم يتمكنا من ايجاد قاعدة اخرى لانتاجية الراسمال غير قاعدة «آافضليسة 
الحاضرة رغم أن المعدل الطبيعي للفائدة لا يزيد على معدل انخفاض القيمة في 
المستقبل ‏ ؛ لا تفسر الآلية التي تتحدد بها القائدة «الطبيعية» بشكل تتقاطع فيه 
منحنياث العرض مع منحنيات طلب الادخار شيئًا على الاطلاق . وقد بين كينز ذلك 
بشكل جيد : عندما يتغير اتجاه الطلب على الراسمال ‏ مثلا بسبب تحديث بتطلب 
توظيفات أكثر اهمية ‏ فان الدخول تتغير »> ويتغير ايضا في هذه الحالة عرض 
الادخار . وبالاستعانة بالتاريخ لحل هذه الشكلة ‏ عرض الراسمال » حسب هذه 
النظرية » يتحدد اليوم بشكل توزيع وبحجم دخول البارحة ب يتم حذف الصعوبة 
الاساسية بسهولة . 

على جميع الاحوال لم بعط الهامثسيون الاوائل ابة أهمية للظروف النقدية ٠‏ ومن 
«البدهي» بالنسبة لهم ان الظروف النقدية تقرب معدل السوق النقدية من ال«معدل 
الطبيغي» . اما فيكسل نسيفتتح عصرا جديدا حين ,كشف كيف أنْ ممليات تراكمية 
في الآليات المصر فية تسمح بابتعاد المعدل النقدي عن المعدل الطبيعي . وهذا التحليل 
الذي اخذه من بعد ميردال وكينز ثم كاسل قد ساهم في تفر الدورة ۰ 
1 والفرضية الضمنية هنا هي أن معدل الفائدة هو الذي يحدد حجم الادخار 
وكدلك حجم التوظيف . والحال ان ليس هنالك شيء من ذلك . فالادخار يتوقف 
أساسا على الحجم المطلق والنسبي لدخول اللكية » اما التوظيف فهو لا يناثر الا 
قليلا بتنوع معدل الفائدة : انه يعتمد اساسا على درجة الاتفاق بين الطاقة على الانتاج 
والطافة ملى الاستهلاك . 

ونحن نجد 'لدى كييئز هذا التعارض نفسه بين الدور المغرط المنسوب الى معدل 
الفائدة والدور السلبي المنسوب للنظام المصرفي . واللاتوازن بين الادخار والتوظيف 
بفسر في التحليل النهائي على اساس تفضيل السيولة » هذا التفضيل الذي يمنع 
معدل الفائدة من الهبوط الى ما وراء حد ادنى : قمعدل الفائدة محدد بحالة تفضيل 
السيولة النقدية » آشذا بالحسبان كمية النقد المقدم من قبل المصارف . ثم بعد 
ذلك؛ هناك فوی توازن خاصة مهمتها تحديد اسعار نسبية »© مثل أن تكون الفعالية 
الهامشية لمختلف رؤوس الاموال مساوية لهذا المعدل . وعتدئذ لن يظل هناك اي 
فارق بين معدل الفائدة وفعالية راس امال وبالتالي بين اي توظيف صاف . وهكذا 
نلتقي مع المدرسة السويدية : اذا كان الممدل النقدي مساويا للمعدل الطبيعي فليس 
هناك ارباح . لکن هذا التوازن يمكن ان يكون ايضا توازنا قائما على نقص الاستخدام. 
والواقع مهما يكن حجم' النقد فان معدل الفائدة لا يمكن ب بسبب افضلية السيولة 
النقدية ‏ ان يهبط الى ابعد من حد معين . والنظام المصرفي يصبح اذن عاجرا . 
ولهذا فان العديد من الكينزيين يدين سياسة التوسع النقدي التي لا يمكن » جين 
يكون معدل الفائدة قد وصل الى مستواه الادنى » الا ان تنجب التضخم » حتى قي 
حال غياب الاستخدام الكابل , ا" 

هذا التحليل يقوم على فكرة افضلية السيولة » اي على فكرة اميل الى التخرين. 
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ماذا تعني «الحاجة للسيولة» ؟ انها » من جهة أولى » آلحاجة الى الثقد من جل تمويل 
الصفقات الجارية . والى اي حد يكون صاحب المشروع مستعدا لدفع الاموال 
الضرورية لتأمين انتاجه الجاري ؟ حتى اللحظة التي تحيل فيها تكاليف هذا المعدل 
وبحه الى عدم . وهي »> من جهة ثانية » الحاجة الى النقد من اجل التخرين ايضا + 
لكن في المجتمع الرأسمالي > وفور تكون المدخرات الاحتياطية الضرورية لا برغب 
صاحب اللمعمل في التخزين بل يفضل ان يوفر من اجل ان يوظف . المسألة لا تكمن 
اذن في معرفة لاذا لا يمكن لمعدل الفائدة ان يهبط الى أكثر من حد ادنى معين ولكن 
اذا يهبط مستوى الفعالية الهامشية للراسمال الى درجة كييرة . حول هذم النقطة 
تظل تفسيرات كيثز غامضة . 

ومع ذلك »6 فان ما هو مخيب للأمل عند كيثز بكمن في أن النظام المصر في يظهر 
اديه عاجزا » ليس ققط الى حد معين »© ولكن على كل المستويات . ومن الممكن ان 
نفكر ان النقد يلعب دورا سلبيا بمعنى انعرضه بتكيف مع الحاجة الى السيولة . 
لكن كينق بعتبر ان هذا العرض ثابت . وهذا الثبات هو الذي يحدد ؛ امام طلب 
متقيذب » التنوعات الجارية لعدل الفائدة . بالتأكيد » ان بعض تنوعات هذا المعدل 
تنتج احيانا من تكيف كمية النقا مع الطلب »> لكن هذه الصعويات تظل وقتية ولا 
تستطيع ان تفسر المستوى الوسطي لهذا المعدل على امتداد فترة طويلة ٠‏ 


؟ ب تعديل الاصدار حسب الحاجات ٠‏ 


والسالة الاولى التي تطرح نفسها هي معرفة كيف يتم تكيف ال لاس (كمية 
النقد بر سرعة التداول) مع أل سم (مستوى الاسعار × حجم المماملات) . ليس 
الادخار العام كتلة متمائلة ¢ ويجب أن نميز فيه » بين الادخار الخلااق الولف من 
كمية النقد الموضوعة على جنب من قبل اصحاب المشاريع بقصد توسيع الانتاج في 
المستقبل » وبين الادخار ‏ الاحتياط الؤلف من كمية النقد الموضوعة على حدة » اما 
من قبل المستهلكين بهدف صرفها في المستقبل على مواد استهلاك نهائية » او من قبل 
اصحاب الشاريع من أجل تمويل مصاريف الانتاج الضرورية لتأمين الانتاج الحالي 
للنظام وتأمين رواحه العادي , 

تولف هذه الكمية من النقد الحاجة الاولى الاجتماعية للنقد . والنظام المصرفي» 
عن طريق الاعتمادات المتوسطة الإجل > يعدل ويوازن كمية النقد الدائرة . والمصارف 
التجارية تقدم هذه الاعتمادات المتوسطة الأاجل رذا غلى طلب اصحاب المشاريع ؛ هذه 
الاعتمادات ليس لها من وظيفة الا تمويل الاستمرار العادي للاقتصاد © أي توزيع 
دخول وخروج الارصدة الخاصة باصحاب المشاريع حسب الوقت . 

كل المسألة تكمن اذن في معرفة ما اذا كانت الحاجة الاجتماعية للنقد محددة 
مسبقا > اي باعتبار ان عادات الدفع تبقى ثابتة (وهذا صحيح على المدى القصير » 
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اما على الدى الطويل فان تحسين التغئيات المصرفية سرع من دوران النقد تجاه 
الحاجة الترايدة له) »> خاصة اذا كان حجم الدخل الوطني ابضا محددا مسبقا » 
وبمعنى.آخر اذا كان مستوى النشاطات ومستوى الاسعار محددين مسبقا . فاذا 
كانت الصارف قادرة في الواقع على تعديل هذه المستوبات عن طريق اضافات او 
اقتطاعات نقدية » فان القول بان النظام المصرفي بنظم كمية النقد حسب الحاجة 
يصبح بدون معنى . 

والقصود هنا ايضا مغرفة ما اذا كان كل من مسستوى النشاطات ومستوى 
الاسعار محددين اساسيا بكمية النقد » او ما اذا كانا بعتمدان في النهاية على معطيات 
اخرى . كنز يؤكد ان كمية النقد المفروضة تملأ وظيفة متحول اول » مستقل . 
هذه الفرضية ليست قائمة على اساس . لكن هناك ما هو أخطر : ما هي القوى التي 
تحدد مستوي الفعالية الهامشية للراسمال ؟ يئق بظل اخرس حول هذه النقطة . 
في الواقع » هله القعالية التي ليست شيئًا آخر آلا ريعية الاستثمارات» نظل مرتبطة 
مباشرة بدرجة التوافق بين طاقة الانتاج وطاقة الاستهلاك في المجتمع . فاذا كانت 
طاقة الانناج ١قوى‏ من طاقة الاستهلاك في فترة ما » فان ريعيسة الاستثمارات لن 
تتأخر حتى تصبح عدما» ومهما كان مستوى معدل الفائدة فسنشهد تقلصا للنشاطات 
الاقتصادية ۰ 

ان مستوى النشاطات يتوقف على شيء آخر غير كمية النقد . هل الام هو 
كذلك ايضا بالنسبة لمستوى الاسعار ؟ 

النظرية الكمبيلة تزبط مباشرة قيمة النقد بكميته . لكن اذا كان هذا الرابط 
الميكانيكي اعادلة فبيشر قد تم هجره الان » .الا ان هلا لا يعني ان كل آثار النظرية 
الكمية قد اقتلعت من النظرية . وهناك » حتى »© من يحاول إحياء النظرية الكمية 
باظهار العلاقة بينها وبين النظرية الذاتية للقيمة . وهكذا يوٌكد مِبز انه عندما تزداد. 
كمية النقد فذلك بعني ان بعضن الدخول قد ارتفعت : اذ بما ان المنفعة الهامشية 
للنقد تنخفض بالنسية للافزاد مندما يرتفع الدخل فان الاسعار ترتفع بدورها . هل 
هذه المحاكمة متينة فعلا ؟ عندما ترتفع كمية النقد عامة فهذا يمني ان الاتتاج 
الاجتمامي قد ازداد اذ ان النقود الجديدة الاضافية قد دخلت في الاقتصاد عن طريق 
قنوات مشخصة . في وجه طلب متزايد هناك ايضا عرض متزايد ٠‏ 

ظاهريا » توجهت النظرية الاقتصادية في طربق جديدة كل الجدة : طربقة 
دراسة الوظيفة التي تسمح للنقد بارضاء «ألحاجة للسيولة» . هل.حذف تحليل 
السيولة جذريا النظرية الكمية ؟ يمكن الشك في.ذلك . فبالنسبة للنموذج الكيتزي» 
وباعتبار ان العرض النقدي ومعدل الفائدة معطيان > فان مستوى تفضيل السيولة 
هو الذي بحدد القسم من النقد ألذي سيكتنز (بالعكس ايضا » القسم الذي سيصيح 
«فعالا» ) . وبما ان معدل الفائدة هو الذي بحدد حجم الاستثمارات (لان الفعالية 
الهامشية للرأسمال تبقى متجولا مستقلا لا يتوقف على كمية النقد) وبالتالي حجم , 
الدخل الوطني » فبامكاننا ان نمسك بكل معطيات النظام الاقتصادي » ما عدا المستوى ٠‏ 
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العام للاسعار »© الذي يحب أن يتحدد حسب التعبير الكمي > بالعلاقة بين الدخل 
الوطني الفعلي وكمية النقد العامل (الفعال) . وكينز يبقى. اذن » اذا أمكن القول » كميا 
من الدرجة الثانية . ولهذا عندما يختفي تأثير تفضيل السيولة نقع في النظرية 
الكمية البسيطة المحضة . وهذه الرؤية التي تجد في كمية النقد المعروضة معطى 
تتكيف حسبه المعطيات الاخرى (كمية النقد تحدد عند كين مستوى الدخل الوطني 
ومستوى الاسعار معا في حين أنها لا تحدد الا مستوى الاسعار عند «الكلاسيكيين» ) 
بدل ان تكون هي نفسها متحولا يعتمد على الطلب النقدي » اي على مستوى الدخل 
والسعر » هذه الرؤية قد. سهلت اعادة اندماج المنظومة الكينزية في المنظومة 
الكلاسيكية . اعادة الاندماج هذه التي قام بها موديثياني في نموذج عام تتحمل كل 
الانتقادات التي وجهها.نوغارو الى النظرية الكمية . والواقع ان الموقف العادي 
للكمية لا يمكن ان ينسجم مع كل نظريات التوازن العام » اذ من الضروري أن يكون 
هناك متحول مستقل في النظومة . ومدرسة شيكاغو تقوم » مع ميلتون فريدمان 
بالعودة الى الكمية . وهي مضطرة أن توجه كل الابحاث في الوجهة الوحيدة التي 
تسمح بها اختبارية تحكم على نفسها برؤية المظاهر فقط : البحث عن العلاقات 
المشبادلة المباشرة بين كمية النقد ومختلف متحولات المنظومة ( «الدخل الدائم» ) » 
وأيضا التحليل «البسيكولوجي» ل «أفضلية التوفير» ومشاكل مصطنعة اخرى . 

اذا رفضنا اذن كل ؟شكال الكهية » فان مشكلة تحديد قيمة النقد تظل كما هي 
ومن السموح التفريق بين حالتين : حالة النقد الذي يمكن تحويله الى ذهب » والنقد 
الذي لا بمكن تحويله . في الحالة الاولى من الموكد ان كلفة انتاج الذهب تلعب ذورا 
كبا وحاسما في آلية تحديد الستوى العام للاسعار . !ما اذا كان النقد غير ممكن 
التحويل الى ذهب » فان 'الحاجز الذي تشكله قيمة الذهب يزول . حتى الان 4 ما 
كان توسع الاعتمادات المصرفية ل«يتجاوز» الحاجات »© ذلك ان الاعتمادات المقدمة 
ما كان يمكن طلبها من قبل اصحاب المشاريع . فقط في توزيع قوة شرائية دون مقابل 
فعلي (اصدار عملة ورقية في حالة الجرب مثلا) يمكن لكمية النقد ان تزداد . ويفرض 
ارتفاع الاسعار (الناجم عن لا توازن بين الدخل والانتاج وليس عن كمية النقد) عندها 
هحر قاعدة التحويل الى ذهب . وحينما ير فض النظام المصرفي أن يشترى الذهب 
بسعر ثابت » فان توسع الاعتمادات وانتشار القوة الشرائية يمكن ان يستمرا يدون 
خدود » اذ.انهما يؤديان > في أطار الارتفاع العام للاسعار » الى ارتفاع سعر الذهب 
نفه . وهنا تزول التبعية التي تربط العرض النقدي بالطلب . 

ان تضخم الاعتمادات قد اصبح ممكنا » على الاقل داخل نظام تقدي وطني مستقل 
ذاتيا : في الواقع » بما أن التضخم بقود الى تعديل الميزان الخارجي (عادة في 
عجز) » وبما أن الذهب ببقى على مستوى النظام الرأسمالي العالمي وسيلة الدفع 
الاساسية » فان السياسة الوطنية لدولة ما يمكن .ان تدخل في صراع مع سياسة 
دولة اخرى ٠.‏ 
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ل دور النقد في عمفية التراكم - 


النظام النقدي يملا اذن »> سلبيا » وظيفة «تقئية» هامة ؛ اي وظيفة تعديل 
عرض النقد حسب الحاجة التي تعبر عنها «حالة توازن» معيئة؛ اي في اطار فر ضية 
إعادة الانتاج البسيط . وهو يملأ إيضا وظيفة اخرى » أكثر اهمية » رغم انها منسية 
كلية من قبل النظريات الاتفاقية : هي اتاحة اعادة الانتاج الموسع . وسنسمي هذه" 
الوظيفة بالوظيفة «النشيطة» للتقد » جاذبين بهذا الانتباه نحو دور السات 
النقدية التي تقوم بوظيفة المخطلئط : الذي يعدال بنظرته للمستقبل » العرض حسب 
الطلب . 

فالتراكم .الراسمالي يتطلب »© في الواقع » كمية متزايدة من النقد » ليس فقط 
لان الناتج القومي الخام يتزايد لكن ايضا لان النقد الجديد يجب ان يدقع داخل 
الدورة» قبل تزايد الناتج القومي الخام حتى يمكن ان بتحقق فعلا تحول الادخار الى 
توظيفات . ولا يكون هذا التوظيف في وقت تحققه قد خلق بعد منافذه » اذ أن 
المنافذ الموجودة في لحظة معينة لا يمكن ان تكون أوسع من حجم الانتاج في هذه 
اللحظة نفسها . ويخلق التوظيف منافذه الجديدة عن طريق توسيع الانتاج ٠‏ لكن 
حتى يتمكن صاحب المشروع من التوظيف يجب ان يكون بحوزته مسبقا كمية من 
النقد , يبدو أذن ان وجود منفد مسبق هو الذي يسمح لصاحب المشروع بيع القسم 
من انتاجه الذي تذهب قيمته لجو تو صيئع الانتاج .» وذلك من اجل «١تحقيق»‏ 
«ادخارة» قي شكل نقدي » اي راسماله 'الاضافي . لا ببدو ان هناك حلا للمشكلة : 
فصاحب المشروع لا سستطيع في الواقع ان بوجد ملفذا كهذا » آذ ان المنافد الموجودة 
في اللحظة التي بريد أن ببيع فيها لا يمكن ان تتجاوز حجم الانتاج الراهن + وعليه 
اذن ان بجد اليؤم منفذا. مساويا لحجم انتاج الغد . في الواقع » يكفي ان تصل كمية 
اضافية من النقد مساوية للقيمة المكرسة للتراكم الذي سيخلق غدا منافذه » السى 
أيدي صاحب المشروع اليوم بأية وسيلة كانت حتى تجد المسألة حلها . 

بتحليلها لتخطيطات الانتاج الموسع عند هاركس ؛ اعتقدت روزا لو کسمبورغ انها 
كشفت أن التوازن الديناميكي غير ممكن الا اذا وجدت هناك منافم خارجية (خارجية 
بالنسية للنمط الراسمالي) مسبقة » وبالتالي ان النمط الراسمالي سيصطدم > 
عندما يكون قد سيطر على كل العالم » بعقبة لا يمكن تجاوزها » وسينهار من تلقاء 
نفسه . وخطا روزا لوكسميورغ هو انها لا تآخد بالحسبان دور النقد باعتباره وسيلة 
لتعديل التوازن الديناميكي  .‏ ' 

لناخذ بهذه المناسبة شال ماركس تفه المتعلق بنموذج اعادة الانتاج الموسع » 
حيث يتم ادخار نصف فائض القيمة النتج في القطاع ١‏ (انتاج وسائل الانتاج » مشاز 
اليه بالعلامة )١‏ وخمس فائض القيمة المنتج في القطاع ۲ (انتاج المواد الاستهلاكية) 
في الفترة الاولى من اجل «توظيفها» في الفترة الثانية بإضافات على الراسمال 
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الثابت (ت) والراسمال المتغير (م) مساوية في نسيها الى اضافات الغترة الاولى . 
المقصود اذن هنا هو نموذج متوسع لاعادة الانتاج الموسع دون تقدم تقني (اي بدون 
تعديل في التركيب العضوي ث/م لكل من الفرعين من فترة الى اخرى) > وهذا 
النموذج يمكن تحقيقه بفضل توسع قوة العمل . 

بالنسبة للقترة الاولى لدينا : 


(1) .)ا ثا اما ...اف( .فت [ الج اقم 
٥.۰ +‏ فالا ص ٦.۰۰‏ نا .۰ 
(۲) س fp Yo. + ٣ث ٠٥۰۰‏ + ۵ ف؟(..|ا فدث؟ .۵ فم 25 ۰ ۰ ف( 
Û ٠...‏ 


وقد حللنا هنا فائض ‏ القيمة النائج في كل فرع الى عناصره الثلاثة : الفائض 
المدخر بقصد التراكم في نفس الفرع المتحقق في صورة توظيف لاحق في وسائل 
الانتاج (فث) » والفائض الو فر بقصد شراء لاحق لقوى عمل اضافية (فم) وفائض 
مستهلك (ف١)‏ . هله العناصر مكتوبة بين قوسين . 

وانتاج وسائل الانتاج خلال هذه الفترة (...1) يزيد الطلب الذي يعبر عن لفسه 
في الو قت ذاته (...4 + ..ه١)‏ في حجم فائض القيمة انتج في القطاع ١‏ 
وغير المستهلك . وبالمثل » يزيد انتاج مواد الاستهلاك (...؟) من الطلب الذي يظهر 
خلال هذه الفترة 1٠١.,(‏ بد .ملا ل ..ه +.16) في حجم فائض القيمة المنتج في 
القطاع ۲ وغير المستيلك (سمه١) ٠.‏ 

لكن في. مجرى الفترة اللاحقة نصبح معادلات التوازن على الشكل التالي : 

...]6 ث1 بي 1۰۰ا ما (٠١٠.١‏ فا . 

, فآ‎ A. + YF A. 4 171 ..— 

وقيما وراء مشكلة التجديد البسيط لوسائل الانتاج » يمتص طلب توسع الجهاز 
الانتاجي في بداية الفترة الثانية فاضل انتاج ١‏ خلال المرحلة الاولى . في الواقع 
(..61 ب ..15) -<(...ع + ..16) = ,.ه . وبالمثل4 فان طلب مواد الاستهلاك» 
الذي ينجم خلال الفترة ألثانية عن زيادة قوة العمل امشغلة » بمتص قاضل انتاج 
الفترة الاولي اذ آن ooo) — (A + ١١ ١(‏ ل (Yo.‏ ص.قاء 

وهكذا فان قسما من انتاج الفترة الاولى بذوب خلال الفترة الثانية ويمتص © 
وهكذا باللسسبة للفترة التالية لها »> الخ ٠.‏ 

وفرضيات مثال ماركس - معدل تراكم مختلف من فرع الى آخر + وتركيب 
عضوي ثابت ‏ ليست ضروربة فعلا . وقد اظهرت آن ماري لولائييه ان التوازن 
الديناميكي ممكن اذا امكن احترام نسب معينة ؛ وذلك بافتراض وجود معدل تراكم 
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واحد من. فرع الى آخر ؛ وتركيب عضوي يرتفع تدريجيا من فترة الى اخرى . 

هذا النموذج يظهر أن .ليس هناك مشكلة «منافد خارجية فرورية» 6 لكن فقط 
هناك مشكلة الاعتمادات المصرفية : فيجب أن يكون تحت أبدي اصحاب المشاريع ؛ 
خلال فترة معينة » وسائل نقدية لا يتم أسترجاعها الا عندما يكون انتاجهم » خلال 
الفترة اللاحقة » قد تحقق . وهذا التحقيق يمكن أن بحصل اذا امكن احترام نسب 
معينة (بين نا و ن »> ث١‏ واث؟ > الخ) , 

اذا تحقق ذلك خلال اانمترة الثانية » فبامكان اصحاب المشاريع عندئك اعادة دفع 
السلف التي اخدت في بحر الفترة الملكورة » وذلك بشرط ان يعطيهم النظام النقدي 
سلفة جديدة » اكبر من السلفة التي سبقتها » تتفق مع حاجات التوازن في الغترة 
الثالثة ؛ وهكذا دواليك . 

التوازن الديناميكي ممكن اذن بدون منافد خارجية بقدر ما ان كمية من النقد » 
متزايدة باستمرار » وبسعر ثابت » تدخل النظام النقدي . وكمية النقد الجدييدة 
هذه تأتي الى صاحب الشروع أما بسبب زيادة انتاج الذذهب او بفضل الننظسام 
المصرفي . وتحليل قنوات دخول هذا الذهب الاضافي قام به ماركس مند قرن في 
«الراسمال ؛ والنقد الاقتصاد السياسي» .. ولن نعود اليه . لنقل فقط ان اناج 
الذهب الجدبد يتيح امكانية بيع اضافي : فمنتج الذهب يشتري منتجات من لدن 
اصحاب مشاريع آخرين بالارباح آلني يحصل عليها (التي لها شكل معدني) » وذلك 
اما للاستهلاك او لتوسيع صناعته , وأصحاب المشاريع يمكن بهذا اذن ان يبيعوا 
«فائض انتاجهم» (حيث يتبلور توفيرهم الحقيقي) وأن يحققوا في شكل نقدي القيم 
المكرسة لتطوير صناعتهم . وهم يستطيعون ان يشتروا بهذه الاموال وسائل انتاج 
جديدة زان يستخدموا عمالا جددا , المنفذ موجود اذن في حال الامكانية » ولكن كان 
لا بد من آلية نقدية خاصة حتي يتا له التحقق . وقناة الاعتمادات الصر فية .هي 
التي تخلق اليوم كمية النقد الاضافية من لا شيء بواسطة المصارق . وقد بين 
'شوميش كيف ان هذا النقد الموضوع تحت تصرف اصحاب الشاريع ساعد على 
توسيع الانتاج ٠‏ 

لكن حتى هذه الخدمة التي بقدمها النظام المصر في ليست اساسية . فقط عندما 
تخلق التوظيفات مناقذها يمكن تسديد السلفة . في الحالة المغايرة » فان اصدار , 
النقد لا بحل مشكلة غياب المنافد الضرورية للانتاج الاضاني . 

وهكذا يملا النظام النقدي فجأة وظيفة حساسة : فهو يسهر على ان قبقى 
تو قعات اصحاب المشاريع ضمن اطار «معقول» » انه يمد حظوظ التوازن الدبثاميكي, 
وهو بلعب دور الخطظل الذي يسهر على حفظ التوازن الديناميكي بين القطاعات 
المختلفة . وهذا هو السبب الذي جعل نمط الانتاج الرأسمالي ببتدع 4 منذ البدم ؛ ٠‏ 
مركزة الاعتمادات . والاعتمادات كانت موجودة قبل الرأسمالية » لكن الراسمالية 
نظمت المركزة المصرفية ؛ وعممت استعمال النقد الموثوق © كما انها اقامت نظامسا 
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ممركزا على المستوى القومي خاصا بالاصدار الورقي : وكان هذا احد المتطلبات 
الاساسية للتراكم . 


4 شروط اشتغال نظام النقد العاصر ؛ التضيخم الزاحف ٠‏ 


تؤكد النظرية الكمية ان زيادة الحجم النقدي هو وحده الذي يستطيع ان يحدد 
ارتفاعا عاما للاسعار ؛ والتحليل السريع للوقائع التاريخية يبدو انه ببرر ذلك . مع 
هذا » فان هبوط الكلفة الفعلية لانتاج الذهب 4 نتيجة لاكتشاف مناجم اكثر غنى > 
كاف لتفسسير التغيرات الكبيرة في الاسعار في القرن التاسع عثتر . ومن المقبول به 
حاليا ان إرتفاعا عاما للاسعار يمكن أن يجد اساسه في تصلب العرض نتيجة لاختناق 
ما امام طلب نقدي في توسع دائم . هذه الوضعية تتواتر كثيرا في زمن الحروب »© أو 
في حالة الاستعداد للحرب او في فترة اعادة البناء »> حيتما يكون انتاج السلع المعدة 
للاستهلاك محدودا » او يتم في ظروف ارتفاع دائم للكلفة » بينما تكون الدولة قد 
وزعت دخولا دون مقابل فعلي . وكذلك يمكن القول ان الصراع بين مختلف الفئات 
الاجتماعية من اجل تقاسم الدخل الوطني بخلق ظرفاً مساعدا على ارتفاع عام » 
وذلك'حين لا تقوم الات المزاحمة بعملها كما ينبغي . في كل هذه الامثلة فان التوسع 
النقدي لا يسبق ولكنه يلحق بارتفاع الاسعار , 
من المحتمل اننا » بسبب الرغبة في ايجاد قطيعة مع النظرية الكهية قد نسينا 
الحالة التي كانت تشفل اهتمام الاقتصاديين بشكل اساسي :اي حين بتجاوز 
الاصدار النقدي حجم الحاحات فيد بذلك قنوات التداول ويدفع الى ارتفاع في 
الاسعار . هذه هي الحالة الوحيدة التي تستحق ان تسمى بالتضخم »© اذ هنا فقط 
نرى ارتفاعا في الاسعار ناجما عن أساس. نقدي . 
| والتضخم.مستحيل في أطار امكانية التحويل الذهبي . ويمكن ان يحصل ارتفاع 
اسعار عام بدون شك على اثر هبوط في كلفة انتاج الذهب النسبية » او على اثر 
ارتفاع في تكاليف الانتاج ولكن هذا لا يعني انه من الممكن القول ان هناك انسدادا في 
قنوات التداول. في الحقيقة ان الاعتمادات تقدممن قبل النظام المصر في بثاء علىطلب 
الاقراد . وهده الاعتمادات تساعد على تمويل توظيفات جديدة . فإما ان تخلق هذه 
. التوظيفات منافذها الخاصة وهذا يعني ان المدينين سيتمكنون من التسديد للمصارف 
(وقي هذه الحالة لن بكون هناك ارتفاع اسيعار اذ ان الانتاج قد ازداد بنفس اللسبة 
التي وزعت فيها الدخول) ؛ او انها لا تخلق هذه المنافذ وتحدث اذن الازمة . وبما ان 
المصرف لا بريد ان يو قف التحويل الذهبي » فسير فض اعطاء اعتمادات تتجاوز حدا 
معينا » لانه بعرف ان التوظيف الجديد > وذلك سيب وحود احتمالات واقعية 
لفقدان التوازن بين الانتاج والاستهلاك » لا يستطيع اذا تجاوز حدا معينا ان بخلق ٠‏ 
'مناقذه الخاصة حتى لو كان المقترض مستعدا لدفع معدل فائدة كبير . 
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بالنسية للذهب فهو أبضا لن سد بأكثر من ذلك قئوات التداول . قاذا كان 
انتاج الذهب في ارتفاع فإما ان المصرف الذي يشتريه بسعر ثابت يرى أن احتياطيه 
بزداد ب دون ان برافق ذلك ارتفاع مواز في اعتماداته ‏ او ان المكتئزين هم أنفسهم 
الذين يحصلون على هذا الذهب لارضاء حاجاتهم . في كل الاحسوال ؛ أن الذهب 
يدفع الى الدورة التجارية من قبل المنتجين الذين بعرضونه للبيع . واذا لم يكن 
هناك في هذه الحالة تضخم > فالامر ليس كذلك عندما يملق التحويل الذهبي . 

أن تغير ظروف المزاحمة هو الذي غير ملامح الحركة العامة للاسعار . في القرن 
التاسع عشر » وبقدر ما كانت المزاحمة هي القاعدة » والاحتكار هو الاستثناء » لم يكن 
صاحب المشروع بقدر على رقع اسعاره » حتى لا بخسر زبائنه . في هذه الحالة » ما 
كانت المصارف تستطيع أن تعطي اعتمادات كثيرة لان اصحاب المشاريع ما كاننوا ' 
بحاجة الى سيولة اضافية طالا انهم لا يفكرون برفع الاسعار. هذا من جهة » ومن 
جهة ثانية لان المصرف المركزي » لحرصه على حفظ التحويل الذهبي » كان يمنع 
الصارف التجارية من تقديم اعتمادات تتجاوز حاجات السيولة . وهكذا لم يكن 
التحويل الذهبي يتعرض للتعليق الا في حالات استثنائية » حينما كانت الدولة توزع 
قوة شرائية في شكل تقد ب ورقي ليس له مواز فعلي . 

اكثر من ذلك ؛ كانت المزاحمة بتعميمها التقنيات الجديدة » تؤدي الى هبوط في 
التكاليف الحقيقية كان يتجلى بظهور اتجاه دائم للهبوط . وكانت تعدل هذا الاتجاه 
اند فاعات نحو ارتفاع عام قصير المدى » تفسر بهبوط عنيف في كلفة انتاع اللاهب م 
واذا فحصنا منحنى اسعار الجملة من 18.٠.‏ الى .142 لا نميز أبدا هذه ال (دورة 
الطو بلة» التي أظهرها كوندراتييف باحتيالات احصائية حاذقة . وهذا لا يملع » 
وهناك بمض الفترات التي كانت مليئة بالحروب ؛ ان يتمكن اتجاه الى الارتفاع من 
تعديل الإتجاه العام الى الهبوط احيانا » هذا الاتجاه الذي يكو"ن الطابع الغام لهذا 
الثرن . لكن في فترات اخرئ » استطاعت موجة التجديدات القوية » على العكس 
من ذلك » أن تسراع حركة الهبوط ٠‏ 

في القرن العشرين تفيرت الظروف : فالاحتكارات تسيطر على الفروع الجوهرية 
من الانتاج . والحال ان الاحتكارات ليست مضطرة لتخفيض اسعارها . والمزاحمة 
تتم برق اخرى . أن مقاومة الاسعار للهبوط في ظروف البنية الجديدة » هي التي 
أفشلت العودة الى العيار الذهبي بعد الحرب العالمية الاولى . والوجة الاولى مسن 
المصاعب اقصت نهائيا التحويل الذهبي . 

ومنذ الأن لا شيء يستطيع ان يوقف ارتفاع الاسعار . هل يعني هذا ان الارتفاع 
سيستمر ؟ لا > اذ ان اصحاب المشاريع بحاجة من اجل رفع الانسعار الى الطلب من 
الصاراف إن تر فع مي الاخرى من حجم الاعتمادات التي تقدمها لهم ٠‏ وبما ان قاعدة 
التحويل الذفبي قد زالت »؛ فان المصرف المركزي يمكن ان يقبل او يرفض تطبيق 
هذه السياسة . وبهذا المعنى الضيق فان إدارة التقبٍ والاعتمادات قد أصبحت واقعة 
مجهولة في هذا القرن الاخير . 


YY 


لكن في الحالة التي يقبل فيها المصرف المركزي ان يساير رغبات اصحساب 
المشاريع » هل سيصبح ارتفاع الاسعار لا حدود له ؟ ويمكن هنا التساؤل اذا لا 
تريد الاحتكارات أن ترقع الاسعار باستمرار › لاذا لم يستمر الارتفاع بشكل منتظم 
من 1914 4 لاذا كانت فترات ثبات الاسعار تعقب فترات الارتفاع الشديد (هذا 
بغض النظر طبعا عن الفترات التي كان فيها لارتفاع الاسعار اسياب فعلية : ارتفاع 
تكاليف الانتاج » عدم تناسب بين المداخيل النقدية الموزعة وبين الانتاج التي انجبته 
الحرب) . اذا كان ارتفاع الاسعار ذا حدود »> فذلك لان هناك مستوى الاجر الفعلي 
الذي يضمن رواج الانتاج بسعر بتيح الحصول على الربح الاقصى . في القرن الاخير 
كان الاجر يشكل معطى مثله مثل السعر »© ولم يكن بمقدور صاحب المشروع المعزول 
عن منافسيه التحكم به . اما اليوم فلم يعد الامر كذدلك : فالاحتكاري يحاول ان 
يتحكم بالمعطيين اللذين كانا في الماضي مستقلين . وفي الحدود التي برفض فيها 
العمال ان يروا دخولهم الفعلية في انخفاض فان ال «تضخم الاجري» يصبح لا مهرب 
أ منه . لكن لمن نعزو مسؤولية ارتفاع الاسعار ؟ للممال الذين يرفضون ان تعمدل 
أجورهم لتصبح في المستوى الاكثر ملاءمة لمصالح اصحاب المشساريع ؟ ام لاصحاب 
المشاريع الذين يرفضون ان يعدلوا أرباحهم لتصبح في مستوى الاجور التي يقبل 
بها الممال ؟ 
ان الصراع الطبقي من اجل اقتسام الدخل يدور اليوم ضمن الاطار الدي يقنئن 
المواجهة: بين الاحتكاراث والنقابات . وفي الحدود التي تقبل الطبقة العاملة فيهيا 
ب« قواعد اللعب» » أي بإيديولوجية الاشتراكية ‏ الديمقراطية » فان تعديل الاجر 
الفعلي الى مستوى محدد ومحسوب من اجل ضمان توان التمو الذاتي يصبح 
موضوع عتد اجتماعي . ويتم الحصول على هذا التعديل عن طريق زبادات منتظمة 
للاجر الاسمي . وفقط حين تكون هده الزيادات كييرة جدا يمكن أن نشهد أرتفاعا 
في الاسعار . فال «تضخم الزاحف» بكون اذن نمط تعيير القوانين الاساسية التوازن 
في النمو الممركز على ذاته في حقبتنا . والنظام يتطلب حذف" قاعدة التح ويل 
الذهبي © وتعديل قيم النقد الخارجية حين تكون وتائر التضخم أعلى في الداخل مما 
هي عليه في الخارج . 


؟ د شكل التراكم المتمحور على ذانه : من الدورة اى الوضعية 


ان تقليات الوضعية #تتااعتهزدم اذا اكتست طابعا دوريا كما كانت عليه 
الحال حتى الحرب العالمية الثانية » ام لم تكتس مثل هذا الطابع ؛ كما هي عليه 
الحال متذ ذلك الو قت . هي مظاهر للتناقض الداخلي بين الطاقة على الانتاج والطاقة 
على الاستهلاك الخاص بالنمط الانتاجي الراسمالي ؛ التناقض الذي يتم تجاوزه 
باستمرار عن طريق تعميق وتوسيع السوق الراسمالية . ولا تتوصل النظربة 


ا 


الاقتصادية الشائعة الا استشناثيا الى رؤبة المحرك لهذا التناقسض . بالعبارات 
ال «اقتصادية» الضيقة اللعبة آلمركبة «للمضاعف» و«للمسرع» التي تخفي أصول 
التناقض ‏ وذلك حين تتمكن من الذهاب الى ما وراء المظاهر النقدية للظواهر . وهي 
تكتشف اذ ذاك » ولكن في «طبعة آلية ومبسئطة» تحليل مارگس نفسه . 
والقاعدة التاريخية لهذا التناقض الفطري في النمط الرأسمالي هي انه يشحو الى 
التفاقم » كما دل على ذلك مظم ازمة .148 الاستثنائي . وهذا القائون الاتجاهي لا 
بقود الى «انهيار كارثي عفوي» للنظام » ذلك ان هذا الاخير يستطيع دائما ان يرد 
على هذا الاتجاه بتنظيم الاحتكارات وبتدخل الدولة بقصد أمتصاص الفائض المتزايد. 
والظروف التاريخية التي يتم خلالها التراكم على المستوى العالمي مهمة من هذه 
الناحبة . فالثورة العلمية والتقنية المعاصرة » وكذلك الاندماج التدريجي لاوروبا 
الشرقية في النظام الرأسمالي العالمي سيغيران من ظروف هذا التراكم على المستوى 
العالمي تغييرا اساسيا . وتوسع الراسمالية نحو المحيط > وتعديل بنية المحيط بما 
بتفق مع حاجات التراكم في المركز (اي أشكال (التخصص العامي» بين المركسسز 
والمحيط) » كل ذلك يجب ان بحتل مكانا خاصا في تحليل الوضعية الاقتصادية 5 
وقد أصبيح الشكل الدوري للتراكم ) سيرعة » موضوع دراساث اقتصادية 3 
إلكن ؛ منذ وقت طويل والنظرية الاقتصادية الشائعة » وقانون المثافد الذي هو بمثابة 
ميدا لها (حسب هذا القانون يمكن لتوظيف الادخار الذي نجح في ان بأخذ الشكل 
النقدي »© ان يتحقق من تلقاء نفسه بفضل السوق الالية) تبنحث عن «سبب» الدورة 
في النقد » في نفسية صاحب المشروع (وفي الظروف التقنية للانتاج ؛ اي في ذلك 
الذي سمى متحولات «خارخية» او «مستقلة» ) . ونظرة كهمذه كانت بالضرورة 
سطحية. وقد نجمعنها ازدهار «لنظريات» الدورة. مالنوس وسيسهوندي وماركس 
يشكلون استثناءات هامة » لكن صحة قانون ألمنافذ لم توضع موضع الشك الا قليلا 
لدرجة أن التحليلات الماركسية بقيت غير مفهومة » ومفسرة بطريقة خاطئّة ومرمية 
جائبا من قبل النقد الهامشي ‏ الذي بحدد قيمة النقد بقوته الشرائية ‏ ودون 
لکن فيكسل بين في نهاية القرن الاخير هشاشة «مقدة» المنافد » وذلك بدراسة 
الحركة الحقيقية للاسعار وبتحديد اسباب عدم التوازن المكن بين المرض والطلب 
في صورتهما العامة . وميردال منف .147 وكذلك كيئز منذ 20 وخاصة فسي 
1 قد تابعا هذه العملية النقدية . ومنذ ذلك الوقت أمكن لدراسة الدورة ان 
ترتفع الى ما فوق السخافات النفسية والنقدية لتهتم بدراسة الآليات التي تسمح 
بتعديل الادخار المشستق من الدخل العام بما بوافق حاجات التوظيف التي تطلبها 
النمو الاقتصادي . 
والتطور التاريخي للراسمالية لم يتم حسب خط منتظم صاعد , لقد اتخد على 
العكس من ذلك طابع امتداد لتقلبات دورية مع اتجاه عام للصعود . وقد برهسن. 
ماركس على امكانية نمو اقتصادي مستمر في الاقتصاد الرأسمالي دون حاجة الى 


Yo 


منافل «خارجية» ٤‏ وجاء من بعده قيئين الذي أكد ذلك ضد روزا لوكسميورغ . 
فالادخار الناجم عن الفترة الاولى يمكن ان يستثمر ويخلق من ثم منافذه خلال الفترة 
الثانية وذلك بتعميق السوق الرأسمالية وليس بتوسيعها . وبهذا المعنى يحتفظ 
قانون المنافذ بصحة جزئية بشرط ان لا يغرب عن الذهن ان الشكل الراسمالي للتطور 
يتضمن ايضا الانفصال في الزمن بين فعل ال«الادخار» وفمل ال«التوظيف» . 
والاعتمادات » وكذلك الفائدة اؤ قتة ألتي يقدمها افتتاح منافق خارجية تسهيثتل 
العملية الاساسية : التوظيف القعلي للادخار النقدي . والادخار الفعلي المشتق من 
الدخل خلال الفترة السابقة » بيجب في الواقع قبل ان يوظف ؛ ان يكتسي الشبكل 
النقدي . وانتاج الذهب في القرن التاسع عشر © وكذلك النظام المصر في اليوم » 
يتيحان اتمام هذه العملية . 
لكن التأكيد الاساسي لقانون المنافذ يظل خاطنًا : فالاستثمارة يمكن ان تخلق 
'منفدها لكن يخكن ايضا أن لا تتمكن من ذلك ٠‏ والشيء الخاص بنظرية الدورة هو 
بالضبط تبيان الظروف التي لا تنجح فيها الاستثمارة في خلق منفدها الخاص . 
والنقد بعظي للنظام الاقتصادي مرونة لا يمكن الانتقاض من قيمتها . لكنه. بعطيه 
ابضا امكانية التشوش نتيْجة لعدم التوازن بين العرض والطلب العامين . وبسماحه 
. بالانغصال داخل الزمن بين فعل الادخار وفعل التوظيف يخلق النقد احتمالات الازمة. 
هل يمكن ان يكون لهذا السبب المسؤول الوحيد ؟ اذا كان الامر كذلك فمن الضروري 
تفسير اذا بكون عدم التوازن هذا دوريا ولیس دائما ؛ لاذا يتم تجاوزه كل مرة » 
ولاذا تظل الظاهرة الدورنة خاصة بنمط الانتاج الراسمالي > ولا توجد في الانماط 
الاخرى التي تستعمل النقد مثل الاقتصاد البضاعي البسيط مثلا ؟ في الواقع اذا 
كانت الدورة «نقدية» في نمط الانتاج الرأسمالي فليس ذلك اكثر او اقل من بقية 
الظواهر الاقتصادية الاخرى . ولهذا فان جميع نظريات الدورة التي تقوم علنى 
اساس دراسة آليات الاعتمادات لا تقترب من المشكلة الا بشكل سطحي . في الحقيقة 
لا يلعب النقد دورا فعالا في التبادل : فالمنفذ يجب ان يوجد والنقد وحده لا يمكن 
ان يخلقه . وکل ما بامكانه فعله هو أن يسهئل انتقالا في الزمن »> وقد النتهت 
النظريات الحديشة الجدية الى الاخد بالرأي القائل ان الدورة كانت الشكل الخاص 
بالتطور » وكان يتم بواسطتها تجاوز عدم التوازن المنتظم' بين الادخار والتوظيف 
E‏ » وهذا هو المفهوم الذي نراه في تحليل ماركس . 


| ب اك «اتظريةة الصافية)» للدورة : الوهم النقدي ٠‏ 

وأصف التحليل الكينزي بأنه «ميتاستاتيك هتلهفاهاهه386 » . نفي كناب 
(#النظرية العامة للاستخدام » للتقد وللغائدة» نجد أن حجم التوظيف هو الذي يحدد 
مسن طريق امضاعف مسبتوى الدخل القومي . E E‏ الحجم قوم 
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هو ذاته على متحولين مستقلين : معدل الفائدة من جهة » والفعالية الهامشية 
للرأسمال من الجهة الاخرى . فليس هناك ود فعل من قبل الدخل على التوظيف أو 
بمعتى اصح لا يتناسب التوظيف الا مع الدخل وليس مع نموه هو نفسه . والنتيجة 
ان التوازن الذي ينشاً في مستوى الدخل الوطني حيث بتساوى الادخار والتوظيف 
يبقى توازنا مسستقرا . والحق يقال ان النظرية العامة تنطوي على عناصر نظرية 
للدورة . فالهبوط العنيف للفعالية الهامشية لارأسمال يترافق بارتفاع في معدل 
الفائدة لانه يقود الى تفضيل متزايد للسيولة . ويسقط التوظيفٍ بعنف ويسقط معه: 
ايضا الطلب العام : بتقلص الدخل الوطني الى الدرجة التي يتوقف فيها الادخار 
الشتق من الدخل عن تجاوز التوظيف المتناقص . لكن هذا التحليل لا يساعد على 
تقدم نظرية الدورة طالما ان السقوط العنيف لفعالية الراسمال بظل بدون تفسير , 

ينوجه كيز اذن الى علم النفس الندي يشر الىاستحالة التوقعات التفائلة مردود 
الرأسمال في المسبتقبل . لكن اذا لم يدخل اي سبب موضوعي من اجل اضيماف 
مستوى المردود في لحظة معينة من التطور » فان التو قحات تظل متطابقة مع هذه 
الحالة القائمة ؛ على ان اسيابا تاريخية عرضية بمكن من وقت الى آخر ان تقود الى 
ازمة نفسية والى تقلص للدخل الاجمالي . وانتظام الدورة يتطلب شرحا معمقا يمس 
آلية المحرك الاقتصادي نفسه . وقد بنى كل من كالدور وكاليكي وغيرهما + بالتخلي 
عن الفرضية الكينزية حول القيم الثابتة للميل الى الادخار والتوظيف » نماذج تاخد 
بعين الاعتبار امكانية ظهور التقلبات في الدخل الاجمالي . لكن هارود هو الذي 
حلل بشكل افضل »© حتى يومنا » تشابك كل العوامل التي تربط الدخل الوطني 
بالتوظيف والعكس بالعكس . وينتج عدم التوازن في النمو الاقتصادي » عنده » عن 
التعارض الاساسي بين الادخار الفعلي الذي لعتمد بالدرجة الاولى على مستسوى 
الدخل الحقيقي » والادخار المرغوب فيه والذي يعتمد أساسا ملى معدل نمو الدخل 
الحقيقي . وكتاب ال (دورة التبادل) يبني نموذجا للدورة بالاستعانة بالضايف 
والمسراع : النوظيفة الاولى تواتد زيادة في الدخل الوطني الذي بحدد بدوره توظيفة 
ثانية (تسارع) . والازدهار بستمر الى ان ينقص المضاعف كثيرا لدرجة يفقد معها 
السرع قيمته . وهذا ما بحدث خلال فترات الازدهار : الميل الى الاستهلاك يتناقص 
هنا بالدرجة التي يتزايد فيها الدخل » ذلك ان حصة الارباح تزداد بأسرع مما 'نزداد , 
حصة الاجور . 

ونحن لا نجد في «الراسهال» قصلا خاصا يجمع كل العناصر المتعلثة بنظرية في 
الدورة ؛ كن ماركس قد استشف الحركة الاساسية لهذه النظرية وذلك يدراسة 
الظواهر المسماة الان «الضاعف» و«المسراع؟ . . وهو سين في الفصل ۲١‏ مسن 
لتاب ؟ قدرة التوظيف على خلق منافذه الخاصة عن طريق توسيع وتسيق 
الراسمالية . ولكنه يحلل في الفصل نفسه الآليات .التي يرتبط من خلالها ما نسميه 
اليوم بال «ميل الى الادخار» مع الدخل الاجمالي.. فبقدر ما بتزايد الدخل فسان 
حصة الارباح » ألتي هي دخل مكرس في جوهره للادخار والتوظيف > تزداد بالنسبة 


يفا 


نفسها . هذه الظاهرة تتطابق مع تناقص المضاعف عند هاوود . والمضاعف ليس في 
الواقع شيئًا آخر غير العلاقة بين التوظيف والحصة من الدخل المصروفة والتي 
برتبط توزيعها به : كل الدخل ناقص الدخل المدخر ء وحين بزداد حجم الدخل 
الوطني » حيث ترتفع حصة الارباح بأسرع من حصة الاجور © فان حجم المصروفات 
الناحمة عن توظيفة معينة ينقص . واذا كان ماركس يفكر أن تناقص المضاعف هذا 
(في شكل عدم توازن بين الدخول المصروفة » مصدر الطلب النهائي » والانتاج 
المعروص »© مصدر توزيع الدخول هذه) لا يعيق التطور مند البدابة فذلك لانه كان قد 
حائل مسقا ما سميناه بعد ذلك بالمسركع , 
وكان قد اقترض » بعد دراسته لتجديد الراسمال الثابت »© أن الزيادة في الطلب 
النهائي يمكن ان تولد» لدى تحقق بعض الشروط (الشرؤط التي نرأها متوفرة بعد 
نهاية الاتكماش) حركة توظيف عنيفة قادرة على أن تفجر بدورها » عن طريق توزيع 
الدخول الذي تجر اليه » امكائيات جديدة لتوظيف الراسمال الثابت . لكن ماركس 
كان برد مباشرة على ذلك موكدا ان ظاهرة تجديد الراسمال الثابت هذه » المشابهة 
للمسرع ٤‏ تدين بوجودهالمتطلبات الانتاج.التقنية : .ضرورة بناء آلة طويلة العمر وذلك 
للرد على حاجات زيادة » ولو مؤقتة » للانتاج النهائي . وكان ينسب هذه الظاهرة 
الى القوانين الاسإسية لنمط الاتتاج الراسسمالي . فالزيادة » حتى اليسيطة فلي 
الطلب »© اثر افتتاح سوق جديدة (سوق داخلية في حالة طلب قائم على التقدم 
التقني » او سوق خارجية) . وفي نهاية الانكماش »> تسترد ريعيتها ضمن منظور 
توظيفة معتمدة على الراسمال الثابت . والادخار المكتثز يدخل فيها عندئك بهل 
ته . والانتاج الجديد يولد انفاقا معيئا للدخول يجعل من هذه التوظيفة فعليا ذات 
مردود . كان ماركس يفكر أن عنيودية التقنية هذه ستعبر عن نفسها في اطار 
اقتصاد مخطط بواسطة تقلبات المخزونات »؛ لكن لن تستطيع مهما يكن الحال ان 
تحدد مستوى التوظيف » الذي بكون قد تحرر من التبعية تجاه الريعية المباشرة . 
وتحليل ماركس هو في الحقيقة اكثر تعقيدا لانه من جهة بريد أن يواجه مشكلة 
الثقلبات الدورية للأجور » بالتوازي مع تحليله لمشكلة التمارض بين «المضاعصف» 
وال «مسارع» 2 ومن جهة ثائية لانه مرقبط بنظرية اتجاه معدل الربح للهبوط . ففي 
وقث الازدهار بنخفض حجم البطالة » ويرتفع الاجر الفعلي ».وتم استعمال الآلة 
بشكل اكثر كثافة . وفي فترة الانكماش نشاهد حركة معاكسة . وهاتان الآليتان 
تزيدان معا من مدة الانكماش ومدة الازدهار . ويعطي هوب لهذه الظاهرة » التسي 
درسها ماركس في الكتاب الاول من ١‏ الراسمال» اهمية كبيرة نشوه بنظرنا فكر 
ماركس + لكن الهبوط الاتجاهي لمدل الربح يكشف عن نفسه من خلال الدورة . في 
بداية الازدهار تتغلب ال «اتجاهات ‏ المضادة6 على الاتجاه العام ٠‏ دفي نهاية هذه 
آلفترة'نجد أن ال «اتجاهات المضادة» تضعف جدا : وزيادة معدل فائض . القيمة 
التي تغطي على تأثثو معدل التركيب العضوي تتباطا . ويلهار معدل الربخ . لكن اذا 
كان هذا القانون يكشف عن نفسه داخل الدورة آلا انه ليس سبيها » هذا السبب 
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. يكمن في التأثير المركب لتطور الطاقة على الاستهلاك القي لا تزداد بنفس نسبة ازدياد 
الطاقة على الانتاج ( وذلك ببب ازدياد حصة الربح في الدخل ) وللمنظور المباشر 
للريعية الذي يقود التوظيف والذي يؤخر > بفضل المسارع » التأثير السلبي لتناقص 
المضاعف . 

واذا كان هارود قد توصل في دراسته للدورة الى هذا الوصف الذي يبدو 
صحيحا ؛ فذلك لانه انفصل عن التحليل الكينزي فيما بخص نقطة جوهرية . نقد 
وبط مباشرة الميل الى التوظيف بالدخل دون أن يمر بالوسيط الثنائي : الفعالية 
الهامشية للرأسمال ولمعدل الفائدة . ولم يتخذ كقاعدة انطلاق من أجل بنائه الا 
التعارض بين الطاقة على الانتاج ( المرتبطة بادخار مشتق من انتاج أسبق ) والطاقة 
علىالاستهلاك (المرتبطةبالتوزيع الذي بولده الانتاج). وهو بترك الفائدة جانبا وكلية 
باعتبار انها غير قادرةعلى التأثير علىالتوظيف بشبكلجدي. وهو يتجاهلايضا الظواهر 
النفسية » العتبرة كمتحولات تابعة ., 

وقد جرب هيك اللاحق بكينز كهارود » لكن مع اعطاء اهتمام اكثر لمعدل الفائدة 
التقليدي » ان يقيم جبرا بين تحليل هارود البني على الآلية التي تربط الميل الى 
التوظيف بالدخل الاجمالي وبين التحليل الكيئزي القائم على التعارض فائدة فعالية 
هامشية لل رأسمال . وبالنسبة لهيك » ان هبوط معدل الفائدة ( اذا بقيت الفعالية 
الهامشية للراسمال ثابتة ) قوم الى زيادة في التوظيف ومنه الى زيادة في الدخل ٠‏ 
لكن الزيادة في الدخل تزيد من حجم النقد المستعمل في المعاملات التجارية . واذا 
بقي عرض النقد ثابتا » واذا ظل تفضيل السيولة دون تغيير فان ازدياد الطلب النقدي 
من اجل العمليات بجر بدوره ألى رفع مستوى الفائدة . وتطور هله الآليات البسطة 
حسب منحتيين »© منحلى السيولة ومتحنى التساوي : ادخار ب توظيف »© ليس الا 
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ألم نسقط هنا من جديد في طوباوية هاوتري ؟ ان حقنة كافية من النقدء موازية 
لنمو الدخل يمكن أن تسمح »© مع الاخل بعين الاعتبار افضلية السيولة ؛ بارضساء 
حاجة العمليات التجارية الى النقد المتزايد دون رقع معدل الفائدة . والازدهار يمكن . 
اذن ان يستمر بشرط ان لأ تنهار فعالية الراسمال بدون شك » وهذا ما يجب 
شرحه » كما فمل ماركسن وهارود » باللاثوازن وحده بين الطاقة الانتاجية والطاقة 
الاستهلاكية. : 

ويقف.هبيك ضمن اطار فرضية ينز التي تعتبر أننا وصلنا الى النقطة حيسث , 
امبح معدل الفائدة في مستوى منخفض جدا ؛ مهما كانت الحقن النقدية » لدرجة 
لا يمكن أن يهبطل أكثر من ذلك . ليس هناك اي اجراء نقدي يمكن اذن ان يسامد على 
تجنب الازمة . لكن .هذا التحليل عاجز عن ان باخذ بالحسبان الدورة في الحالة 
الأكثر شيوعا : حالة القرن التاسع عشر جين كان المجدل الوشطي للفائدة في مستوى 
أعلى مما هو عليه اليوم . يمكن بدون شك أن لير هنا قضية الفعالية الهامشية 

. للرأشمال : وستكون الدورة عندها نتاج الحركة المستقلة لهذا المتحول ‏ كان مستوى 
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الفائدة بصورة نسبية مستقرا على الدرجة الاكثر هبوطا خلال كل المسار . ولكننا 
سنقع عندها على الصعوبة التي انطلقنا لحلها : ما هو أصل الحركة «النفسية» شيه 
الجيبية ؟ 


۲ ل نظرية النضج ونظربة الفائض في ائراسمائية الاحتكارية المعاصرة : من اد 
آلى الوصفية .. 


كانت الدورة تمثل اذن »> خلال قرن من الزمن » الشكل الاجباري لتطور 
الرأسمالية . وعدم التوازن الدوري بين التوظيف والادخار كان يرد على حاجة معينة 
في آلية النمو » وفي تراكم الادخار الذي يتوافر بكثرة من فترة الى اخرى بالمقارنة 
مع امكانيات التؤظيف . ونتيجة التطور الدوري هي ما يشكل النمو . ولا يوجد هنا 
ظاهرتان موضوعتان الواحدة فوق الاخرى ومختلفتان : الدورة من جهة والاتجاه 
الدائم الذي لا يتغير من الجهة الاخرى . ان بناء نموذج دوري «صاف» بحيث تكون 
زنطة الؤضول .مطابقة لنقطة الالاق تاها اين ال دعبا . فمن غير الممكن الامساك 
بنقطة انطلاق الحركة ‏ التوظيف الخام في الراسمال الثابت ب بميدا عن التقدم 
التقني . 

وحين لا بكون في الامكان تعليق الآمال »> على منقذ خارجي » فان الاعتماد على 
التقنيات الجديدة هو وحده الذي يسمح بتوسيع السوق . وعلى كل حال أن افتتاح 
مشافل خارجية لا يمكن ان يحل هدم التوازن بين العرض والطلب على المستوى 
العالمي . ولشرح ظهوره من جديد على المستوى العالي ؛ لا بد اذن. من الاعتماد على 
ليل بالاستناد الى تقنيات جديدة . في فترة الانكماش يشكل امرض دافعا كيرا 

من اجل تحسين ألو سائل التقنية › ذلك ان المشروع الذي ياخذ الميادرة في استعمال 
التقنيات الجديدة يلقي المردود الذي كان قد افتقده . ونشهد تعميما للطرشة 
السدبدة بمد ذلك . ولا كان التقدم يعبر. عن نفسه عامة بالاستعمال الاكثف للمعدات 
فان طلبا جك ندا ينشأ على هذا الاساس ٠‏ وتعود الانتاج »© بفضل التوظيف الخام 
الاجم عن اتاج 'واستعمال معدات جديدة ؛ الى الحركة . والتطور الذي يتبع ذلك 
باخ شكلا دورزيا ؛ لكن“الدخل الوطني ٠‏ بو ضعه المتجرك » يظهر في مستوى اعلى من 
مستواه في نقطة الانطلاق م 

لقد حدث شيء جديد ؛ لقد تعمم شكل تقني جديد . وبالتالي فقد ازداد حجم 
الانتاج . واخذت السوق الراسمالية تتوسع باستمرار بسبب ذلك + وبهذا فان 
الدورة قائمة بالفرورة في قلب اتجأه صاعد ء 

في الوقت ذاته هناك اسباب فعلية > خارج أطار آلية عدم التوازن الدوري بين 
الادخار والتوظيف » تنمو لجمل هائين الكميتين الاجماليتين قابلتين «للتمديل» قليلا 
او كثيرا على المدى الطويل . .بهذا الممنى يحتفظ الاتجاه العام الجيلي بحقيقة مستقلة 
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خاصة » رغم ان هذه الحقيقة لا تظهر خارج نطاق الدورة . فاذا أصبح عدم التوازن 
بين التوظيف والادخلر مزمنا فهذا ينمكس داخل الدورة بظهور فترة ازدهار أقصر ٠‏ 
آما عندما بكون التوازن سهل التحقيق فانه بنعكس عن طريق انكماش أقصر وازدهار 
اطول . 
ما هي اذن الاسباب الحقيقية التي تجعل التوازن بين الادخار والتوظيف اكثر أو 
آقل سهولة ؟ لقد تحدثنا كثيرا » خلال السنوات التي اعقبت الازمة الكسرى عن 
ال «ركود المزمن» للراسمالية » و«نضجها» . ولقد اكتشف كبلق حينئذ احتمال 
بطالة مزمنة . في الواقع ٤‏ ان تحليل النضج في منظور كينزي يتم م في التحليل الاخير 
على ارضية النقد (نقود) . لكن ليس من الممكن قبول اطروحة مأزق الثمو اعتمادا على 
اسباب محض نقدية . هل نعترف اذن بعد هذا بان دراسة سيرورة الراسمالية قد 
ذهبت دون رجعة بعد فاركس ؟ لقد كان ويكاردو بعتقد في القرن التاسع عشر أن 
باستطاعته التنيوٌ «بعهد ركودي» وذلك استنادا الى روّبة تناقص المردود الذي 
بلعب دوره على المستوى التاريخي . ان كل تصور لحالة ركودية هو غريب كليا عن 
الماركسية . وقانون الهيوط الاتجاهي اعدل الربح لا يعني الا ان التناقض بين الطافة 
على الانتاج والطاقة على الاستهلاك يجب أن بتفاقم ويتعمق دون توقف . ويظشل 
السبب النهائي لعدم التوازن الاجمالي يكمن في التناقض الذي يظهر من جهة في 
التعارض » في اقتسام الدخل » بين الاجر والربح ( ومن اقتسام الدخل بسين 
الاستهلاك والادخار) ومن جهة ثائية في التعلرض القائم على توزيع الانتاج بين انتاج 
المعدات وانتاج المواد الاستهلاكية . ان كمية معينة من انتاج المواد النهائية تفترض 
كمية هعينة من انتاج الواد الوسيطة . وهذه الكمية الاخ ةا هي الا كسية التوظيف 
اللازمة لانتاج الكمية الطلوبة من المواد النهائية . ان هارود يقترب جدا في تحليله من 
تحليل ماركس حين بترك جائيا التحليلات النقدية الخاصة بمعدل الفائدة والتحليلات 
النفسية حول الغعالية الهامشية للرأسمال » ويهتم مباشرة ب «الراسمال كمعامل» 
هذه العلاقة تقيس كثافة الراسمال في 0 ؛ آي بالضبط العلاقة بين انتاج 
المواد النهائية وانتاج المعدات ‏ من جهة » وبتقلسم الدخل الاجمالي بين الاستهلاك 
والادخار من الجهة الثانية . 
في القرن التاسع عشر أمكن للرأسمالية الفتية بفضل الامكانات العظيمة التي 
قدمها | كات الاقتصادبات الماقبل ‏ رأسمالية » أن تتمتع باتجاه مساعد على تعديل 
التوازن بين الادخار والتوظيف . والانكماشات الاقتصادية كانت اقل عمقا واقل طولا 
مما كانت.عليه قي اعوام ۰ . لکن ها هو سير النمو الرأسمالي في الغرب 
يتسارع ويختفي الطابع الدوري للنمو » في اللحظة التي كانت تتوقع فيها نظرية 
النضج «نهاية الرأسمالية» و «الركود الستمر» وفي اللحظة نفسها.التي تتبنى ثتبنی فيها 
طبعة مبسطة للماركسية » تحت شعار «ازمة عامة للراسمالية» ؛ نظرة نبوئية غريبة 
على الماركسمية . 
ويشكل التحليل الماركسي المتجدد الرد الوحيد على هذا التطور » هذا التحليل 
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الذى بداه بارآن وسويزي اللذان درسا بطريقة جديدة «قانون ارتفاع الفائض» 
واشكال اختصاص هذا الفائض نفسه . وتشرح نظرية الراسمالية الاحتكارية في 
الوقت نفسه قلاشي الدورة. فهذه الاخيرة لا يمكن تفسيرها أصلا الا بعجز الراسمالية 
عن «التخطيط» للتوظيف . والواقع ان الراسمالية الاحتكارية قادرة' على ذلك » 
بمعنى ما وضمن بعض الحدود » بمساعدة الدولة النشيطة . ففور تمكن الرأسمالية 
من تجنب المفعول الغير قابل للضبط في عملية التسارع » لا يكون هناك دورة ولكن 
ققط وضعية مراقبة ومتابعة » في الوقت الذي تلعب فيه الدولسة والاحتكارات 
والاولى في خدمة الاخيرة ب دور اللخفف للتقلبات . 
ومن الممكن ان نتساءل لاي سبب تتلاشى الدورة في شكلها الكلاسيكي تاركة 
المكان شارا لتذبذبات ظرفية متقاربة غير منتظمة وضئيلة الوقع مند نهاية الحرب 
العالمية الثانية فقط» بينما كانت الاحتكارات قد تكونت منل نهاية القرن الاخير > ولاذا 
كانت ازمة اعوام .8 الازمة الاكثر عمقا في تاريخ الرأسمالية اذا كانت راسمالية 
الاحتكارات قادرة على «تخطيط» التوظيف بافضل من الرأسمالية التزاحمية ؟ يجب 
البحث عن الجواب في وجهة “كيفية اشتفال النظام العالمي . فالاحتكارات تستطيمع 
في الواقع ان «تخطط» التوظيف الى حد معين لكن بشرط أن يسمح النظام النقدي 
بذلك » وهلا يقترض هجر قاعدة التحويل ‏ الدهبي »© كما يفترض من السلطات 
المالية ومن السياسة الاقتصادية للدولة ان تعمل في هذا الاتجاه ايضا. 
وال «اقتصاد المنسق» ‏ التخطيط الغربي ‏ ليس. شيئًا الا الوعي بهذه الامكانية 
الجديدة . والواقع ان الوعي بهذه المسالة لم بأت فقط متاخرا جدا عن تطور الواقع 
ولكنه جاء أيضا وخاصة في اطار قو مي -. لقد بقي النظام العالمي لو قت طويل بعد 
نكوين الاحتكارات خاضعا ومحكوما ب «آليات تلقائية» . فعلى المستوى العالمي لم 
يكن هناك أي «تنسيق» . والجهد الذي بذلته كل من بريطانيا وفرنسا بعد 0 
۱۹١۸ 114‏ من اجل اعادة الاعتبار الى المعيار الذهبي في العلاقات الخارجية » 
في الوقت الذي كان فيه هذا المعيار منيوذا على المستوى الداخلي 2 يرجم هذا 
: الخلل . ان التلقائيات قعسهاغممرهأنته العالمية التي جعلت من غير الممكن 
ايعاد سياسة .داخلية منسقة » هي التي ساهمت بالقسط الاكبر في آزمة أعوام .؟ 
وعظمتها . فالاحتكارات التي تمكن من ابجاد سياسة اقتصادية قومية ظرفية تقود 
أيضا » اذا لم يتم وضع مثل هذه السياسة » الى تفاقم تقلبات الدورة . وقد فهم 
كيئز ذلك ء ان صيانة الاشراف الخارجي بعد الحرب المالمية الثانية قد سمح للمرة 
الاولى بوجود سياسات اقتصادية قومية فعالة » وال «تخطيط المنسق» الفرنسي 
يذهب » مثلا » في تاريخ نشأته الى هذه الحقبة بالذنات » لكن الازدهار اللااحق ؛ 
والسوق المشنتركة » وتحرير العلاقات الخارجية الذي رافق هذا الازدهار » كل ذلك 
بهدد اليوم نجاعة هذه السياسات . وهذا هو السبب الذي تطرح لاجله مسألة وجود 
نظام E‏ جدول الاعمال . والحقيقة أن «النظام» الذي اقيم بعد الحرب والممثل 
بصندوق النقد.الدولي ليس هو المطلوب» اذ أنه بظل يستند الى الثقة باليات تلقائية. 
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وهذه «الثقة» هي التي تراهن عليها الدولة الاكثر قوة : اثولايات المتحدة . وهذا هى 
السيب الذي تصبح من اجله كل سياسة عالمية اقتصادية مستحيلة تقريبا . وهلا 
الفشل في النظام بترجم تناقضا جديدا » أصبم الآن ناضجا » بين متطلبات الوضع 
الاقتصادي » التي لم يعد بالامكان تحقيقها في اطار السياسة الاقتصادية القومينة 
( لان للراسمالية منذ الآن ابعادا عالمية جوهرية ) وبين الطابع القومي القائم حتى الان 
للمؤسسات وللبئيات . اذا لم يكن من الممكن تجاوز هذا التناقض فيجب أن لا 
نستيعد امكائية يروز «حوادث ظرقية» كييرة الخطورة . 


ه ‏ العلاقات المالمية وتمفصل التشكيلات القومية لتراسمائية المركزية 


١‏ - النظرية الاقتصادية في توازن ميزان اللدفوعات 


ان شرط توازن ميزان المدفوعات ‏ الذي لا يمكن أن بكون في احسن الحالات 
الا انجاهيا ‏ هو التكييف الدائم للبنيات العالمية , والواقع ان هذه البنيات تظل » 
فيما بخص علاقات العالم المتقدم بالعالم المتخلف » علاقات سيطرة لمركز النظسام 
العالمي على المحيط . والتوازن الخارتجي ‏ الوضع العامي ب لا يبدو ممكنا الا لان 
بئيات المحيئط مكو ”نة الآن بما يتفق مع حاجات التراكم في المركز ؛ اي لان نطور المركز 
يولد ويصون تخلف المحيط . ان رفض روّية النقاط الاساسية ,هذه يظهر الطابع 
الابديو لوجي للنظربة الاقتصادية الشبائعة التي تستند الى اطروحة دينية حول التناغم 
الكوني . 

هل من الممكن لعجز وقتي في ميزأن حسابات بلد ما » مهما كان سبب ذلك » 
اعابرا أم بنيويا » ان بعتص نفسه من تلقاء نفسه » وذلك بالتأئر على مستوى الصرف 
وعلى الاسعار والنشاطاتالاقتصادية؟ تجيب النظرية الاقتصادية على ذلك بالانجاب, ' 

لم بدخل آدم سميث الا آلية الاسعار في بناء التوازن العالمي . وهو لا يفل" 
بهذا من جهة اولى الآ استعادة التقليد القديم للمبركنتيليين : بودان وبيتي ولوك 
وكانتيون الذين كانوا يعتقدون ان عدم التوازن في الميزان التجاري كانت تعوضه 
حركة الذهب . ومن الجهة الثانية » هو يستعيد التقليد الكمي الذي كان يؤكد.ان 
حركة الذهب تحدد بدورها حركة المستوى العام للاسعار . وعدم التوازن يمكن اذن 
بذلك ان بمتص نفسه بنفسه . ويكفي انطلاقا من ذلك ان نخطو خطوة واحدة حتى 
نؤكد ان السبب الوحيد الممكن لعدم التوازن الخارجي هو ال «تضخ الداخلي» » 
وهي الخطوة التي اجتازها البوليونيست Bulionistes‏ في بدابة القئرن 


AFT 


التاسع عثر تحت اشراف ربكاردو ٠‏ أن حجج بوزنكي الذي كان نسب اللاتوازن غي 
افيزان الى أسباب لا نقدية ( صعوبات التصدير بسبب الحوب المرتبطة بدقع ضويبة 
للخارج ) لا تقنع المعاصرين . 

وفيسكل هو الذي ابرز > في نهاية القرن التاسع عشر أهمية طفرات الطلسب 
بالنسية للية التوازن العالمي . اذن »> بحب تحليل السجز في الميزان باعتباره قائما 
على ظاهرة انتقال للقوة الشرائية . هذه القوة الشرائية الاضافية تتيح للبلد الاجلبي 
إن يزيد من استيراداقه بينما يضطر البلد الماجز الى .تخفيض هذه الاستسيرادات . 
التوازن العالمي بحصل اذن دون أي تعديل للاسعار . هذه التنظرية الثورية قد ظهرت 
من جديد على بد اهلان الذي كان يتصور » بناء على ذلك ؛ ان من الممكن دفع تكاليف 
الترميمات الالمانية . ويمكن ان نتصور اذن الى أي حد تظل النظرية الكلاسيكية 
افاعيل ب الاسعار ( المرتبطة بالنظرية الكمية ) قوبة لدرجة أن ذهنا عظيما مثل كينز 
ظل يرفض الخروج من الافق القديم . واذا بقي يداقع عن فكرة ان الانيا لا تستطييع 
ان تدفع تكاليف الترميمات فذلك لاته كان يعتقد ان مرونة ‏ الاسعار بين المصدرات 
والمستوردات الالمانية سيكون لها مفعول «سيء» لا مقعول «عادي» . ان الدين انوا 

هم وحدهم الدين ادخلوا في نظرية التوازن العالمي ما هو جوهري في 

الطريقة التي دشنها بوزانكيه . ٠‏ 

غالبا ما يعرض منظورا الاسعار والدخل كما لو كان احدهما بستبعد الآخر . 
لكنهما وجهان للظاهرة نقسها :.الطلب . هل يعتمد الطلب على الاسصار آم على 
الدخل ؟ ان كل بناء التوازن العام لدى فالراس يقوم على قانون الصرض والطلب . 
وقد وضع المحللون الاولون للسوق » خاصة سادي » قانون الطلب »> وذلك ب بقصد 
استبدال نظرية القيمة ‏ العمل بنظرية القيمة ‏ المنفعة . واستجابات العمرض 
والطلب لتنوعات الاسعار كانت تفسر بالمنفعة الهامشية المتناقضة للمواد . والحصول 
على التوازن يتم دون دخول عناصر غريبة على هذه الاستجابات . هذا 00 
هشا لان ساي وفائراس يجهلان العنصر الاساسي في الطلب الا وهو الدخل . 
ستنتجان من قانون المرض والطلب أكثر بكثير مما بمکن له أن بعطي E‏ 
التناقصة للمواد يمكن جدا ان شرح كيف أن الطلب يهبط عندما ترتقع الاسمار > 
لكن بشرط أن بظل مستوى الدخل دون تشيير . لكن في الواقع بظل توزيع الدخل 
بالنسبة للنظرية العامة نلتوازن مرتبطا بالاسعار النسبية للمواد . وكل تعديلات في 
الاسعار تجر وراءها تعديلات في الدخول . وللخروج من هذه الحلقة الفرغة دمي 
الى الاستعانة بتحليل الفترة : اسعار اليوم تعتمد على دخول البارحة » وهذه 
الدخول تعتمد على أسعار ما قبل البارحة . في الواقع هذه الاستعانة بالتاريخ ما هي 
اساسا الا امتراف بعجز الهامشية . 

وتحليلات المرونة في السعر في التجاوة الخارجية هي من نفس طبيعة تحليلات 
العرض والطلب . فهي تفتوض بات الدخول القومية للطرفين المتبادلين » وهي 


Af 


لذلك لن تسعطيع ادعاء تغسر الحركات الحقيقية للتجارة العالميه . 
كان ادخال مغعول العرض والطلب في تنوعات الدخل بشنكل هام وادخال مقعول 
التجارة المخارجية في تنوعات الدسخل القومي بشكل خاص شكل ثورة حقيقية . لکن 
ما زلنا تكتفي بأن نعاين انه ما دام مسستوى الدخل القائم يساوي في هذه «الفخسرة 
مقدارا معينا » فان مسسعوى التبادل فيما بخص الانتايج القلاني بساوي هذا للقدار . 
ونجن نلاحظ ان الدخول والاسعار والكميات للتبادلة تختلف في فترة لاحقة . وهذا 
مسح بو صف التخيرات لكنه لا سمح بتفسيرها . 


نظرية المفاعيل ب الاسعار ٠‏ 


كانت النظرية الكلاسيكية للمفاميل ‏ الاسعار قد صيغت في بداية القرن'التاسع 
عشر في اطار فرضية تتفق مح الوضع في تلك الفترة ( المعيار ‏ الذهبي ) وعلى 
قاعدة النظر بة الكمية للنقد . فبما ان كل مستورد له الخيار بين شراء عملة صعبة 
اجنبية ( قظع ذهبية اجنبية ) او ارسال الذهب للخارج ( في شكل سيائك )4 فالمجز 
في ميزان الحسابات ان يستطيع ان يضعف من قيمة النقد القومي لدرجة كبيرة يؤثر 
على حدود التبادل وتشجع التصدير . ان عدم التوازن لا بمكن اذن أن يعبر من 
نفسه الا عن طريق نزيف ذهبي . والهيوط العام للاسعار الدلخلية الذي يتبع هذا 
النزيف (ومنه ايضا هبوط الصادرات) بللقارنة ممع استقرار الإمدمار الخارجية (ومنه 
ثبات سعر الستوردات) يشجع الصادرات ويخفف من الستوردات » وبالتالي سمح 
باعادة التوازن . ان تدهور خدود التبادل هو الذي يلعب هذا الدور . 

وقد لاحظنا حديا'ان تعديل سهدود التبادل الذي ساعد ( أو لم بساعد ) من جهة 
على تطور المصدرات »4 قد عمل على هبوط ( أو ارتفاع ) سعرها الموحد . قالارتقاع 
الداخلى للاسعار ؛ كالهبوط © يمكن أن بحسن أو بخرب حالة الميزان » وذلك حسب 
مستويات المرونة . وكذلك الامر هو » ولكن بمعنى معاكس » بالنسبة للمستوردات. 
ان تحليل آثار التركيبات المختلفة لمروئة 'الاسعار شائع جدا اليوم . والصياغة المثلى 
لذلك نجدها عند جوان روبنسون التي تاخذ باليحسبان اربعة امكانات للمرونة : في 
عرض التصدير الوطني » ثم في عرض الاستيراد الاجنبي » ثم في طلب الاستسيراد 
الوطني » و قي ظلب التصدير الاجنبي ٠‏ ويجب أن نذكر انضا ان توغارو كان قد 
انتقد » قبل الاقتصاديين الكيئزبين بكثير »© نظرية الصرف لدى اوغوستان كورنو 
التي كانت تفترض مسسبقا ما يجب ان تيرهن عليه : اي أن مرونة الاسمار قائمسة 
بشكل سمح لتخفيض القيمة النقدية بامتصاص العجز . 

واذا كان الاقتصاد شديد التكامل فان تعديل اسعار المستوردات يجب ان قود 
الى تعديل مقابل لكل الاسعار الداخلية > وبالتالي لسعر المصدرات . الا يجب على 
السعر النسبى الاكثر ارتفاعا للمستوردات ان يؤثر على مجمل الاسعار في اتجاه 


Ao 


الصعود ؟ لقد بين أفتاليون ان مستوى الشرف يؤثر هو نفسه » ضمن بعض الحدود» 
على مستوى الاسعار الداخلية . ولا يجب أن نعتقد أن الصرف لا يؤثر آلآ على أسعار 
السلع المستوردة عن طريق تنوع التكاليف © وان تخفيض قيمة العملة لا يئر على 
سعر بقية السلع الا في حدود دخول مواد مستوودة في صناعة هذه الاخرة . 
افتاليون بظهر بالامثلة التاربيخية أن الصرف بؤثر احيانا على كل الاسعار » وذلك من 
طريق زيادة الدخول التقدية . حل سيكون اثر تعديل الصرف على دخل المستوردين 
بالنسبة لسلع مشتراة ومدفوع تمنها مسبقا » ثم أيضا على دخل المتمتعين بهوية 
اجتبية » وعلى دخل المصدرين والمنتجين من اجل التصدير »> هل سيكون هذا الاثر 
قادرا على تحديد ارتفاع أو هبوط في الاسعار يتناسب مع تلوع الصرف ؟ اذا كان 
هذا الاثر قويا بما فيه الكفاية » واذا كانت تقلبات الدخل النقدي مترافقة بتقلبات 
مقابلة في التكنيز » واذا كان كل الدخل النقدي ينزل الى السوق »© فمن المحتمل ان 
بتحقق ما ذكرتاه , وقي هذه الحالة ؛ فان الميزان الخارجي بعد زوال آثار تخفيض 
القيمة » سيصبح مشابها لما كان عليه قبل هذا التخفيض . وعدم التوازن المزمن » 
الممتص مؤقتا » بظهر من جديد . ونحن نرى الكثير من الامثلة التاريخية على هذه 
الآلية » خاصة في التاريخ النقدي لامريكا اللاتينية ٠‏ في القرن التاسع عشر ظهر ان 
التخفيضات المتعاقبة لم تكن عملية على المدى الطويل لانها سيقت ارتفاعا عاما ونسسبيا 
للاسعار . وهذه التجارب تبرهن على انه ليس في مقدورنا أن نحل مشكلة اللاتوازن 
الفعلي في الميزان الخارجي النابع من تخلخلات بنيوية عميقة » عن طريق الاحتيالات 
النقدية . وهي تبرهن ايضا على أن القيمة الداخلية والقيمة الخارجية للنقد لا يمكن 
ان تستمرا في اختلافهما لوقت طويل . وبالرغم من وجود مواد داخلية لا تشسکل 
جرءا من التبادل العااي قان القطاع المحلي (الداخلي) لا بلبث حتى يخضع لتألسير 
الاسعار الاجنبية » الذي يتم من خلال قناة الدخول . وهكذا فان تخفيض الفرنك 
المالي في 1۹٦۷‏ > الذي كان من المفروض حسب راي الخبراء الفرنسيين أن بعيد 
التوازن في ميزان دولة مالي » قد انتهى بارتفاع نسبي وتقريبا مباشر إكل الاسعار» 
بالرغم من تجميد الاجور . انه شال اقصى يبرهن كيف أن بنية الاسعار السالدة 
تفرض نفسسها بالضرورة على الاقتصاد المسود . 

ويعكس ذلك نرى ان المميار ألذهبي في تاريخ القفرن التاسع عثر الاوروبي 
والسياسة النقدية الهادفة الى التعويض عن تحويلات ممدلات الحسم »© كانت قمالة . 
لكن اذا كان الامر كذلك 4 اليبس هذا بسبب بقاء ميزان الحسابات ؛ خلال الفقترة 
: الطوبلة في حالة توازن ؟ ولان الاختلالات لم تكن يوما الا وقتية ب وبشكل خاص 
ظرفية ؟ 


نظرية مفعول ب الصرف ٠‏ 
في نطاق فرضية النقود غير القابلة للتحويل الذهبي » الا يقود وجود معدل صرف 


كم 


قابل لتنوعات كبيرة حسب مشيئة ميزان الحسابات » الى المفعول » السغر دون 
الحاجة لتدخل النظرية الكمية ؟ وفي هذه الحالة نجد ان تعديل الصرف يقود الى 
تعديل في سعر الاستيراد ؛ لكن ليس هناك أي سيب يوجب تعديل سعر المواد 
المحلية وسعر المواد التصديرية الذي يجب أن بلتقي مع الاسعار الداخلية . .اذ ان 
كمية النقد تبقى ثابتة هكذا بقول الكميون . اما الآخرون فيقولون إن السبب هو أن 
الصرف لا يؤثر دائما وبالضرورة على الاسعار الداخلية . 

يجب اتمام التحليل . فمن جهة ؛ وحسب المرونات في الاسعار يستطيع تعديل 
الصر ف أن بحدث آثارا «سيثة» أو «عادية» . ومن الجهة الاخرى » أن سعر 
المستوردات يمكن أن بؤثر » هنا ابضا » على مستوى الاسعار الداخلية » ومنه على 
مستوى أسعار التصدير وبالطريقة نفسها : وذلك عن طرق قناة التكاليف » وقناة 
سلوك الدخل السائد » وبتحول بنى الاسعار . 

وهنا أيضا نجد ان حركة رووس الاموال القصيرة المدى بمكن إن تتجنب تعديل 
الصرف (والاسعار) » كما كانت منذ فترة تتجنب حركة الذهب (والاسعار) . فاذا ما 
رفع المصرف المركزي معدل الفائدة فسيجذب الزساميل الاجنبية لمدى قصير ؛ كما 
هو الحال في نظام ب ذهبي وللسبب نفسه . وفي حالة عجز وقتي في الميزان يمكن 
بنفس الطريقة تجنب عملية التخفيض النقدي ( وارتفاع الاسعار المتعاقب ) تماما كما 
يمكن للمصرف في النظام ‏ الذهبي تجتب هروب الذهب ( وهبوط الاسعار ) . لكن 
هذا العمل يواجه نفس امحدودية السابقة . فاذا كان العجز بنيويا » مزمنا » وعميقا» 
فان توافد الرساميل الاجنبية يصبح غير قادر على تحييده ؛ خاصة وان "فاق 
الخسارة في الصرف © في حالة التخفيض » لا تجذب المضاربين الذين يمكن ان 
بقبلوا بربحج ضعيف ناجم عن رفع معدل الفائدة , 

وفي النهاية ما المطلوب اسبتنتاجه من تحليل المفاعيل ‏ الاسعار ؟ في الدرجة 
الاولى © انه ليس هناك مفاميل ‏ اسعار ولكن مفعول ‏ صرف . فعدم التوازن في 
الميزان الخارجي لا يوئر بشكل مباشر على الاسعار عن طريق الكثلة النقدية . ولكن 
عدم التوازن هذا يؤثر على عمليات الصرف الذي بؤثر بدوره على كل الاسعار. وينتج ` 
عن ذلك ان تعديلات الصرف لا يمكن ‏ مهما بلغت مرونة الاسعار ‏ ان تحل مشكلة 
اللاتوازن البنيوي » اذ اننا نجد انفسنا بعد فترة معينة في نفس وضعنا وقت 
الانطلاق . ثم يجب ان نعرف أن تقلبات الصرف » حتى في الفترة الانتقالية ¢ لا 
بحسن بالضرورة حالة الميزان الخارجي »> بسبب وجود المرونة الخطيزة في الاسعار. 

يمكن ان نستنتج انه في قسع حالات على عشر لا يحل تخفيض العملة ابدا عدم 
التوازن اللزمن في ميزان الحسابات ؛ لا لمدى قصيرءولا لدى طويل ؛ لكن على 
العكس: من ذلك ان هذا التخفيض سيفاقم في المدى القصير الوضع الخارجي » اذا ما 
اعتبرنا ان مرونة آلطلب »© في البلدان المحيطية » على المستوردات تظل ضعيفة مسن 
جراء غياب أمكانية التعمويض عن الائتاج الخارجي بالانتاج المحلي » وان مداخيل 
المصدرين تأخذ مكانا هاما بقدر ما يتكامل اندماج هذه البلدان في النظام العالمي » وانه 


AY 


بالاضافة الى تأثير هذه الدخول على الطلب هناك اعتبارات نفسية حاسمة ترببسط 
القيمة الداخلية للنقد بقيمتها الخارجية > وان هناك آلية تنقل بنية الاسمار السائدة 
الى الاقتصاد المسود . 


نظرية اكنعول - العخل . 


ان آلية المفعول ‏ الدخل تظهر لدى- فيكسل وأوهلان في شكل كثير البساطة : 
ان تسوية مجز اليزان النخارجي تتم عن طريق نقل قوة شرائية الى البلد الاجنبي . 
وهذه القوة الشرائية الجديدة هي التي نسمح للاقتصاد الذي استفاد منها ان 
يستورد باكثر من السابق . والنقل يجبر من الجهة الاخرى الاقتصاد العاجر ملى 
تنقيص طلبه » خاصة طلبه الخاص بالمستوردات . اما انتقال الذهب في النظام ذي 
المعيار الذهبي فهو بخدم كحامل لنقل قوة الشراء الجديدة لا اكثر ولا اقل . وواضح 
انه في اطار فرضية استبعاد قاعدة التحويل الذهبي والصرف المرن » يمارس عدم 
التوازن ؛ الذي هو من جهة نقل للقوة الشرائية + تاثيرا آخر على الصرف من الجهة 
الثانية . هذه التأثيرات الثانوية للانوازن على الصرف يمكن ان تعيق آلية اأعادة 
التوازن وذلك بالغاء نقل القوة الشرائية مثلا عن طريق رفع الاسعار » لكن الآلية تظل 
٠‏ كما كانت عليه في السابق من الطبيعة نفسها بالنسبة لما هو اساسي . 

ان تفوق نظرية اوهلان على النظرية القديمة يكمن في قدرتها على تفسير تعديل 
الميزان مهما كان تطور حدود التبادل . في النظرية الكلاسيكية ؛ أن ما يميد التوازن 
هو تعديل حدود التبادل هذه باتجاه محدد . والواقع أن التجربة قد برهنت مرات 
متعددة على ان عودة التوازن تتحقق بالرغم من التطور السيء لحدود التبادل . 
ولنظرية نقل القوة الشرائية فضيلة محددة وهي انها اظهرت الطابع الاتجاهي فقط 
لتمديل الميران . لكن لا شيء يثبت ان زيادة القوة الشرائية التي تعقب نحسنا في 
'الميزان سنتجلى كليا في الطلب على ااستوردات . 

ان تفكير كيز » بوضعه في اقدمة التأثيرات المضاعفة للزيادة الاولية للدخل > 
كان .يجب ان يساهم في وضع النقاط الاساسية لهذه النظرية . وهذا ما عمله 
المابعد كينزيون » خاصة ميتزئر وماشلوب ٠‏ والآلية بلفة .جد بسيطة هي التالية : أن 
رصيدا ايجابيا للميزان الخارجي يسلك مسلك الطلب المستقل ذاتيا ».وهو بحدد » 
عن طريق الآلية المضاعفة » زيادة أكبر للدخل القومي تتيح بدورها » لدى وجود الميل 
للاستيراد ؛ :تعديل الميزان الخارجي . وبالعكس » ان رصيدا سلبيا للميزان الخإرجي 
يدفع الى انكماش في الدخل الاجمالي والى أنقاص حجم اا » الامر الذي 
بساهم في تعدبل الميزان ٠.‏ 
٠‏ والنساذج القترحة من قبل ماشلوب وميتزئر تساعد على الاخل بالحسبان نتائج 
تغيرات ميزان البلد 1 على البلد ب والتاثيرات التبادلة ايزان ب على ميزان 7 . في 


يم 


الوقت ثفسيه . 

وهناك حالة تستحق الملاحظة ؛ وهي الحالة التي تكون فيها اليلدان المانية 
بسبب انكماش الدخول القومية لدى «الدافع» و «المستلم»» غير قادرة على سك 
دينها » فامكانية التوازن العالي تتو قف هنا اذن على قيمة الميول نحو الاستهسلاك 
والتوظيف في البلدين . ويدل هذا المثال على ان توازن الميزان الخارجي لا يترجم الا 
اعتدالا مو قتا بنيوبا للاقتصادات القائمة »> مظهرا بوضوح متطلباتها .ومسالة معرفة 
الميول المختلفة في اقتصاد ما » واسباب استقرارها > والتغييرات التي تطر! عليها » 
ليست مسألة « واقعة اختبارية » لكنها مسألة نظرية اساسية . فماذا بعني التكييف 
البنيوي الذي بشرط توازن المدفوعات الخارجية ؟ هذا التكييف يبرز بدقة في تبدل 
الميول » خاصة اليل الى الاستراد . ليس أ لما دن الحق في تخيل «نماذج» اعتباطية؛ 
والمهم ان نعرف لاذا وكيف تتبدل الميول وتتغير 

E‏ و SEN‏ الى امول 
السعر التقليدي » على الاقل فيما يخص البلدان المتخلفة . ان اسعار المصدرات 
تنهار خلال فترة الانكماش الاقتصادي بينما يظل النقد المحلي متيئا ( قي حالة وجود 
اندماج نقدي مثلا ) اي من اروش ا ع و 
تبرهن على امكانية عمل مفعول ‏ السعر الباشر ؟ وان تقلبات ميزان الحسابات تقود» 
في هذه البلدان » الى تقلبات في الاسعار وذلك بواسطة الحركات النقدية العاللية ؟ 
في الواقع ليس هناك شيء من هذا القبيل . فالاسعار تثقلب بمشيئة الطلب في 
البلدان التخلفة والمتقدمة معا . واذا انهارت أسمار مصدرات البلدان التخلفة > مثلا 
في فترة انكماش اقتصادي » فليس ذلك بسبب عجز في الميزان آلخارجي 01 
نتيجة لزوال الطلب على هذه السلع » الذي هو بالدرجة الاولى طلب أجنبي . 
سو ا ع واه CO E‏ كاي .ار 
هو الملسيب في هذا الانهيار » لكنه النتيجة . 

ان النتائج التي وصلنا اليها » فيما بخص نظرية تعديل ميزان المدفوعات »> هي 
نتائج سلبية كليا . اولا ‏ ان الفعول ‏ السعر » رغم كل الظاهر لا يشتفل قي البلدان 
ع م د الس مووي اوور ا كر ا 

بنحو الى اعادة التوازن . ان تعديلات المرف لا تؤثر غالبا > خاصة في البلدان , 
التخلفة » الا خلال فترة مؤقتة وحتى يصبح الارتفاع الداخلي عاما ومتئاسيا ممع 
م ع ولي ERR A‏ جم 

ان الفعول ‏ الدخل ليس الا مفعولا اتجاهيا وهو يتضمن تكييفا بنيويا يكوان 

0 جوهر السآلة.ليس هناك اذن آلية تستطيع أن تيد توازن الميزان الخارجي 
تلقائيا . وكل ها يمكن تأكيده هو ان الاستيراد بلقل الى البلد الاجنبي قوة شرائية قي 
صورة نقدية معيتة . هذا النقل يتيح بالطبيعة امكانية للتصدير في المتقبل . لكن 
هذا الاتجاه شديد العمومية . وهو ممائل للاتجاه الذي بجعل © في اقتصاد السوق» 
من شروة سابقة تساهم في امكانية بيع لاحق . وبقدر ما أن وجود مثل هذا الاتجاه 


A۹ 


العميق لا ببرر قانون المتافذ > فهو لا ببرر ايضا بناء نظرية عن التوازن العالي 
التلتائي . 


معدل صرف توازني ام اعتدال بنيوي ؟ 


بمكن للمعطيات الحقيقية التي تميز نظامين اقتصاديين في علاقتهما الواحد 
بالآخر » ألا تمكن ميزان الحسابات من أن بتوازن في اطار حرية التبادل . وبماان 
الآليات التلقائية لا تعمل ؛ يبدو انه من غر الممكن في هله الحالة وجود معدل صرف 
توازني . وما نميه معدل صرف توازني هو المعدل الذي سمح بابجاد توازن في 
ميزان الحسابات دون حاجة الى التضييق على حركة الاستيراد أو على الحركة 
«الطبيعية» للرساميل في المدنى الطويل . والقول بأن الآليات الممعد"لة للدخول ليست 
الا آليات اتجاهية بعني ببساطة التأكيد على أن معدلا كهذا لا يوجد دائما , وبدقة 
اكثر » لما كانت آليات الصر ف قائمة على المدى القصير بيئما التعديل البنيوي على 
المدى الطويل؛ فليس هناك دوما صرف توازني» ولا حتى صرف «طبيعي» و «عفوي». 
لدينا مع ذلك انطباع بان امعدل التوازنني كان يوجد على طول فترة القرن التاسع 
عشر . بالتأكيد » كان الى «تساوي ( بين قيمة ورقة نقدية وسعرها الجاري ) » 
بشكل » من وجهة معينة » المعدل ال «الاعتيادي» للصرف بين تقدين قابلين للتحويل 
الذهبي . وكان شراء وبيع الذهب من قبل مصارف الاصدار بسعر ثأبت وبكميات 
لا محدودة يستوعبان تقلبات الصرف ويحصرانها في الحلدود الضيقة للنقاط الذهبية 
Gold Pointa‏ . وكانت قاعدة التمويل الذهبي تمطي للنظام العالمي متانة 
كاقية حتى تستطيع آليات التعديل البنيوية أن تفعل فعلها . لكن هذا التعديل 
البنيوي » الذي كان الضعيف يقبله والقوي يفرضه » لا يحتوي على أي السجام » 
بل بالعكس : انه يعكس التشكل التدريجي لعالم أصبح اكثر فأكثر لا متكافثًا . 
وبالعكس من ذلك » اذا علقنا قاعدة التمويل الذهبي فما الذي سيحدث لنظرية 
الصرف ؟ فهده النظرية اذ نهدف أصلا الى شرح العلاقة الوجودة بين قيمة نقدين 
تنسى ان التصور العام الذي لدينا عن قيمة النقد هو الذي يحدد في النهاية تصورنا 
من الطبيعة العميقة للصرف . .وهلا هو السبب الذي وصلت من اجله النظريسة 
الهامشية التي تعرف قيمة النقد بقوته الشرائية » الى نظربة تعادل القوى الشرائية 
في مشالة الصرف . موكما انتهت الهامشييبة في الميدان الداخلي الى النظرية الكمية » 
فستنتهي في ميدان العلاقات الدولية الى نظرية كمية ممائلة قائمة على توزيع دولي 
للذهب قادر على تحقيق التوازن في الصرف الالي في مستوى القوى الشرائية , 
وتحليلنا الذي يستبعد النظرية الكمية بيجب ان يميز » حين بريد تحديد القيمة 
الداخلية للنقد » بين حالة تسود فيها قاعدة التمويل الذهبي وحالة لا تسود فيها ٠‏ 
هذه القاعدة . في حالة سيادة القاعدة آلذهبية » فان كلفة انتاج الذهب الحقيقية 
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هي التي تحدد في التحليل النهائي الاختلافات في قيم النقد . وبهذا المعنى يشكل 
التساوي بين قيمة العملة وسعرها الجاري معدل الصرف العادي . لكن في حالة 
استبعاد قاعدة التحويل الذهبي » وبما ان الصرف الركزي لم بعد يشتري ويبييع 
الذهب بكميات لا محدودة وبسعر ثابت »© فان هذا السعر تفسه يمكن أن بنجر. في 
حركة ارتفازع الاسعار العام ؛ لدرجة بغيب عنا فيها تواتر الآليات التي تبدو حيند 
قابلة للقلب كلية . وكما أنه لم بعد هناك مستوى عادي للاسعار فانه لم بعد هناك 
بالمثل مستوى عاذي للصرف , وفي حالة غياب قاعدة التحويل الذهبي يصبح 
التخفيض النقدي ضروريا للرد على عجز بنيوي في ميزان الحسابات . والتخفيض 
يولد بالنسبة للنقد غير القابل للتحويل الذهبي » من جديد موجة من التضخم الذي 
يميدنا الى الحالة السابقة . وهكذا ببدو مرة ثانية ان حالة عدم التوازن المرمنة لا 
يمكن تجنبها الا عن طريق ضبط التجارة الخارجية وحركة الرساميل » والا بالتأثير 
المباشر على الحركة الواقعية . عندما يصبح النقد غير قابل للتحويل الذهبي ؛ فان 
النظام بفقد من متانته القديمة التي كانتتسمح بأن يستنقظ المفعول ‏ الدخل تأثيراته 
وان نستعاد النوازن . أن عدم التوازن الاتجاهي يسبب تقلقلا دائما . 

ويفرض بعض الاقتصاديين شرطا اضافيا لتحديد الصرف التوازني : شرط تو فير 
الاستخدام الكافل . والعلاقة القائمة بين مستوى الاستخدام ومعدل الصرف هي في 
الحقيقة علاقة اصطناعية لدرجة كبيرة . وهي تقوم على تبسيط شبه كاريكاتوري . 
لتحليل كينز . وهكذا نجد جوان روبنسون تربط بصورة آلية بين مستوى الدخل 
الوطني ومعدل الفائدة وذلك بشكل يضمن باستمرار أن يسمح احد مستويات 
الفائدة بالاستخدام الكامل » في حين ان كيئز قد بذل كل ما في وسعه من أجل آن 
يبرهن على أن البطالة يمكن ان تصبح مشكلة لا حل لها ٠‏ وجوآن روبنسون تربط 
أيضا » بصورة آلية » حركة الرساميل العالمية بمعدل الفائدة ؛ في حين ان هذه 
الحركة تظل مرتبطة بالحجم الطلق والنسبي لمداخيل الملكية وبآفافق ريعية 
الاستثمارات التي هي في حالة استقلال تجاه تقلبات معدل الفائدة . ثم يشير كيف 
ان كل مستوى من مستوبات الفائدة ( راذن من مستوبات الاستخدام ) يقابله مستوى 
من مستويات الصرف الذي يعدل ميزان المدفوعات . وهفه الطريقة في التصور بأنه 
من الممكن داثما »> ضمن مجفوعة من المتحولات » تثبيت احدها بشكل اعتباطي لان 
البقية بمكن ان تلتحق بهذه القيمة الاعتباطية » هي نموذج مثالي للمنهج الذي 
بستخدمه مخللق ال «توازن العام» . طريقة تجمع كل الانتقادات التي بمكن توجيهها 
ضد النهج تجمع الاختباري في الاقتصاد . طريقة شكلية » جوهريا » وهي تذكر 
وجود العلا قات قات السببية التي لا يمكن عكسها . 

في الحقيقة » ان مستوى صرف «توازني» كهذا يمكن أن يقوم ببساطة ب وهو 
كذلك .فيما تعلق بالعلاقات بين‌البلدان المتقدمة والبلدان المتخلفة ‏ على الاسيطرة», 
قكل مستوى من مستويات الصرف بقابله توزيع معين الريعية النسبية للتوظيفات 
في مختلف القطاعات . الكن ليس الصرف هو الذي بحدد في الواقع حجم امتصاص 
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الرساميل الاجنبية في البلدان المتخلفة . بل بالعكس : قالرساميل تتوافسد في 
الحدود التي يسمح بها وجود رساميل حرة جاهزة في البلد المتقدم » وكذلك.وجود 
ظروف عامة «وأقعية» تجمل من هله التوظيفات .تقو ظيفات عالية المردود . وبالضغط 
على ميزان المدفوعات تحدد هذه التوظيفات مستوى «توازن» 'المر ق » أي مستوى 
بتيح دفع الفوائد التي تحصل عليها الرساميل الوافدة؛وكذلك دقع حجم المستوردات 
الذري بحدده اندماج البلدان التخلفة في الوق العللية » اي عن طريق طلب المواد 
الاجنبية الذي يسمح به حجم المصدرات ؛ المرتبط هو الآخر بدرجة الاندماج هيده . 
وبمعنى آخر ؛ فان آلية الصرف تسمح بتكييف بنية البلد المتخلف بها يوافق بنية 
البلد السيطر . وبهلا المعنى فان توازنا «أفضل» »© أي سمح بتعديل هله البنية » 
بتطلب وضع حدود للاستيراد . وهنا ايضا » بما أن المعيار الذهبي الذي يكو'ن فاصلا 
قد ازيل فان تعديلا عابرا لشروط التجارة أو لحركة الرساميل سيجر تعديلا في 
معدل الصرف يوئر » بتحديده توزيعا جديدا للريعية النسبية في القطاعات المختلغة 
من الاقتصاد المتخلف » على توجيه التوظيفات الاجنبية »> ومنه.على ظروف السيطرة. 
ولكن هناك دائما تكييف للبنية المتخلفة حسب 'حاجة البنية التقدمة . 


؟ ل نظرية الوضعية الاقتصادية وامتدادها على الستوى الدولي ٠‏ 


ان النظرية الاقتصادية المتعلقة بال «توازن التلقائى» ميزان .امدافوهات ره 
1 3 بال «تو ي» لي فو 


القامدة التي بنى عليها الاقتصاد.الاتفاقي نظرية تحول الوضعية على المستوى الدولي. ١‏ 


ظهر العرض النهجي الاول لهذا التصور على بد هابرلر الذي بقبول بشسلاث 
فرضيات» معتمدا في تفر بقاقه على النظم النقدية التي تصنع الشركاء واحدهم بوجه 
الآخر . 

اولا ‏ وفي حال ان البلدين ۲ و ب التبادلين يخضعان لنظام المعيار ‏ الذهبي » 
فان انتقال تقلباث ما في البلد الاول الى البلد الثاني يظل متناظرا كلية . هذا الانتقال 
يخفف من شدة التقلبات في البلد الاصلي » وذلك بتوسيعه للساحة التي حجري 
عليها عمل الدورة الاقتصادية . فاذا مر البلد ١‏ بغترة الإدهار قان الاستيراد يتطور 
لديه بسرعة اكبر من التصدير . وعليه أن يواجه في هذه الحالة مسدالة نزيف الذهب 
الذي يخفف من الاتجاه نحو التضخم لديه » بينما يشدآد منه لدى البلد ب . 

انبا ى في حال أن البلد ب قد تبنى نظام المعيار ..القطع للنادر الاجنبي فان 
انتشار الدورة لا يتم انطلاقا من البلد الخاضع الى البلد السائد لكنه بقوى في 
الاتجاه المعاكبس . فاذا مر البلد الخاضع نقديا في فترة ازدهار فانه سيدفع عجن 
ميزان هد فوعاته عن طريق القطع للبلد 5 . .وحجم الامتمادات لا بمارس أي تاثر حاك 
في اليلد السائد » ذلك أنه لم يحدث اي انتقال للدهب ‏ النقد النهائي . بالمقايبل 
ليس هناك خوف من أن يلجم التطور الطييعي لازدهار الاقتصاد السائد يتنزيف 
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ذهبي 4 في حين ان توافد القطع الى اليلد الخاضع بترجم » بعكس ذلك » ارتفاعا 
حقيقيا في الاعتمادات في هذا الاقتصاد . 
ثالثا »> وفي حال ان البلدين يملكان نقدا موجها ومستقلا » فان التقلباء. الدورية 
لا تنتقل . والصعود الكبير قي ازدهار احد الاقتصاديات شير عدم التوازن في ميزان 
الحسابات الذي يتطلب » باعتبار انه لا يمكن.ان يتعدل عن طريق خروج الذهب او 
القطع » تعديلا في سعر الصرف . واعادة التوازن هذه تخفف من الافراط فلي 
الاستيراد يما يقابل امكانية التصدير . 
هذا التحليل بظل تحليلا نقوديا ضيقا. ففي القرن التاسع عشر كانت المستعمرات 
والبلدان المستعمرة معا تستعمل تفس العملة المعدنية ومع ذلك فان اتجاه انتقفال 
الحركة الدورية ظل دوما دون تفير : من البلد المستعمر الى المستعمرات . 
هذه النظرية النقودية الخاصة بالانتقال قد نبذت مع ظهور المدرسة 
المابعد ‏ كينرية , وأصبح الادعاء بقوم على اساس ان التقلبات لا تنتقل عن طريق 
نوافد الذهاب أو القطع الذي تولده ؛ لكنمباشرة عن طريق حركة السلع. فالتذيذبات 
الدورية في بلد ما تنعكس في الواقع في شكل مصدرات او مستوردات . والازدهار 
لدى البعض » بما يحمله من زيادة كبيرة في حجم المستوردات على حساب الصدرات» 
بشجع لدىالبعض الآخر مباشرةتطور اتجاهات تضخمية تصاحب الهناء الاقتصادي . 
وعجز الميزان لا يسوكى الا عن طريق الاعتمادات الاجنبية . وليس هناك حاجة لتدخل 
الذهب او القطع » وكذلك ليس هناك ضرورة لتعديل الصرف . في هذه الحالة لن 
ببقى للية الكم ابة وظيفة . 
وقد حاز هذا المنظور الجديد على رواج كبر > بفضل الشكل الذي صافته به 
نظرية مضاعف التجارة الخارجية . ان دراسة كلارك عن الدورة الاسترالية هسي 
مثال جيد على وجهة النظر هذه . ونظرية مضاعف التجارة الخارجية تؤكد ان 
حاصلا ايجابيا للميزان التجارئي (فائضا تصديريا) يلعب نفس الدور الذي يلعبه 
التوظيف المستقل . لكنها تظل آلية وضمية . في الواقع » ليس للوضمية تأثير تام 
التجديد على الميزان التجاري . ان الازدهار يجر النمو أارازي في التصديسر 
والاستيراد . وآثره على الميزان متغير : : فاحیانا ا سا في التحسن وأحيانا اخرى 
في التدهور . واذا كان لدى ميزان المد فوعات فعلا (وليس لدى ميزان السلع) اتجاه 
نحو الايجابية في البلدان المتقدمة في فترات الانكماش الاقتصادي ؛ فذلك بسبب 
توقف تصدير الرساميل اكثر بكثير مما هو بسسب تحسن الميزان التجاري. وبالطريقة 
نفسها ؛ بالنسية للبلدان المتخلفة » فان تو قف توافد الرساميل وليس تدهور الميزان 
التجاري هو الذي قود الى ظهور رصيد سلبي في الحسابات الخارجية . وهذا هو 
السيب في ان التعاقب الواضح في القرن العشرين ليزان عاجز ثم لميزان فائض » 
حسب حالة الوضمية الاقتصادية لم ينوجد في القرن التاسع عشر الا عندما اخذت 
حركة الرساميل الاهمية الكبيرة التي اخدتها منذ ذلك الوقت . والواقع انه حتى في 
تلك الفترة لم نشهد ابدا أن ازدهارا في أوروبا قد ادى © مع ظهور رصيد ابجابي 
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في اليزان الاودوبي (اثر فاسد لكن كثير التردد) » الى انكماش اقتصادي في بلدان 
ما وراء البحار . أو العكس . 


۲ النظام النفدي الدولي والازمة المعاصرة ٠‏ 


ان ما يميز حقبتنا هو التثاقض الجديد امتفاقم بين الطابع العالمي لنشاطات 
الشركات الكبرى الاكثر تأثيرا فى الحياة الاقتصادية (الشركات متعددة ب القوعيات) 
والطابع القومي للمؤسسات » خاصة الؤسسات النقدية » حيث تتحدد السياسات 
الاقتصادية للدول . وتطور هذا التناقض الجديد هو الذي ببرز الشكل الخاص الذي 
تاخذه ازمة النظام المعاصر » اي ظهورها في الميدان النقدي . 


أزمة السيولة الدولية 


منك نهاية الحرب العالمية الثانية ظل النظام التقدي الدولي قائما على استعمال 
ثلائة انواع من الاحتياطي : الذهب » القطع ‏ النادر (الدولار والجنيه الاسترليني) 
واحيانا القطع الصعب أو «القوي» » والاعتمادات المقدمة من (صندوق النقد الدؤلي) 
بشروط ام بدون شروط . 1 
وقد ازداد الحجم الاجمالي للاحتياطي الدولي من عام ۱۹۵۱ الى عام 196 
لجموع العالم ‏ باستثناء دول الكوميكون » الصين + فيتنام» كوريا » البانيا و كوبا 
من 15 الى .۷ ملياى دولار بمعدل زيادة يساوي ار؟ بلمئة في السنة . لكن خلال 
الفترة هذة ؛ تطورت البادلات التجارية الدولية بمعدل 5 بالمئة في الستة » مما أدى 
الى انخفاض الاحتياطيات من 1۷ بالمئة الى ۳ بالمئة من المسلتوردات . بعد م956( 6 
راينا هذا الاتجاه بتعمق : فقد زاد حجم الاحتياطيات الدولية الى ٩۳‏ مليار دولار 
في ۱۹۷۰ 2 وهذا لا يمثل الا 98 بالمئة من حجم التجارة العالمية , 
هل انخفاض حجم الاحتياطيات الدولية هو سبب الازمة ؟ ليس بالضرورة كدلك» 
وعلى الاقل فيما بخص دول المركز الرأسمالية » وهذا لثلائة اسباب رئيسية وهي ؛ 
١ل‏ ان حجم الاحتياطيات الضرورية.لا يتو قف على حجم المبادلات لكن على الحسابات 
. التي ينبغي تسديدها ؛ والحال ان بنية التجارة الخارجية كانت » مشية الحسرب 
العالمية الثانية » مخلخلة بشكل خاص وهي الان افضل منها في السابق ۽ وعلى كل 
حال » ان الاحتياطيات النقدية في 1117 الكوانة اساسا من الذهب ‏ لم تكن 
تغطي الا ۳۷ بالمئة من المستوردات العالمية ؛ ؟ ‏ لانه من الضروري ان لا نعتبر فق طط 
منخزون السيولة الدولية لكن ابضا سرعة جريانه كما نفعل على المستوى التنقدى 
الداخلي ؛ ۴ لاندا اخترعنا أجراءات تسمح بتخفيض حجم الاختياطيات الشرورية» 
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كالاتفاقيات الثنائية لمقايضة القطع ؛ وقد ارتفع سقف الاعتمادات المتبادلة بهذه 
الطريقة من ۷را مليار دولار في 1111 ألى 15 مليار في 1۹۷١‏ . 

أن الازمة هي نتيجة سوء وتخلخل متزايدين في توزيع الاحتياطيات على مختلف 
انواعها . فبينما ارتفعت المكونية ‏ الذهبية من 76 مليار دولار في 1181 الى ؟؟ في 
٥‏ والى ۳۷ في .۱۹۷ ١‏ ارتفعت الكو نة الدولارية من ؟ر؛ مليار في 1561 
الى ۸ر٤۱‏ مليار في ١552‏ واألى ۸ر۴۲ مليار في .159 » بمعدل زيادة سنوية يصل 
الى 6ر5 بلمثة بين عام 1١121‏ و٥٦۱۹‏ والى درلا١‏ بالئة بين 15582 و۱۹۷۰ ء٤‏ اي 
بمعدل أكشر ارتفاعا بكثير من بقية الاحتياطيات بمجموعها . وبين 1158 و۷۰٣۱‏ ارتقع 
الجزء من القطع (بشكل اساسي بالدولار) في الاحتياطيات الدولية من ۸ر۲۴ مليار 
(9:؟ بالمثة من الاحتياطيات الكلية) الى هر؟؟ ملياد” (14 بالئة من المجموع) . امسا 
بالنسبة للاحتياطيات المرتبطة ب «صندوق النقد الدؤلي» » اي النوع الثالث »© فانها 
تبقى متواضعة : ۷ر١‏ مليار دولار في 1161 ( ٤ر‏ بالمئة ممن المبلغ الكاسسل 
للاحتياطيات) » 6ره في 1576 (٦ر۷‏ باللثة من المجموع) ولمد.٠١‏ في 06 IA)‏ 
بالمئة من المجموع) . 

أن زيادة الموجودات بالدولار في الخارج قد دهورت تدريجيا مركز الولايات 
المتحدة التي نراجعت, أحتياطياتها الذهبية من ٣ر٤۲‏ مليار في ٠١١١‏ الى ۷ر٤٠‏ في 
6 واراا في ۱۹۷١‏ . ومقايل هذا الانخفاض زادتديون الولايات المنصة الخام 
في الخارج من ۳ر۸ مليار في 1161 الى ؟ره؟ قي 1910 › كما زادت ديونها الصافية 
(ديون الولابات المتحدة نحو الخارج ناقص ديون الولايات المتحدة على العالم الخارجي) 
من ۹ر1 الى ٠۴‏ مليار . وبعد 150 تدهور مركز الولايات المتحدة بسرعة . وزادت 
التزاماتها الخارجية الضرورية من ۲٩‏ مليارا في 1158 الى 54 مليارا في 1۹۷1 بينما 
لم ترتفع التسديدات القصيرة الاجل للاعتمادات التي قدمتها الا من لارلا الى لار؟! 
مليارا . وبمعنى آخر »؛ بينما كانت الموجودات الذهبية تمثل بالنسبة للولإيات , 
امتعحهة في 1101 ثلاث أضعاف ونصف من ديونها الصافية القصيرة الاجل © فان 
هذه الو جودات لم تعد تفطي في 1 الا ؟؟ بالمئة من هذه الديون الخارجية , 

وهكذا نان الولايات المتحدة تتمتع عن طريق النظام النقدي الدولي بمركل 
ممتاز : قبماان نقدها O ES‏ فلا بهمها أن تقلق على 
ميزان مد فوعاتها ؛ وبعبارة اخرى » ان جز ميزان مف فوعاتها بغطی تلقائيا ا 
التي تقدمها بقية العالم 

هذا الاشتغال اللامتكافيء للنظام النقدي في مصلحة المركز الامريكي الشمالي قد 
قبل طالا كانت الولايات المتحدة تتمتع يموقف قوة تجاه البلدان الراسمالية المتقدمة 
الاخرى . وفي الواقع » طلما كان التفوق الصناعي الامريكي ‏ الشمالي في كل 
الميادين يتعكس في ظهور اتجاه دائم للفيض قي الميزان الخارجي الامريكي » قان 
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«الجوع الى الدولار» كان عاما وكان النظام يستطيع بالتالي ان سستمر في العمل . 
لكن منذ ذلك الوقت استطاعت كل من اوروبا واليابان ان تحقق تقدما هاما » وفي 
بعض اليادين اصبحت هذه البلدان منافسة للولايات المتحدة . ومن جهة اخرى فان 
الولايات المتحدة قد سارت في طريق سياسة عالمية قائمة على التدخل تتجاوز طاقتها 
الحقيقية » كما تشهد على ذلك هزيمتها في الفيتنام . وهذان السببان قادا الى 
انحراف الميزان الخارجي الامريكي الذي اصبح من الان في عجز دائم . هكذا اخذت 
الدولارات تتراكم في اعتماد الاجانب بأكثر مما برغب هؤلاء . ونظرا لقلة الموجودات 
الذهبية للولايات المتحدة قان هذه الدفوع تظهر مستحيلة التحويل الى ذهب ء بل » 
دون شك » صعبة الاسترجاع : وهكذا قان الثقة بالدولار قد تحطمت وأخد النظام 
النعدي العالمي بتفتت وينسحق . 

ان تبحليل اسباب الازمة النقدية الدولية » وقحص الحلول المطروحة ينطوي على 
دروس ذات معنى كبيز . ان افضل الخبراء الغربيين بعثر فون بأن الازمة لا ترجع الى 
النقص الاجمالي في حجم السيولات الدولية » لكن الى الفوضي التي تتحكم في تطور 
مختلف مكونات الاحتياطي العالمي . ومع ذلك فهم يرفضون تحليل معنى هذه الفوضى 
من خلال الصراعات بين امم المركز في النظام الراسمالي ؛ هذه الصراعات التي تبرز 
علدما بختل التوازن في علاقات القوى وذلك نتيجة للتطور اللامتكافيء لمختلسف 
الراسماليات. المذكورة . ولهذا فان. الحلول المطروحة اما ان تكون غير فعالة » أو أن 
نكون تعبيرا عن الرغبة الورعة التي تفترض ان الصراعات المنفعية قد سئؤايت . 

ان الاتجاه ننحى الفيض في ميزان المدفوعات الامريكي الذي ظل سائدا مند الحرب 
العالمية الثانية لم يكن تمبيرا عن توازن بنيوي «موفق» بشكل خاص > ولكنه كان ثمرة 
عدم توازن قامت عليه خلال هذه ألفترة سيطرة الولايات المتحدة . والدولار كنقد 
احتياطي دولي ومقبول. كونيا يعبر عن هله السيطرة ©» ومنل مشر سنوات اخذت 
هذه السيطرة تتهدد نتييجة للتقدم الذي احرزته كل من اوروبا ؛ خاصة الانيا 
الغربية واليابان . وعلاقة القوئى الجديدة ليست اكثر اتسجاما من العلاقة السابقة 
لكنها تختلف عنها , وهي تبرز ايضا من خلال عدم توازن اتجاهي في الميزان الخارجي 
الدول الكبرى لكن في وجهة معاكسة : فهنا نجد أن ميزان الانيا واليابان وبسصض 
الدول الاخرى هو الذي بجنح منذ الان لان يكون فائضا بينما بتجه ميزان الولابات 
المتحدة لان يكون في عجز . اما المدافعون عن الولايات المتحدة مثل كيئك ةيرض فهم 
ينكرون أن يكون ميزان المدفوعات الامريكي في عجز «فعلا» . انهم بعتيرون ان هذا 
العجر ليس الا «ظاهريا» وليس الا ثمرة-استممال الدولار كنقد احتياطي . لو كان 
الامر كذلك فعلا لما كانت هناك ازمة . وواقع آن هناك ازمة' ب التي عبرت عن نفبسها 
في تخفيض الدولان في 1191 ل ببرهن على ان الدولارات تتراكم باکثر مما برغب 
فيه أصحاب العلاقة .من الاقتصادبيي . وليس هناك الا قلة من الخبراء الذين يعتقدون 
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ان الازمة تعكس انقلابا في اتجاه عدم التوازن البنيوي الدائم للنظام »> هذا الانقلاب 
الذي حدث خلال الستينيات؛ اذ ان هذا يستوجب ضمنا الاعتراف بأن النظام العالمي 
ينجم عن تعديل بنيوي قائم على خضوع الضعيف للقوي . 

بالتأكيد لا يتم انقلاب وجهة علاقات القوة المالمية في اللحظة نفسها وخلال دقائق 
وسيكون من العبث اذن الاستنتاج ان الرأسمالية الامربكية قد فقدت كل حيويتها. 
ولهذ! السيب بقيت المجادلة حول تطور ميزان المدفوعات الامريكي غامضة ومختلطة. 
ولا يمكن ان ننكر ان توأقد الرساميل الامربكية الى اورويا يشكل احد عوامل العجر 
الامريكي > ولا ان هذا التوافد كان على الاقل جزئيا ب نتيجة الاجراءات التمييزية 
التي اتخذتها اللجموعة الاوروبية والجمعية الاوروبية للتبادل ‏ الحر ضد المصدرات 
الامريكية »> هذه الاجراءات التي دفعت الى قدوم الشركات الكبرى الامربكية وإقامتها 
في اوروبا نفسها. ومع هذا فان هذه الاجراءات كانت الوسيلة التي تمكنت بواسطتها 
اورويا من اعادة بناء مركزها » وسلاحا من اجل تعديل موازين القوى التي سادت 
بعد الحرب الثانية والتي لم تكن في صالحها . وقد كانت هذه الوسيلة » مع غيرهاء 
وسيلة ناجعة . وتواقد الرساميل من امريكا لا يشهد فقط على حيوية الراسمالية 
الامريكية » ولكنه يعكس ايضا صعوبات التراكم في الولابات المتحدة » اي عدم 
التوازن الداخلي في الاقتصاد الامريكي ؛ وهو يقود في النهاية الى تباطو حركة النمو 
في الولذيات المتحدة وتسارعها في اوروبا ؛ انه بشكل اذن عاملا هاما في عملية 
تعديل علاقات القوى . والذي صهم الاوروبيين هو كيف ان النظام النقدي الدولي 
القائم على مباديء مرحلة تجاوزها الزمن » قد أتاح للامريكيين ان يمولوا ببساطة 
ودون تكاليف مصدراتهم من الرساميل . والواقع ان استعمال الدولار كنقد دولي قد 
اتاح لهم اقتراض الرساميل التي مولوا بها استثماراتهم في اوروبا . والحقيقة ان 
معدل القائدة التي كانت تدفعها هذه القروض الاجبارية نوعا ما 4 ظلت زهيدة (أقل 
من " بألثة) » في حين ان معدل الربح الذي تحقق بفضل هذه الاستثمارات ذو أهمية 
بالغة (۷ الى ١6‏ بالمئة) . وآلية تحويل القيمة هذه الى المركز المسيطر ليست جديدةء 
وهي لا تختلف عن نلك التي تبرز » عامة » في العلاقات بين المركز والمحيط 4 خاصة 
في منطقة نقدية استعمارية او استعمارية ب جديدة . لكنها اصبحت هنا مرفوضة 
لان تطور علاقة القوى لم بعد دبرر هذه الافضلية المبالغ فيها 

ان رفض اعتبار ان تعديل علاقة القوى هو الذي یکمن ا في اساس تغيير وجهة 
عدم التوازن البئيوي الدائم يفسر الطابع المضطرب والتناقض وكذلك الضعف النظري 
للحلول المقترحة . قهذه الحلول لا تخرج بدا عن الخيار بين : صرف لين او نقد 
كوني . الحل الاول غير فعال اما الثاني فمستحيل . 

فالصر ف اللي لا بمكن احتماله اذا كان النظام العالمي بعاني من عدم توازن 
بنيوي ٤‏ وهذه هي الحالة هنا » اذ انه يقود الى اضطراب دائم . ولا تكو'ن «المساواة 
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الزاحفة » او الهوامش المباحة للتقلبات في اطار نظام قائسسم 
على الصرف الثابت الا مسكنات وليس حلولا . أما فيما يتعلق بتبني نقد كوني » اي 
أداة مرتبطة بسلطة ما فوق ‏ قومية © فهو يفترض أن المشكلة محلولة : اي يفترض 
تسوية صراع المصالح قي مستوى هذه السلطة الما قوق قومية . أن العودة الى 
المعيار الذهبي » اي الر فع المتفق عليه لقيمة الذهب »©» سيتيح نظريا مضاعفة حجم 
السيولات الدولية »> لكن توزيع هذه السيولات سيظل غير ملائم » وتطور مثل هذا 
التوزيع لا يمكن ان يتهرب من مسألة تطور علاقات القوة . نم ان هذا النظام لن يمكن 
العالم من الاستغناء كليا عن استعمال النقد القومي للبلدان المسيطرة كاحتياطي عالمي. 
لقد لغت سابقا انتباه الذين يحنون الى القرن'التاسع عشر الى ان نظام المعيار ب 
الذهبي كان ايضا » في الواقع » نظام معيار ‏ استرليني اي نظام النقد القومي 
البلد المسيطر في حينه . كل تعديل في علاقات القوة الدولية بجر معه اذن تحولا 
قي استعمال النقد .. المفتاح من قطع الى آخر . ومن جهة ثانية نحن لا نرى اين هي 
هذه القوة التي ستفرض اليوم اعادة رفع قيمة الذهب كونيا حين ندرك ان المستفيدين 
الاساسيين سيكونان افريقيا التجنوبية والاتحاد السوفياتي . اذا تم رفع ثمن الذهب 
من جديد فسسيكون ذلك فقط بسبب التضخمالزاحف الذي بتطلبه» في هذه الحقبة» 
طالما بقي الذهب مستعملا كوسيلة دفع دولية . 

ان فكرة ابجاد نقد قائم على اعتمادات كونية ليست جديدة . كان كيثز قد 
أقترحها في ۱۹۲١‏ مع الاصدار شبه التلقائي لل 28معضة8 پانکور ؛ بما بناسب 
عدم التوازن الدولي . حتى لو افترضنا أن اعطاء هذه الاعتمادات سيتحقق في احسن 
.الظروف فان النظام لا يمكن ان يعمل الا في الحالة التي تسثطيع فيها ‏ لان اللاتوازن 
بظل عابرا السياسات النقدية التي تشكل موضوع تحديدات ألوكالة الصدرة 4 ان 
تكون فعالة » أو في الحالة التي تكون فيها الوكالة ب اذا كانت الاختلالات بنيوية ‏ 
متمنعة بقوة فوق ‏ قومية كبيرة » تتيح لها ان توجه بشكل فعال سياسات النمو 
لختلف الدول وأن تفرض سياسة عالمية في. سبيل تطور متناسق . اما تريفان فانه 
يحمل الطوبائية حيث كان كينز قد تركها ٠‏ وليسست القارنة التي يقيمها بين تطور 
النظام الدولي وتطور الانظمة النقدية القومية » التي كانت تمتمد على المعدن > والتي 
نتجاور فيها نقود ورقية مصدرة من قبل العديد من الوّسسات الخاضعة تدريجيا 
الى مركز واحد : المصرف المركزي » هذه المقارنة ليست بدون معنى . لكن ال «مركز 
الغريد للاحتياطي» القترح ايجاده على المستوى الدولي » والذي سيكون مصرف 
المصارف المركزية » والذي سيخلق ابضا احتياطيات حسمب صيع محددة يتطابق 
فيها حجم وتوزيع هذه الاحتياطيات ويتكيف مع حاجات التجارة العالمية على الدوام» 
. هذا المركز المقترح يفترض ان ليس هناك بعد اي صراع بين الامم . 

وسقى النظام قائما اذن على الذهب والتقود ‏ المفاتيح . اما حقوق السحب من 


4 


صندوق النقد الدولي فتظل تمثل اعتمادات موزعة في هذه التقود ‏ المفاتيح » ولا 
شيء غير ذلك . وعندما كان الدولار هو النقد ‏ المفتاح الوحيد لم يكن صندوق النقد 
الدولي الا وكالة لتنفيف سياسة الخزانة الامريكية . وني الوقت الذي تطمح فيه 
نقود اخرى الى اخذ هذا الدور يصبح صندوق النقد الدولي احد مسارح الصراع 
بين هذه النقود والدولار . وخلق حقوق السحب الخاص في 14594 لم نتير شيئًا من 
الشكلة . ويمكن لطريقة التوزيع التلقائي لحقوق السحب الخاص تلك بالنسبة 
لحصص كل عضو أن تفضح تريفان . و۷۲ بالمئة من. هذه الحقوق ب محفوظة 
للولايات الانحدة وبريطانيا ويظل أقل من .۲ بلمئة من «المن» لاربعة وعشرين بلدا 
متخلقا . فهو يعتير ان صرفها من اجل سياسات وطنية امر بشم اللقمة (بعكس 
السياسة الامريكية في فيتئام) » اما نحن فهذا لا بدهشنا . اذ ان الازمة ليست 
التعبير عن صراع مجرد بين ابدبواوجية «قومية ‏ عتيقة» (موزعة بالتساوي على كل 
ألامم) وبين المثال النبيل لبنيان كوني جديد ؛ ولكنها تعبر عن صراع حقيقي : مهو 
الصراع الذي يشنتد بين الدولار الذي ورث مركزا قوبا مسيطرا ونال امتیازات 
خاصة نظرا لذلك وبين المرشحين الى تقاسم «اكثر عدلا» لهذه الامتيازات؛ وبالدرجة 
الاولى المارك الالماني والين الياباني . 

والتجربة الاوروبية تشهد على كل حال على طبيعة هذا الصراع . فقد واجهت 
المجمومة الاوروبية اعتبارا من عام 19156 مسألة اقامة نظام من حرية التبادل مطايق 
لاجراءات التضامن النقدي وذلك عن طريق صياغة سياسة استقرار قصية الاجل. 
ولم يكن هذا الطراز من «المشاورات» فعالا الا مندما لم يكن هناك صراع كبير في 
المصالح . لكن ازمة عام ۱۹١۸‏ وضعت حدا لهذه الاوهام : والكل متفق الان على ان 
ايجاد عملة موحدة ‏ او التفاهم حول قاعدة للتحويل اللامحدود بسعز ثابت ؛ وهذا 
يرجع الى نفس الحل الاول ‏ بتطلب ايجاد مركز واحد لاتخاذ القرارات ٠‏ مركز 
يستطيع وحده ان بصوغ سياسة موحدة > اقتصادية واجتماعية » على مستوى 
أورويا بأكملها . 

لكن اذا لم يكن هناك بعد سلطة ما فوق ‏ قومية على مسب وى العالي او 
الادروبي. » ,فهناك بالمقابل سلطات مشتركة بين امم متعددة » تمثلها الشركات 
متعددة ‏ القوميات . ومع هذا فان هذه الشركات لا تكو ن مجموعا موحد الهدف 
وانما عدة مصالح متصارعة »> وهذه الصراعات تخترق الحدود وتمتطي الصراعات 
المختلفة بين الرأسماليات الوطنية . ولهذا اصبح من غير الممكن ان نكتفي » كما كان 
عليه الحال سالفا منذ عشرين سنة » بالتفكير ضمن حدود الصراعات القومية دون ان 
نفحص استراتيجية الشركات متعددة ‏ القوميات . ويشهد ظهور ال «اورو دولار» 
الذي لفت الانتباه منذ 1۹٥۷‏ © وتطور سوق هذه السيولات > نم ولادة اشواق 


535 


مشابهة بعد ذلك »© متعلقة بعملات اخرى » خاصة المارك والين » كل ذلك يشهد على 
تعاظم دور الشركات اللمتعددة ‏ القوميات . في الواقع ان هذه الموجودات المصروفة 
بالدولار (والآن بنقود اخرى) والتي بملكها افراد لا بقيمون قي الولايات المتحدة (أو 
في البلد الذي تتجسد في قطعها هذه الموجودات) والتي توجد خارج الولابات 
المتحدة (او خارج البلد الاصلي) ترتبط في غالييتها باحتياطيات الشركات الكبرى 
المتعددة 7 القوميات . وهذه الموجودات سريعة الحركة لا تشابهه الوجودات 
التي كانت تتحكم بها مجموعة من «المضاربين الصفار» كما كان عليه الحال منذ مدة 
ليست بعيدة بالنسية للرساميل العائمة . قحركيتها السريعة تنجم من واقع أصولهاء 
اذ ان الشركات متعددة ‏ القوميات تستطيع الان باشارة بسيطة بالقلم نقلها دون ابة 
صعوبة . والحقيقة ان حجم هذ الوجودات > (اورودولار » اورويمارك ؛ والاورو- 
دن) الداخلة في الاحتياطي العالمي » ليس بدون اهمية : فهو يمثل ؟1 مليانٌ دولار 
عام ۱۹۷١‏ . والاتصال الذي تقيمه هذه الوجودات بين مختلف الاسواق النقدية 
يضعف بدون شك »© فعالية السياسيات النقدية القومية وتدخل بذلك دافعا جديدا 
في هشاشة وتقلقل النظام . 

ان الازمة النقدية الدولية يجب ان تفسر اذن على انها الشكل الخاص في عصرنا 
لأزمة اكثر عمقا . فمرحلة النمو السريع الذي ميز المركز في مجموعه منذ 1م14 
تشرف على الانتهاء ¢ وضعف معدلات النمو يشهد على ذلك > و«الركود» (ركود 
بالرغم من التضخم) يسود في وجه النمو مترافقا بالتضخم . والتناقضات تشقد 
بين الامم » كما بين مجموعات الشركات المتعددة القوميات » والنضال من اجل 
الاسواق الخارجية يتفجر في صراعات دائمة . وبشكل مواز نرى كيف ان علاقة 
القوى آلتي كانت تميز فترة ما بعد الحرب » والقائمة على سيطرة الولايات المتحدة 
تتطور بسرعة . ولذلك نحن نشهد هذه الازمة المضاعفة : قي العمق 4 ازمة التوازن 
انتاج ‏ استهلاك » وفي السطح ؛ ازمة النظام النقدي الدولي . 


الدول المتخلفة وازمة النقد الدولي 


ليس للبلدان المتخلفة اي صوت في حقل النظام النقدي الدولي . بالتاكيد » من 
الوجهة الشكلية » هذه البلدان تظل اعضاء في صندوق النقد الدوقي ؛ لكن اذا كانت 
تحتل في مؤسسات دولية اخرى بعض المقاعد الاحتياطية الثانوبة فهي لا تلعب هنا 
اي دور سوى ظهورها في الصورة . فبما ان مساهمة كل دولة عضو في ص ٠ن٠دء‏ 
يجب أن تدقع بنسسبة ثلاثة أرباع بالنقد الوطني » تصبح هذه المساهمة رمزية (وما 
يمكن الاستفادة منه من ص.نءد. اقل من حجم مساهماتها عديمة القيمة) اذ ان هذه 


النقود الوطنية لا يمكن أن تكون وسيلة دفع دولي كما هو الحال بالنسبة للقطع_الفتاج 
(الدولار والجنيه الاسترليني) أو بالنسبة للقطع ‏ القوي (المارك » الين والفرنك 
السوسري الخ) الذي يطمح الى الدخول في المجموعة السائدة . وهذا ما يدقع الى 
أن تصاغ سياسة صءن-د. ضمن حدود مجموعة ال «عشرة» الضيقة التي تشكل 
اساس النظام النقدي الدولي . 

ان قبول الدول المتخلفة في هذا الصندوق بملا في الحقيقة وظيفتين : الاولى 
تشكيل فوة مناووة احتياطية يتجاذبها ويستند عليها ابطال السياسات الختلفة في 
داخل مجموعة العشرة : ففي موتمر ريو في 1۹٦۷‏ استطاعت الولايات اللتحدة ان 
تفرض الحل التعلق بتقرير حقوق السحب الخاصة وذلك باعطاء بعض هذه الحقوق 
للاربعة وعشرين بلدا « ققيرا» الاعضاء في الصندوق وألتي بحتمل ان تنحني امام 
السياسات المقترحة من قبل هذا الاخير . 

اما الوظيفة الثانية فهي ضمان بقاء ألتصر فات النقدبة للمحيط. خاضعة لحاجات 
عمل النظام الدولي . والقوى العظمى الاستعمارية كانت تستغل ولا تزال احيانا » 
من اجل ذلك » وسائل رسمية اكثر فعالية : المناطق النقدية (منطقة السترليني > 
الفرنك الايسكودو » الخ) . وكذلك شبكات مصارفها ألخاصة التجارية . وغفداة 
الحرب العالمية الثانية » كانت كل افريقيا وتقريبا كل آسيا ما تزال خاضمة يهذه 
الصورة > ومسيطر عليها من قبل الجنيه الاسترليني بشكل اساسي ثم من قبل 
الفرنك الفرنسي . وهذه القوة آلتي ما زالت قائمة للجنيه الامترليني والتي لا 
تتطابق مع وضع بريطانيا الفعلي في الاقتصاد العالمي » هي التي دفعت صءن.ده 
الى تكريس الجنيه كثاني نقد مفتاح . لكن »> في تلك الفترة » كانت امريكا 
اللاتينية ما تزال في مجمومها خارج اطار السيطرة النقدية الخارجية الرسمية ٠‏ ومن 
الجهة الثانية أملت الولايات المتحدة في تثبيت أقدامها في مناطق آسيا والشرق 
الاوسط التي كانت تسير نحو استقلالها السياسي . اما ص.ن.د. فقد قدم لها 
الاطار الضروري لتنظيم دخولها هذا كبديل عن الدول الاستسمارية السابقة . وقد 
كانت هذه السياسة مربحة جدا » اذ ان أمريكا اللاقيئية كانت تدخل تدريجيا قلي 
حجر الدولار بينما كان كل من آسيا والشرق الاوسط بخرج من حجر الاسترليني . 
وحيث انتقلت افربقيا في .111 ألى السيادة الدولية لم يكن بالامكان رفض قبولها 
في اقصندوق ‏ مع ان هذا الانتساب لم يكن يعني شيئًا كثيرا بالنسبة للبلدان كبلدان 
منطقة الفرنك التي لم تكن نتمتع بحد ادنى من الاستقلالية النقدية التي تمكنها من 
صياغة سياسة نقدية بأي شكل كان , 

وكي نقهم كيف يمل الصندوق هذه الوظيفة بالنسسبة للنظام »> فيما يتعلق بالبلدان 
الأحيطة » يجب ان نتفكر أن البلدان المتخلفة تعاتي تقريبا بشكل دائم من صعوبات 
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في ميزان المد فوعات الخارجي » هذه الصعوبات التي تعبر عن تخلخل بنيوي اساسي 
بين المركز والمحيط كما تعبر عن انتقال منتظم للقيم من المحيط الى المركز . 

اذا كانت معلوماتنا حول حجم وتطور الاحتياطيات الخام والصاقية للبلدان 
المتقدمة صحيحة 6 قان معلوماتنا بالمقابل ما تزال ناقصة فيما يتعلق بأغلبية البلدان 
المنخلفة . ان الاحتياطيات الخام للنظام النقدي محصاة لكن استدانة البلدان المتخلفة 
ما تزال قير معروفة . والحدود التي تفصل بين الاستدائة ذات الاجل القصسير 
(الوحيدة التي تشير اليها جزئيا الكتابات المصر فية) والاستدانة المتوسطة والطويلة 
الاجل 4 رجراجة وبدون اهمية كبيرة : فقسم كبير من الاستدانة الطويلة الاجل لا 
تفيد الا في تغطية الحاجات المباشرة لاستهلاك شائع ومستورد في غالبيته . وعلى 
استدانات النظام النقدي تضاف دون الدولة والمؤسسات العامة والخاصة ة شم 
هناك المبالغ الكبيرة التي تمثل موجودات «المقيمين» (بما قيهم القيمين المحليين) 
الموضوعة > بطرق غير شرعية في خارج البلاد > والتي لا تشكل لهذا السبب جزءا من ` 
الاحتياطيات القومية »© أذ انها لا يمكن في ابة حالة كانت أن تفكر في العودة الى 
الوطن . 1 

ويمكن ان نظن » اذا تابعنا حالةوتطور الاحتياطيات الخام للعالم الثالث كما نظهر 
في احصاءات ال ص.ن.د. أن البلدان المتخلفة لا تعاني 4 في مجموعها » من نقص 
سيولاتها الدولية . 

فيما بتعلق ببلدان آسبيا » هبطت الاحتياطيات الدولية الخام لاثنتي عشرة دولة 
قير بترولية لدينا عنها احصاءات مقارئة منف ۱۹۲۸ ؛ من ٤ره‏ مليار دولار في ۱۹۲۸ 
الى ۷ر٣‏ في 1151 والى ارم في 1955 4 في حين أن مستوردات هذه 'اليلدان قد 
ارتفعت من ٤ر٤‏ الى اره ثم الى هر٩‏ مليار ليرة على التوالي . وشهدت آسيا التي 
كانت تتمتع بعد الحرب باحتياطيات عظيمة » خاصة ديون الهند بالاسترليني (اكثر 
من ۲را مليار جنيه للهند وللباكستان) ؛ ذوبان هذه الاحتياطيات السريع من 156/8 . 
الى 1161 (وهبط معادل الاحتياطيات ألى المستوردات من ٠۲۲‏ بالمئة الى ۷٣‏ بالمثة)) 
الذي تباطأ لكن ظل منتظما بعد ذلك (المعامل بقي حول 88 بالمئة في 1555) . ان 
احتياطيات بلدان كبرى كالهند والباكستان لم تعد تغطي اكثر من ثلاثة اشهر مسن 
الاستيراد . اما احتياطيات الدول الصغيرة فقد ظل وضعها أفضل نسبيا » خاصة 
تايقلك » حيث ازدادت هذه الاحتياطيات ۷ر. مليار دولار بین عامي 11548 155359 . 
وصعدت احتياطيات البلدان البترولية في الشرق الاوسط بشدة : الايرانيةوالعراقية 
زادث #ر. مليار دولار في 116١‏ ثم ۷رء في 1553 ؛ بينما ارتفعت في الكويت 
(احتياطيات ال Board‏ لإعطعتنة والدولة) الى ارا مليار في 19357 واحتياطيات 
شبه اقجزيرة العربية الى ر. مليار , 


أما قيما يتعلق بأمريكا اللاتينية » فان للحسابات الي أقيمت لستة عشر بلدا 
تتو قر لدينا احصاءات مقارنة عنها تشهد أن المعامل (احتياطيات / استيراد) ألذي كان 
يقرب من .2 بالمئة في 1۹6۸ (الاحتياطيات مر؟ مليار دولار اما المستوردات فتبلغ 
ه مليار) بقي محافظا على نفسه حتى 1469 . وارتفعت الاستيرادات حينئذ الى 
ذره مليار ؛ اما الاحتياطيات فالى ر؟ والمكسياك تقريبا البلد الوحيد الذي ساهم 
في تحسين وضع الاحتياطيات . لكن منذ 1988 سيتدهور الوضع بانتظام . في 
5 لن تبلغ الاحتياطيات الا ٣ر۲‏ مليار بينما صعهدت الاستيرادات الى ۹ر۷ 
(والمعامل احتياطيات / استيرادات نزل الى ما تحت .7 بالمئة) . صحيح ان الوضع 
قد ظهر عليه التحسن من ۱۹۹٩۲‏ الى 11317 ؛ اذ ارتفعت الاحتياطيات الى إر؟ مليار 
دولار مع ان ارتفاع الاستيرادات قد بلغ هر؟ مليار . وهذا التحسن يعود كلا تقريبا 
الى مصدرين : زيادة احتياطياث فنزويلا البلد البترولي الكبر (زيادة تقدر ب 506 
مليون دولار خلال ه سنوات) وخاصة احتياطيات الارجنتين (التي أرتفعت مسن 
٣‏ مليون دولار في 1437 الى 718 مليون في )۱۹٩۷‏ وذلك بفضل سياستها 
الخاصة بتخفيف التضخم النقدي . فاذا استبعدنا هذين البلدين فان المعامسل 
احتياطيات / استيرادات سيتابع تدهوره من .9 بالمئة في ۲ الى ٢‏ بالمنة في 
١5589‏ (احتياطيات ؛ را مليار أما الاستيرادات فتبلعٌ ارم) ٠‏ 

فيما يتعلق بآفريقيا فان الاحصاءات الخاصة بثمانية وعشرين بلدا تظهر منذ 
٠‏ هبوط احتياطياتها الدولية الخام من كر؟ مليار دولار قي .115 الى ؟ار؟ 
في 1156 في حين ان استيراداتها ارتفعت في الفترة نفسها من ٩‏ الى ؤره مليار . 

بين 1455 و٠1۹۷‏ ببدو ان المعامل احتياطيات خام / استيرادات كان ابجابيا 
بالدسبة للبلدان المتخلفة . فقد ارتفعت الاحتياطيات من ۹ر٩‏ مليار في 1156 (منها 
٣ر‏ للدول الرئيسية المصدرة للبترول) الى ١ر۸١‏ في .159 (شاركت فيها الدول 
البترولية ب إرج) ؛ أما الاستيرادات فقد ازدادت من هره؟ الى ارده مليار . 
فالاحتياطيات الخام لهذه البلدان زادت اذن بنسبة ۲۸ بالمئة من استيراداتها في 
5 الى ۲۲ بالمئة في .۱۹۷ . 

لكن اذا اعتبرنا احتياطياتها الصافية فقط 4 اني بعد استخراج الديون الخارجية 
القصيرة الاجل »© فان الوضع سيتدهور خلال كل الفترة من .158 الى 1۹۷۰ ٠‏ 
فبالنسبة للثمانية وعشرين بلدا افريقيا هبط معامل الاحتياطيات الخارجية الصافية 
الى الاستيرادات من .5 بالمئة في .1935 الى 58 بالمثة قي م195 , والامر مشايه 
لذلك في آسيا وآمريكا اللاتينية › فالاحتياطيات الصافية لا تمثل الا 'حوالي ثلڻي 
الاحتياطيات الخام اما الاستدانة فتزداد بأسرع من زيادة حجم الاحتياطيات الخام. 

كيف استطاعت البلدان المنخلفة ان تضمن اذن في هذه الظروف تأمين دقوعاتها 
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الخارجية ؟ لقد تم ذلك حرئينا عن طريق الاستغادة من '«احتياطياتها المشروطة» . 
فحقرق السحب على حساب ال ص.ن.د. تشبكل النموذج الاول من الاحتياطينات > 
وتستفيد منها بعض بلدان العالم الثاقث التي قيلت ان تتحني امام اوامر الصندوق 
الممثلة في «مشاريع الاستقرار» ؛ اما النموذج الثاني للاحتياطيات المشروطة فينجم 
من الاتفاعات الثنائية : هذه الاعتمادات معطاة لتمويل استيراد المواد (التي يتم ذكرها 
غالبا في نص الاتغاقية) من البلدان التي تعطي الاعتمادات . وبالرغم من ان الارقام 
الخاصة بهذه الاتفاقات لا تنشر دائما بصورة تامة ومقارنة » فائنا نعرف ان حجم هذه 
الاستعدادات المشروطة قد ارتقع بشكل ملحوظ في العقود الاخيرة . وأخيرا » هناك 
يعض البلدان التي لا تعاني من مشاكل السيولة الدولية , وهذا هو حال البلدان 
الافريقيةة الداخلة في منطقة الفرنك مثلا » أذ ان العجز المحتمل في ميزان مدفوعاتها 
يمكن ان بغطيه المتروبول مباشرة . لكن هذه البلدان لا تتمتع مقابل ذلك بأدوات 
الادارة النقدية لا الداخلية ولا الخارجية . 

وبصوره عامة كل محاولة جدية للتطور يقوم بها بلد من بلدان المحيط لا بد ان 
تقود بالضرورة الى صعوبات في الدفوع الخارجية . فاذا لم يتم تأمين وسائل قوية 
لضبط العلاقات الخارجية ولتوجيه استراتيجية الانتقال في الوقت المناسب > 
قدامت الازمة الفرصة للدول الكبرى وللمؤؤسسات الدولية التي ترتبط بها كي تتدخل 
لقرض «الاستقرار» الذي يضحي دائما وبشكل متعمد بأهداف التطور لصالحمتطلبات 
نتسديد الديون في الاجل التصير ؛ اي ايضا لصالح صيانة الوضع القائم . 


٠ ب هن أجل نظرية علمية للتعديلات البنيوية بين التشكيلات القومية‎ ٤ 


أن النظرية الاتفاقية التي تستنف على هوس ابديولوجي لاكتشاف الآليات التي 
تضمن: ايجاد توازن متنئاغم » تستبعد من حقل دراستها المشكلة الحقيقية » مشكلة 
التعديل البنيوي الذي تخضع بواسطته بعض التشكيلات القومية للبعض الآخر > 
وتتشكل حسب مشسيئتها . ومشكلة التعديل البنيوي هذا تبدو اساسية عندما 
نفحص العلاقات بين المركز والمحيط » لكن ايضا عندما ندرس تطور العلاقات التي 
تربط بين مختلف التشكيلات المركرية ء 

تبوء النظرية الاتفاقية بالفشل لانها لا تستطيع ان تحدد ما تأخذ على عاتقها مهمة 
اثباته »> اي : ١‏ ان هناك آلية توجه ميزان المد فوعات نحو توازن عفوي » ؟ ب وأنه 
مع هذا التوازن لا يوجد الا معدل صرف واحد ملائم » و٣‏ أن هذا التوازن ومعدل 
الصرف المناسب له مستقلان عن التفيرات البنيوية التي يمكن ان تحدث عند 
الشريكين . في الواقع اذا امكن وجود عدة امكانيات مختلفة للتوازن تتوقف على . 
الظروف البنيوية للشريكين فان «نظرية العلاقات الدولية الصافية» تصبح بدون 
معنى . و7 السسيامات الاقتصادية» المقترح تأسيسها على قاعدة هذه «ألنظرية» تبدو 
غير فعالة » او بصورة أدق > ستكون النتائج مستقلة عن السياسات التبعة > 
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وستبحث النجاحات والاخفاقات في مجال خر عن اسبابها . 

ما الذي يبقئ اذن من النظربة الاقتصادية الاتفاقية حول العلانات الدولية ؟ عمليا 
لا يبقى شيء : فالطابع الابديواوجي لهذا العلم الكاذب بظهر بوضوح » وشكليته الآلية 
لا تسمح بطرح امشكلة الحقيقية » بل على العكس تقود الى تجنبها من اجل تبرير 
النظام الدوني اللامتكافىء ومن اجل تزويده بفضيلة الانسجام التي لا يملكها . ولم 
بتردد فرنسوا برد وتوماس بالوغ في تجربح هذه ال «سياسات النقدية الدولية» 
التي تقوم على مجموع هذه «المسبقات اللاعلمية» . 

المشكلة الحقيقية ليست هنا بل في التحليل التاريخي لتطور التشكيسلات 
الاجتماعية ) لآلياتها ولتناقضاتها الخاصة © في الظروف الفعلية »؛ التاريخية » 
الشخصة للتطور اللامتكافىء . 


من التخصص الى التبعية 


. اسس التخصص الدولي‎ - ١ 


تدعي النظرية الكلاسيكية للتجارة الدولية ان لكل شريك مصلحة في التخصص 
لان التبادل يرفع من مستوى الدخل الاجمالي » بممابير القيم الاستعمالية » في كلا 
البلدين . لكن العمل لدى الكلاسيكيين هو مصدر كل قيمة . وهكذا يعتير ريكاردو 
أن تبادل سلعتين يعبر في النهاية عن تبادل كميتين متكافئتين. من العمل » متبلورتين 
في نتاجين يتمتعان بقيم استممال تختلف بالنسبة للشريكين . مع هذا نجد انه في 
حين ان قانون القيمة يفترض »© في مستوى التبادل الداخلي » تكافؤ القيم التبادلية 
السلعتين اللتين تحتويان نفس كمية العمل » تحتوي السلع المتيادلة » على مسستوى 
المبادلات الخارجية كميات عمل غير متكافئة » تعكس لا تكافقٌ مستويات الانتاجية . 

قالبرتغال » اذا عدنا الى المثال الشهير لريكاردو » لها الافضلية ملى انكلترا في 
انتاج القمح (حيث تكفي .۸ ساعة من العمل لانتاج وحدة من هذه السلعة » مقابل 
٠‏ ساعة في انكلترا) كما في انتاج الجوخ (حيث تكفي .1 ساعة عمل من اجل 
انتاج ما يحتاج انتاجه الى ٠٠١‏ ساعة في انكلترا) . لكن البرتفال “تتمتع بأفضلية 
اكبر في انتاج القمح منها في انتاج الجوخ نسبيا . فلها اذن مصلحة في التخصص 
في الانتاج الاول واستيراد الجوخ من انكلترا رغم ان انتاج الجوخ لديها يكلف اقل 
مما يكلفه في انكقترا بشكل مطلق . والتاكيد على ان الاستيراد يمكن ان يكون أربح 
من وجهة نظر القيم الاستعمالية » حتى لو كان من الممكن تصنيع المنتوج المستورد : 
سهر أرخص محليا » هذا التأكيد هو الكسبي الاساسي لريكاردو بالمقارنة مع آدم 
سميت ٠+٠‏ 1 

وكل ما تسمح هذه النظرية بقوله هو انه ما دام توزيع الانتاجية» في لحظة معيثة . 
باخد هذه الصورة » قان لكلا البلدين مصلحة في اجراء التبادل » حتى لو كان تبادلا 
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لامتكافمًا . لنعد الى مثال ريكاردو مع فلب الحدود لتسهيل تقريبه من الواقع : 
لاف فضلبة النسسبية كمية العمل المحتواة 
لانكلترا على السرتغال في وحدة انتاجية 

في البرتفال في انكلترا 


1٠ la.‏ سامة ۰ ساعة وحدة جوج 
ارا ٠‏ ساعة ۰ ساعة وحدة قمح 
علاقة التبادل الداخلية : 
قمح .كرا قمح ۸۹ر ے جو واحد 


لنفترض ان البرتفال قد قبلت التخصص في القمح » وانكلثرا تفرض علييا 
جوخها . فاذا كانت قوة العمل المتوفرة في البرتفال ١...‏ ساعة ؛ واذا افترضنا ان 
استهلاك القمح بظل ثابتا زه وحدات) فستكرس اليرتفال ..ه ساعة عمل لاتاج 
حاجتها من القمح . وسيكون لديها ..ه ساعة اضافية يمكن ان تستفلها اما في 
انتاج حاجتها من الجوخ بنفسها (..ه ب 1١.‏ ب آرع وحدة) » او في اتاج 
ه وحدات اخرى من القمح يمكن ان تبادلها ب ه وحدات جو مستوردة » وتربح 
بذلك يمر. وحدة جوخ في هذا التبادل . لكن رغم ان البرتغال تربح هنا بمقياس 
القيم الاستعمالية 4 الا انها تكون قد استبدلت ..ه ساعة عمل للحصول على م 
وحدات من الجوخ المنتجة في ..؟ ساعة عمل ققط في انكلترا . وساعة عملها لا 
تساوي عندئذ الا إر. ساعة عمل انكليزية » فالتبادل هنا لا متكافىء . واللاتكافوٌ 
في التبادل يعبر عن الضعف النسبي لانتاجية العمل في البرتغال . 

ولهذا اذا لم يكن اللاتكافۇ في انتاجية العمل طبيعيا » بل كان تاريخيا » فان 
الافضلية النسبية تتعدل عندما يتقدم الاقتصاد المتخلف . واذا كان في مقدور 
البرتفال » بتحديثها ؛ ان تبلغ مستوى انتاجية انكلترا في جميع اليادين » اي أن 
تنتج وحدة الجوخ في .۸ ساعة والقمح في .1 فمن الافضل لها ان تنحدث » لانها 
٠‏ ستنتج عندئل ه وحدات من القمح في .12 ساعة وسيبقى لديها ٠٠١‏ ساعة ستمكثها 
من أنتاج ور" وحدة جوخ (.00 ب .۸) . ولن يحدث بعد ذلك تبادل لان التكاليف 
متفائلة في كلا البلدين ؛ بهذا تكون البرتغال قد ربحت » بالقارنة مع الوضعية 
السابقة » في التبادل : ١را‏ ه د كرا وحدة جوخ , 

لكن اذا قبلت اليوتفال ان تتخصص في القمح وأن تكرس كل جهودها حتى تلحق 
بانكثترا في هذا الميدان فماذا ستربح ؟ سيتوجب عليها ان تكرس آذن 485٠.‏ ماعة 
لانتاج ه وحدات قمح لاستهلاكها الخاص (ه »× .4) £ وستتمتع ب ,هه ساعه زيادة 
يمكن أن تستغلها في انتاج ارلا وحدة قمح [(.8ه ب .) © وهذا ما سمح لما 
باستبراد ١ر‏ وحدة جو . هذا الاختيار ”اقل جودة بالنسنبة للبرتغال لان امكانيات 


فل 


التقدم في صناعة الجوخ ( تخفيض الكلفة من .؟! الى الم ساعة), 
اعظم مما هي عليه في انتاج القمح (تخقيض الكلفة من ٩. ٠١١‏ ساعة) . 

الصلحة المليا هي اذن في تطوير فروع الانتاج التي تتمتع بامكانيات تقدم أعظم » 
وفي اخضاع التجارة الخارجية الى متطلبات اولوية هذا التطوير . وخيارات هذه 
التجارة المرسومة يجب ان تتعدل في كل مرحلة من مراحل التطور . يوجد هنا 
بالتأكيد تصور عدواني للعلاقات الدولية » لكنه يماشي التاريخ والوضع الراهن . 

ويزودنا التحليل الريكاردي » لانه بقوم على المقارنة بين الانتاجيات الفعلية » 
بالمفاهيم الاجرائية اللازمة لفهم طبيعة التخصص الدولي ؛ اي لفهم اسبابه وسحب 
النتائج مع الاخذ بعين الاعتبار حيوية تغير الوضعيات . فاذا كان لا بد في ألواقع 
من م ساعة عمل في انكلترا لانتاج وحدة جوخ مقابل .؟1 في البرتغال » فذلك لان 
الصناعة الانكليز ية اكثر تقدما من الصناعة البرتفالية . فالمعني هنا هو ساعات العمل 
الكلية ؛ المباشرة وغير المباشرة . في الكلترا مثلا > صناعة النسيج ممكننة » وبالتالي 
فان ال .م ساعة عمل الضرورية تكون موزعة على صورة معينة : مثلا .؟ ساعة عمل 
مباشر و٠‏ ساعة مبلورة في المعدات المستخدمة . في البرتفال بتم انتاج الجوخح 
بوسائل تقنية حرفية ؛ و.؟1 ساعة ضرورية موؤزعة حسب نسب مختلفة : عمل فير 
مباشر اقل والكثير من العمل الباشر (مثلا » .1 ساعة عمل مباشر و٠‏ ساعة عمل 
غير مباشر) . 

لنلاحظ فقط » عابرين » ان الاجر الحقيقي بالساعة لدى ريكاردو متمائل عند 
الشريكين ‏ لانه مردود هنا الى مستوى العيشة الفزيولوجي . والمميشة هي بدورها 
سلع خاضعة للتبادل الدولي » ومن هنا لا يمكنها أن تأخذ الا سعرا واحدا وحيدا 
(مترجما بالذهب) عند الشريكين . وهكذا قان السعر ب الذهب للمعاشات والاجور 
الاسمية والاجور الفعلية متمائلة كلها في انكلترا و في البرتفال . والتخصصٌ والتبادل 
بما يقدمان للشريكين من كميات حمل اعظم في القيم الاستعمالية مما كان يمكن ان 
تكون عليه او حذفنا التبادل » بريدان من حجم الربح الفعلي المتحقق لدى الشريكين. 

وبتلخص كل برهان ريكاردو في التاكيد على انه بالرغم من تخلف البرتفال في 
كل .الميادين فان لها مصلحة » مع ذلك » في التخصص - وبتوقف ريكاردو هند هذه 
النقطة من برهانه رافضا متابعة استخدام اداة التحليل التي اكتشفها . وكل ما اردنا 
ان نبرهن عليه > «ببث الديناميكية» في التحليل الريكاردي »> هو ان الافضلية 
المباشرة المكتسبة في التخصص توجه التطور المقارن عند الشريكين بصورة تجعل 
الشريك الذي يقبل التخصص في الفروع الاقل ديناميكية خاسرا في الاجل الطويل. ٠‏ 

وان نستطيع فهم اساس التخصص اللامتكافيء اذا ابتعدنا عن النظريةالو ضومية 
في القيمة . والحال آن النظرية الذاتية في القيمة هي التي ستنتصر في العلم 
الاقتصادي ابتداء من 1۸۷۰ . فبرغضها رد التكاليف المكونة من٠‏ «معوامل مختلفة» 
الى القاسم المشترك للعمل الاجتماعي » تتخلى النظرية الاقتصادية الاصطلاحية عن 
كل امكانية مقارنة للانتاجيات وتفقد معنى المفهوم الاساسي لمستوى تطور القوى 
المنتجة . ومكذا تقاس الإفضلية النسيية بعلاقة الاسعار التي تعتمد هي نفسها على ' 
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الجزاءات النسبية لمختلف العوامل ولاستعمالها النسبي الكمي . وتظهر هذه ل 
عندئد مستندة الى حلقة مفرغة © مفقدة ميدأ التكاليف القارنة بعده الحقيقي . 
ان التقنية الاكثر ربعية (الجمع بين العوامل الاكثر تعاملا) نعتمد على المعدلات النسبية 
لمجازاة العوامل . والحقيقة ان هله المعدلات نفسها تختلف حسب الاستعمال الكمي 
للعوامل »© اي في النهاية حسب طريقة الانتاج المستغملة . وينجم عن ذلك أن مدى 
المبدا هذا اكثر محدودية هنا مما هو لدى ريكاردو : ففي الانشاء الكلاسيكي أقيم 
نظام حركات السلع ؛ اما هنا فبالعكس » كل قفر في حركة السلع بردي الى تفير 
في الافضليات المقارنة لانه يؤثر على الاسعار النسبية للعوامل . نحن هنا في حلقة 
مغرغة : فكل آمة بجب ان تختص في افضل ما لديها ؛ مدركة ان افضليتها تنبع من 
امتلاكها الوفير لعامل ملائم لهذا الانتاج . 

وهكذا جاء التخلي عن النظرية الموضومية في القيمة ليقلب طبيعة نظريمة 
الاقضليات المقارنة وليمطيها طابعا ايديولوجيا تبريريا . اذ لم يعد «للافضلية» اي 
معنى : فهِيْ ليست محتوى مسبقا » في الواقع الموضوعيء . والوضعية الاختبارية 
مضطرة لاستدعاء نظريات مصطنعة (الكمية) وفرضيات خاصة (ليس هناك «مفاعيل 
اسعار ‏ سيئة» ) وكذلك لاستدعاء مفاهيم خاطئة ( «انعوامل الانتاج ‏ الرأسمال 
والعمل ‏ معطاة منل البدء» » بينما محتوى ما بداعى انه هبات «طبيعية» ليس الا 
التقسيم الاجتماعي للعمل بين القطاع ١‏ والقطاع ؟) . وانحطاط النظرية الى مجرد 
ايديولوجية تبريرية سيستمر مع الصيافة الجديدة للتبادل باعتياره استبدالا . ومع 
قدوم هابرلر ولرنر وليونتبيف » اخذت النظرية شكلها الحالي : كلفة نتاج ما تتحدد 
هنا امتيارها المعادل لنفي نتاج آخر . وتم التخلى عن التسوية التي صافها كل من 
باستابل ومارشال وايدغوورث. وتوسيغ > والتي تقوم على افتراض ان كلفة اي 
منتوج »> في كل يلد »© تتألف من الاجور » الارياح » والفوائد والردع حسب تسب 
ابتة بشكل بجنبنا التعرض لشكلة المنافع الذاتية الضافة لمختلف الاشخاص . وان 
نذكتر هنا بتفاصيل بناء «المنحئيات الجماعية لعدم التمايز» التي يمكن الحصرل عليها 
الطلاقا من رؤية التعادل في المنفعة المستند على مقارئة كميات متحولة لبضاعتين . 
كما لن نذكر ايضا «بمنحنيات امكانيات الانتاج» المستقاة من رؤية امكانيات الانتاج 
التقنية لكميات متحولة لبضاعتين مع مخزون عوامل انتاج ثابت . وهكذا تقوم ملاقة 
التيادل الدولي بين علافتي التبادل «المعزولتين» » وتتحدد بانحدار المماسات لتلتقي 
بمنحنيات اللاتمايز الى النقطة التي تصبح فيها المتحنيات نفسها مماسة لمنحنيات 
امكانيات الانتاج : وفي هذه النقاط » يتساوى معدل استبدال المنتجات بالنسبة 
للمستهلك مع معدلات استبدال المنتجات بالنسبة للمنتج . ان الشرط الضروري 
الكاقي اذن للتبادل الدولي يفترض أن علاقات التبادل المعرولة تختلف من بلد لآخر. 
نحن ندور هنا في المفارقة المميزة للاقتصاد الذاتي الاصطلاحي والقائلة بأن التبادل» 
من اللحظة التي يوجد فها » بقدم «كسبا» لكلا المشتركين . لكن لن يبقى «للنظرية» 
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هنا أية قيمة »> فهي تحول دون فهم التاريخ لانها تحذف مسألة مستوى الانطلاق 
ومسآلة ديناميكية تطور القوى المنتجة . 


؟ س نظرية التبادل اللامتكافىء 
١‏ ب مساهمة اساسية ٠‏ 


هكذا نرى ان التخصص يمكن أن بكون لا متكافئًا . فقي اي شروط يصيسح 
التبادل الدولي لا متكاقئا بدوره ؟ نحن ندين لأرغيري ايمانويل » مؤلف «التيادل 
اللامتكانىء» ؛ بالصياغة الاولى الاجمالية لهذه الشكلة »> وهذه الصياغة تأخذها من 
جديد لنضيف عليها وتكملها في بعض الجوانب ٠‏ 

ان فكرة نمط انتاج رأسمالي قت تتضمن سهولة تحرك اليد العاملة (التسوية وتعديل 
الاجور من فرع لآخر في الاقتصاد الراسمالي ومن بلد لآخر) وسهولة تحرك الراسمال 
(تعديل معدل الربح). وتشكل هذه الفرضية المجردة أطار محاكمة ريكاردو وماركس 
عندما يدرس كل منهما نمط الانتاج الراسمالي . وقد حفظ ماركس نفسه مسسن 
التعرض لششكلة المبادلات الدولية التي ليش لها اي معنى في هذه الاشكالية » واكتفى 
بتقديم بعض اللاحظات العابرة » حول النتائج المحتملة بسبب نقص تحركية العمل 
أو الراسمال ؛ مبينا التشابه بينه في هذه المشكلة وبين نتائج نقص ممائل علسى 
المستوى الداخلي للآمة . 

ويعالج ريكاردو ايضا قضية التجارة الدولية لكن بطريقة غامضة . فياختياريته 
لا يرى الا الثبات النسبي للعمل وللرأسمال . وهذه الواقعة لا تناقش بحد ذاتها » 
على الاقل في عهد ريكاردو . كما لا تناقش حقيقة ان ابة من التشكيلات الاجتماعية ب 
الاقتصادية الراسمالية في المركز لا ترد الى مجرد نمط انتاج رأسمالي محض »> كما 
لا تناقش ايضا حقيقة ان تطور الرأسمالية في المركز بتفاوت من بلد آخر © وهذا 
بعني ان التركيب العضوي وانتاجيات العمل وقيم قوة العمل » تتفاوت من بلد لآخر. 
لكن لم يكن لدى ريكاردو الحق ان بشير في معالجة وحيدة هذه الوقائع التي تنبع من 
مستوى التشكيلات الاجتماعية المشخصة مع الافتراض الذي يقوم عليه اطار تفكيره 
والذي هو نمط الانتاج الراسمالي الصرف . وتنجم عن ذلك النظرية التي بقبولها 
بو حدة الاجور الفعلية وتمائلها من بلد لآخر » لا تستطيع ان تبني التبادل الدولي الا 
على آساس ثبات الرأاسمال . لنقرا آرغيري ايمانويل : «فيما بخص تحركية 
Mobilité‏ المواعل لا يهتم ريكاردو الا بالنتيجة التي هي تسوية الجراءات . 
ولهذا فهو لا يتحدث الا عن تسوية الارباح » هذه التسوية التي تعاني وحدها من 
ثبات العوامل » خاصة ثبات الراسمال » باعتبار أن تسوية الاجور تتحقق دائما في 
مستوى القاعدة 4 بمساعدة المنظم السكاني 6 وذلك اذا كان هناك حركيّة ام لا لليد 
العاملة + وعدم التسويية للارباح لدى ريكارڊو شرط اساسي وكاف لسر قانسون 
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التكاليف المقارنة » وهذه نقطة هامة لا ببدو انه قد أشي أليها من قبل» (ص 40) . 

اذا كان الراسمال متحركا في اطار فرضية أجور متساوية ( تساوي في 
«المعاشات» ) فان التبادل لا يقوم الا اذا كانت الانتاجيات مختلفة . وهذا يمكن ان 
يأني أما من امكانيات «طبيعية» مختلفة (بالكمية نفسها من العمل ومن الراسمال ومن 
الارض بمكن ان ننتج كمية اكبر من الخمر في البرتقال مما هو عليه في انكثترا سبب 
الطقس) » واما بسبب التركيب العضوي المختلف الذي بترجم لا قساوي درجات 
تطور الراسمالية . لكن الاجور لن تكون في هذه الحالة متساوية لان «قوة العمل 
تنطوي من وجهة نظر القيمة على عنصر معثوي وتاريخي» . 

اما اذا كان العاملان : العمل والرأسمال »© بتميزان بتحركية مطلقة فان التجارة 
تختفي كما يئن ذلك هيكشر . وقد أظهر ايمانويل كيف ان التخصص لا يمثل الا الحد 
الأقصى الممكن النسبي : «أما الحد المطلق قلا يعني ان البرتفال تتخصص في 
الخمر وانكلترا في الجوخ » ولكن أن الانكليز بفدون الى البرتفال مع رساميلهم اتاج 
المادتين الاولى والثانيةة (ص .*) . 

ويمكن الكشف عن شكلين من أشكال التبادل الدولي حيث لا يتم تبادل ا 
حسمب قيمتها الفعلية . الحالة الاولى حين تكون الاجور (ومعدلات فائض القيمة) 
متسساوية » لكن باعتبار ان التركيب العضوي مختلف © فان اسعار الانتاج ب التي 
تنطوي عليها تسوية معدل الربح ‏ تختلف لدرجة ان ساعة العمل الكلي (مباشر وغير 
مباشر) للبلد الاكثر تطورا (المتسم بتركيب عضوي مرتفع) تحصئل » قي السوق 
الدولي » كمية اكبر من المنتجات ؛ مما تحصله ساعة العمل الكلي للبلد الاقل تطورا. 
وهذه هي الحالة المذكورة : 


ت ۴ ف ق 5 س . 

راسمال‌نابت راسمال فائض قيمة ربح سعر 

متحول الانتاج 
أ ٩‏ 1 لا TA 4 f.‏ 
ب 171 Y۷‏ ¥ وق 53 اغا 


1 البلد الاقل تطورا (ث/ق 2 ٠ )١‏ 

ب : البلد الاكثر تطورا (ث/ق = ٣د؟) ٠‏ 
معدل فائض القيمة : ٠ ٠٠١‏ 

معدل الربح الوسطي © ۳/۱۷ = ١ا ٠‏ 


وقول ايمانويل انه بالرغم من ان التبادل لا يضمن هنا » في هذه الحالة » الكمية 
. المساوبة من المنتجات لسامة العمل الكلي » فهو ليس تبادلا لا متكافئا » اذ ان مبادلات 
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«لا متكافئة4 من هذا النوع يمكن ان تحدك على مستوى العلاقات الداخلية في الامة 
نفسها : وفي الحقيقة ان «اسمار الانتاج (...) تكوان عنصرا لا ينفصم عن النظام 
التتاقسي» (ص ؟15) . 

مع ذلك ليس التيادل هنا متكافئًا > وهذا اللاتكاقوٌ بعكس تفاوت الانتاجية . اذ 
من الضروري ان نلاحظ ان العائلات المسجلة هنا والتي تترجم شروط انتاج المنتوج 
نفسسه لكن بتقنيات مختلفة ‏ متقدمة في ب ومتخلفة في 1 هي معادلات مكتوبة 
حسسب القيمة : أي مسحسوبة بساعات العمل الخاصة ب أ وب ب مأخوذة على انفراد. 
لكن اذا حسبتا بالقيم الاستعمالية لن تعود كمية المنتوج واحدة في 1 وفي ب : لان 
مستوى القوى النتجة اعلى في ب ؛ في ٠١‏ ساعة عمل كلي (مباشر وغير مباش) 
مركبة كما في ب نحصل مثلا على .1 وحدة من المنتوج في حين اننا لا نحصل ب .؟ 
ساعة عمل كلي مركبة كما في ! الا على كمية أقل من المنتوج » مثلا "٠.‏ وحدة . فاذا 
كانت أ و به مندمجتين. في السوق العالمية نفسها » فلن يستطيع المنتوج ان بتمتع 
الا بسعر واحد : سعر البلد الاكثر تقدما . وبمعنى آخر > ان ٠١‏ سامة عمل في آ 
لا تساوي ء۲ ساعة في به ولكنها تساوي ۳۰ × .5.0/5 ب .7 ساعة عمل ٠‏ وبالمقابل 
اذا دخل المنتوج في الاستهلاك الممالي ولم يكن له غير سعر واحد [-1 قرنكا للوحدة) 
فان .ا ساعة عمل في به تجلب ٩۰۰ = ٠ ×» ١1١‏ قرنكا » اي ٠١‏ فرك للساعة 
في حين أن هذه أل ٠١‏ ساعة لا تعطي الا ٠١‏ فرتكا في ١‏ للسامة . واذا كان الاجر 
الفملي واحدا في ! وفي ب × رغم تفلوت الانتاجيات » فان معدل فاثض القيحة سيكون 
اكثثر ارتفاعا في | وذلك لتعويض التقص في الانتاجية . ومتدئف بدل ان يكون تقسيمه | 
الرأسمال المتحول ب فائض القيمة متكانقا مع 1١/1.‏ قسيساوي ٠١‏ 
(1۰ × 0 

وكما أشار شارل بتكهايم ان التبادل هنا لا متكافىء » وبشكل اساسي نتيجة 
لتغاوت الانتاجيات (وهذا التفاوت مرتبط بتر كيبات عضوبة مختطقة) > وثانيا لان هذه 
التركيبات العضوية المختلفة تحدد ؛ عن طريق تدخل تسوية معدل الربح » اسعار 
انتاج مغايرة للقيم الماخوذة على انفراد . ولا بد من ان نضيف ان المشكلة تتعقد اكثر 
بسمبب اختلاف معدلات فائض القيمة في ١‏ وفي .ب (لتأمين جزاءات فعلية معادلة 
للعمل في | وفي ب) . 

لكن حجاج ايمانويل يستند > في الحقيقة » على حالة اخوى ؛ تكون فيسا 
التركيبات المضوبة للمنتجات المتيادلة متشابهة . لتغترغى أن هناك تقنيات انتاج 
متساوبة في درجة تطورها (نفس التركيب العضوي) » وفي.بداية الفرضية > وجود 
أجور متساوية (نفس معدل فائض القيمة) . أن التبادل يكون عندئذ متعادلا بشكل 
صارم . لكن لنفرض ان التقنيات الانتاجية بقيت »> لسبب ما » متماثلة » وآن الاجر 
في ! يهبط الى خمس الاجر في ب > تمسيكون لسيتا : 
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ل ث م ف ق د س 
راسمال راسمال راسمال فاثض قيمة دبع سر 


موضوع مشغل متحول قيمة الانتاج 
1 .¥ .1 ۲ 18 .7 15 آلف 
ب .¥ 1٤ ۴. 1 1 1٠‏ €+ 


١‏ وب تنتجان المنتوج نفسه (مثلا النفط) وبنفس التقنيات (حديثة) وتدفع هذا 
المنتوج الى السوق العالمية . لكن الاجر في أ اقل مما هو عليه في ب . والمنتوج لا بد 
أن يكون له سعر واحد ؛ هو السعر العالمي . فما هو معني هذا السعر ؟ على ماذا 
ينطوي » حسب مفاهيم تحول القيم من بلد آخر ؟ 

ان ارتفاع معدل 'قائض .التيمة في ! يرفع من معدل الربح الوسطي في المجموع 
+ ب من ١6‏ الى .؟ بالمثة . والبلد ذو الاجور المنخفضة (ا) بحصل في التبادل 
الدولي ‏ لنفس الكمية الكلية لعمل متساو (مباشر وغبر مباشر) ولانتاجية واحدة با ١‏ 
على قسم اقل من شريكه ب (وبالضبط على ۷٩‏ بالئة) . وبصف ايمانويل هذا التبادل 
بانه تبادل لا متكافىء حقيقي ؛ كما يبين ان اختلاف معدلات الربح من بلد لآخر » هذا 
الاختلاف الذي يجب قبوله لتعويض الاختلاف المقابل في الاجور » لا بد ان يكون 
كبيرا . في المثال السابق كان من الضروري ان يكون معدل الربح في 1 11 بالمئة مقابل 
5 بالمئة فقط في ب حتى بكون ألتبادل متكافئًا مع الاحتفاظ باجور اقل ه مرات 
في ١‏ عما هي عليه في ب . 

والحقيقة ان هذه الحالة الثانية هي التي تتفق مع الوضعية الواقعية. فمصدرات 
العاقم الثاقث لا تتألف ؛ اساسيا » من المنتوجات الزرامية القادمة من قطاعمات 
متأخرة ذات انتاجية ضعيفة . فمن أصل مبلغ ٠١‏ مليار دولار (في )۱۹١١‏ قيمة 
مصدرات. البلدان المتخلفة ؛ يساهم القطاع الرأسمالي العاالي التحديث (نفط » 
الاستخراج المنجمي وصناعات التحويل الاولية للمواد المنجمية ؛ الزراعات الحديثة 
كتلك الخاصة ب (شركة الفراكه المتحدة) ‏ ان۴ نطلا في امريكا الوسطى» 
او ب “0011678 اونيليفر ني افريقيا وفي مالبزيا) على الاقل بثلاثة ارباعها » 
اي ما بعادل ۲٢‏ مليارد . لو أن هذه المنتوجاث صدرت عن بلدان متقدمة » مع نفس 
التقنيات ‏ اذن نفس الانتاجية ب وباعتبار أن معدل الربح الوسطي بساوي ٠١‏ بالئة 
من ' الراسمال الو ضوع وان الرأسمال الشغل بساوي سبع هذا الاخير (يسد فراغ 
ه الى ١١‏ سنوات > أي ۷ سئوات وسطيا) ومع معدل فائض قيمة بساوي ١.‏ ابامثة 
(وهذا ما يعادل «معادل رأسمال» يبلغ در" بالمثة) » فان قيمة هله المنتجات ستبلغ 
على الاقل ۲۲ مليار . يمثل تحول القيم منالمحيط الى المركز هنا ۸مليار دولار فقط, 
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وهل الامر بالنسية للمصدرات الاخرى للعالم الثالث والمستمدة من تطاعمات 
متأخرة ذات انتاجية ضعيفة (المنتجات الزراعية المستمدة من الفلاحين التقليديين) » 
أقل بديهية ؟ فهنا تراقق اختلافات جزاء العمل إلا يمكن الحديث هنا عن اجور) 
الانتاجية الضعيفة . بابة نسب ؟ أنه لمن الصعب تحدد ذلك بقدر ما أن المنتجات 
المتبادلة هنا ليست قابلة للمقارنة عامة : فزراعة الشاي والقهوة والكاكاو لا توجد الا 
في المحيط . ومع ذلك من الممكن القول دون مخاطرة ان الجزاءات تظل أضعف نسبيا 
في المحيط من الانتاجية . ان فلاحا افريقيا » مثلا »> يحصل مقابل مئة يوم عمل 
سنوي »قاس جدا ؛ على منتجات مصنعة مستوردة لا تتجاوز قيمتها عشرين يوم 
عمل بسيط لعامل ماهر اوروبي . فاذا ما اعتمد هذا الفلاح في انتاجه على التقنيات 
الاوروبية الحديثة (ونحن ندرك ما الذي يعنيه ذلك عينيا » مع مشاريع التحديث التي 
يصيفها الخبراء الزراعيون) فسيعمل ..؟ يوم في السنة وسيحصل على نتاج اكبر 
بستة أضعاف في الكمية : اما انباجيته في الساعة فستتضاعف مرتين . والتبادل 
ما بزال هنا اذن غير متكافىء ايضا : فقيمة هله المنتجاث لن تبلغ » اذا كان جزاء 
العمل متناسيا مع أنتاجيته » تسع مليارات (اي ما هي عليه) لكن ستزداد الى مرتين 
ونصف » اي ستبلغ ۴ مليار . فتحويل القيم من المحيط الى المركز يبلغ اذن ٠١‏ 
مليار . ولا يشير الدهشة أن بكون هذا التحويل اضخم نسبيا هنا مما هو عليه فيما 
بتعلق بمنتجات الصنامة الحديثة : فبالئسية لهذه الاخرة يرتفع جدا في الواقع 
محتوى العدات المستوردة بينما هو عديم الاهمية فيما يخص منتجات الزرامة 
التقليدية » حيث يمثل العمل المباشر كل قيمة الانتاج تقريبا , 

فاذا كانت مصدرات المحيط تبلغ حوالي ٠٠‏ مليار اجماليا » فان قيمتها » في 
حانة اقتراض وجود جزاء عمل معادل لا هو عليه في المركز » مع وجود مستوى 
الانتاجية نفسه ؛ ستكون حوالي 7ه مليار . وهكذ! تكون القيم المحولة من المحيط 
الى المركز » بسبب آليات التبادل اللامتكافىء » في حدود ۲۲ مليار دولا : اي 
مرتان اكبر من «المساعدات العامة» والرساميل الخاصة التي يحخصل عليها المحيط . 
من الشروع اذن الحديث عن نهب حقيقي للعالم الثالكث , 

ان استيرادات البلدان المتقدمة الغربية من العائم الثائث لا تمثل اكثر من ؟ الى 
؟ بالمئة من حجم انتاجها الداخلي الخام ؛ والذي يبلغ ٠٠١١‏ مليار دولار في 1955 . 
لكن هذه المصدرات القادمة من البلدان المتخلفة تمثل .؟ بالمئة من انتاجها الذي يبلغ 
حوالي .15 مليار . وتحويل القيمة الخفي » نتيجة للتبادل اللامتكافىء »> يمكن ان 
يكون اذن في حدود ٠١‏ بالمثة من انتاجها > وهلا الرقم لا يمكن تجاهله في الحسابات 
النسسية > وهو يكفي وحده لتفسير استعصاء نمو المحيط » والهوة المترايدة الاتساع 
بينه وبين المركز . والمكاسب التي تنجم عن هذا التحويل ليسبت قليلة الاهمية ايضاء 
من وجهة نظر المركز الذي يستفيد منها » فهي تعادل هرا بالمئة من انتاج المركز . 
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لكن هذا التحويل ذو اهمية خاصة بالنسبة للمؤسسات الكبرى العملاقة التي تشكل 
المنتفع الاماسي والمباشر مله . 

وقد أثار التبادل اللامتكافىء ثلاثة أنماط من النقد . فبالرغم من انطلاقه من 
نفس اطار محاكمة ايمانويل » برفض بتلهايم قبول الاستنتاجات المنطقية التي تؤدي 
اليها عملية تعميم النماذج التحليلية ؛ التي تعود لماركس »> في تحول القيم الى اسعار 
انتاج > على ميدان العلاقات الدولية . كما برفض سحب نتائج فرضيته الخاصة التي 
تقول ان معدل فائض القيمة هو اعلى في الركز : في الواقع يجب عليه ان بستئتج 
ان ضحية التبادل اللامتكافىء هي البلدان المتقدمة نفسها !. وطرحت الالتقادات 
الاخرى فكرة ان الاجور تكون اكثر ارتفاما في المركز لان انتاجية العمل فيه اعظم 
ايضا » وهذا ما «يبرر» اللاتكافقٌ . ولنذكثر » مع ايمانويل » ان قيمة قوة العمل 
مستقلة » عند ماركس » عن انتاجيته . ويبدو موقف مجموعة ثالثة من النقاد اكثر 
ذكاء في المظهر »> وهم الذين ينكرون ان بكون لتعبير التبادل اللامتكافىء اي معنى » 
لانهم برفضون حق ايمانويل في استخدام نماذج :حول القيمة . فهذه النماذج ليس 
لها من مغزى الا في اطار نمط الانتاج الراسمالي » ولا بحق لتا ان نمممها »> حسب 
رايهم »؛ على العلاقات بين تشكيلات مختلفة . وفي الحقيقة » هذا الو قف يعني انكار 
وجرد تقام ایال عالى .زاح ای في ا اکا وجود الامبربالية نفسها !. 
' بالتأكيد » لا بمكن تعميم نماذج التحول على كل الاوضاع ؛ مثلا لا يمكن أن نستخدمها 
في تحليل العلاقات التجارية بين اليونان القديم وايران . لكن الامر ليس كذلك هنا: 
فالمركز والمحيط بكونان هنا جزءا من نظام رأسمالي واحد . 

لقد صاغ ماركس نظرية نمط الانتاج الرأسمالي » وحدد بصورة مجردة ثلاثة 
شروط لنمط الانتاج هذا : تعميم الشكل السلعي للمنتجات (السوق المعممة) » تعميم 
الشكل الاي على قوة انسل انبرد سوق عمل وعيدة) © ي .اناس الرنماميل 
(وجود سوق وحيدة للرأسمال ايضا ؛ وهي تفصح عن نفسها في عملية تسوية معدل 
الربح) . وهذه الشروط الثلائة تعكس »© تجريديا > حقيقة نمط الانتاج الراسمالي 
الذي درسه ماركس والدي شكلت انكلترا في وسط القرن الاضي تموذجهالشخص. 
اما النظام الراسمالي العالمي فهو يكو"ن مستوى آخر للواقع » يجب علينا ايضا أن 
نحدده نجريديا ٤‏ اذا ما اردنا ان نباشر «تحليله النظري ٠‏ وفي هذا المستوى » عبر 
النظام العالمي عن نفسه بوجود سوق عالمية للسلع » وبتحركية دولية للراسمال . 
وبما ان هناك سوق سلع عالمية » فمشكلة القيمة تطرح على المستوى الدولي ايضاء 
واذا وجدت مثل هذه المشكلة لا بد من استخدام نماذج تحول القيم لدراستها . 


؟ ب هل من الممكن ايجاد نظرية اقتصادية للمبادلات الدولية ؟ 
على النظرية الاقتصادية أن تساعد في تحايل الظاهر 4 أي على دراسة آليات 
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عمل نمط الانتاج الرأسمالي ‏ لقد تجاوز ماركس ؛ بكشفه عن جوهر نمط الانتاج 
الراسمالي ؛ «العلم» الاقتصادي ؛ واستطاع ان يقوم بنةذ جذري له مشيرا السى 
الاسس الضرورية لاقامة العلم الوحيد الممكن > علم المجتمع ٠‏ 

ولانهما بقيا متأثرين بالنزعة الاقتصادية © أي مضيعين 4 ققد بحث كل من آدم 
سهيث وريكاردو عن نظرية اقتصادية للمبادلات الدولية . ولهلا كانا مجيرين على 
استعمال فرضية نمط الانتاج الرإسمالي الصافي لدى الشربكين . لكن سهبيث درك 
وظيفة التجارة الخارجية فيما بخص مطلع الرأسمالية ( «انجاب فائض لا يمكسن 
الحصول عليه نظرا لضيق الوق الزراعية المحلية» ) كما ادرك ريكاردو هذه الوظيفة 
فيما بتعلق بالفترة التي عاشهًا ( «انجاب فائض بفطي تناقص ريعية الزراعة» ) . 
وهكذا » كما بنبه كريستيان بالوا » قام هاركس بصياغة التركيب مسن سهيث 
وركاردو . واذا لم نكن قد ذهب بعيدا في هذا المجال فأغلب الظن ان ذلك" لیس 
يسبب انه لم بفهم المشكلة ولكن على العكس لانه رآها . فنظرية الملاقات بين 
تشكيلات اجتماعية مختلفة لا يمكن ان تكون اقتصادية ؛ والعلائات الدولية 6 التي 
تتحدد في هذا الاطار بالضبط » لا يمكن ان تكون اساسا لصياغة «نظرية اقتصادية», 
وما بقوله ماركس حول هذه العلاقات بجيب على مسائل عصره . ان انتقال الفائض 
من المحيط الى المركز ما كان من الممكن أن يكون هاما في نلك الفترة ١‏ فالمحيط كان 
يصدر قليلا جدا » وكانت جزاءات العمل في المركز ايضا ضعيفة » وقليلة الاختلاف» 
في ظروف انتاجية متساوية » مع جزاءات العمل في المحيط . لكن الوضع لم يمد 
كلك اليوم طالا أن ۷١‏ بالمئة من صادرات المحيط منتجة في مشاريع راسماليسة 
عصرية » وان معدل جزاءات العمل في المركز وفي المحيط شديد التفاوت . 

“ان الشكل الكلاسيكي ‏ الجديد لنظرية التبادل الاقتصادية » المقامة على قاعدة 
النظرية الذاتية للقيمة » يمثل هنا في هذا المجال كما في غيره » خطوة الى الوراء 
با مقارئة مع اقتصادوية ويكاردو . فهذه النظرئة لا يمكن ان تكون الا مصادرة على 
المطلوب بقدر ما تغيب عن نظرها ملاقات الانتاج . والمسألة الحقيقية هي معرفة 
الوظائف الفعلية للتجارة الدولية » كما كانت وكما هي عليه الان > وكيف امكن الهذه 
الوظائف ان تتحقق . 

وليس من الزكد ان الماركسيين كانوا واعين دائما © بعد ماركس » لهسله 
المشكلة , وكمثال © هذه محاكمة بوخارين : «ان تداول قوة العمل التي تعتير أحد 
قطبي نظام الانتاج الراسمالي لها ما بناظرها في تداول الراسمال » الذي يشل 
القطب الثاني . وكما ان التداول يتسوى » في الحالة الاولى »> عن طريق قانون 
التسوية الدولية للعدل الاجور » فان تسوية دولية تنجم عن الحالة الثانية فيما بخص 
معدل الربح» . أن بوخارين لا بدرك ان النظام الرأسمالي العالمي ليس متمائلا » وأن 
من المستحيل اخذه كما او كان هناك نمط انتاج رأسمالي على المستوى العالمي ٠‏ 

وعبقربة روزا لوكسميووغ تكمن قي انها فهمت أن العلاقات بين المركر والمحيط 
تقوم على اساس التراكم البدائي » اذ ليس المبحوث هنا الآليات الاقتصادية الخاصة 
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بالاشتشال الداتي لنمط الانتاج الرأسمالي »> ولكن المقصود هو العلاقات بين نمطا 
الانتاج هذا وتشكيلات مختلقة . ويكتب بريو براجنسكي بالروح نفسها أن مده 
العلاقات هي «مبادلة كمية قليلة من العمل قي نظام اقتصادي أو قي بلد ما مع كمية 
اكير من العمل في نظام اقتصادي آخر او في بلد آخر» . وبهذا بصبح التبادل 
اللامتكاقىء ممكنا . 

ان التظرية الاقتصادية السائدة المعبرة عن التأثيرات السوقياتية هي عودة الى 
الوراء . ف غونكول وبافيل وهوروقيتز يدعون » حسب بالوا ؛ ان «قيمة المنتجات » 
اأقدمة من قبل البلدان المتخلفة ؛ محددة على اساس قيمة البلدان المتقدمة » مسن 
قطاع الى آخر من قطاعات الانتاج »> وهله القيمة الاخيرة ستكون صفرا اذن 4 طالا 
ان البلد المتقدم يستطيع ان ينتج بدون كلفة نتاجا كهذا فرضه التخصص في البلد 
:امتخلف» . هذه المحاكمة ليست مقبولة ابدا طلما أن اكثر من ۷١‏ بالمئة من مصدرات 
المحيط ينتج في مشاريع عصرية ذات انتاجية عالية جدا وان المنتجات الاخرى 
ب خاصة النتجات الرراعية الغريبة ب يستحيل انتاجها في البلدان المتقدمة , وليس 
من المستغرب ان يكون الاقتصادي الروماني راشموث هو الذي ناهض هذه الاطروحة» 
لكن بالاستناد الى نظرية اقتصادية اخرى » للأسف » هي نظرية ريكاردو. ان التبادل 
الدولي » القائم على اساس التكاليف المقارنة > يسيب اللاتكافقٌ في التطور اذا مما 
«اختص البلد المتقدم في النشاطات المتمئعة بامكانات تطلور كبو في الانتاجية » 
واضطر اليلد الاقل تقدما الى التخصص في القطاعات التي لا قتمتع الا بطاقات جد 
محدودة على تطور الانتاجية» . وليس هذا صحيحا الا حزئيا ؛ اذ ان تخصصات 
هامة في المحيط ذات علاقة بالمنتجات الحديثة . وللمرة الثانية بظهر عجز النظرية 
الاقتصادية في:الاقضليات المقارئة عن الاجابة على سوال ؛ لماذا تضطر البلدان المتخلفة 
الى التخصص في هذا القطاع او ذاك » اي : ما هي وظائف المبادلات الدولية ؟ 

ان النظرية الاقتصادية في الافضليات المقارئة » لا تتمتع » حتى في طبعتها 
انعلمية الربكاردية » الا بقدرة محدودة : فهي تستطيع ان تصف شروط التبادل في 
احظة معيئة » لكنها لا تسمح بتفضيل التخصص: » القائم على الانتاجيات المقارنة كما 
نشهدها في فترة معيئة, » على التطور © اي على تحسسين هذه الانناجيات: . انها 
نتجاهل واقعين اساسيين هما ما يميز تطور التجارة العالمية في اطار النظسسام 
الراسمالي : اولا » تطور التجارة بين بلدان متقدمة متشابهة في بنياتها »> وحيث 
توزيع الانتاجيات المقارنة يكون بالتالي سهل القارنة » وهو التطور الذي يبدو 
أسرع من تطور المبادلات بين البلدان المتقدمة والبلدان المتخلفة » حيث تكون توزيعات 
الانتاجيات المقارنة اكثر تنوعا ؛ 'وثانيا الاشكال المتعاقية والمختلفة لتخصص المحيط؛ 
خاصة أشكاله الحديثة التي يقوم المحيط حسبها بتقديم الواد الاولية النتجة بشكل 
اساسي في مشاريع رأسمالية عصرية ذات انتاجية عالية . 

ولراعاة هاتين الظاهرتين يجب اولا استدعاء نظرية الاتجاه الفطري قي 
الراسمالية نحو توسيع الاسواق » ثم نظرية سيطرة المركز على المحيط . 
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أن تحليل المبادلات بين البلدان المتقدمة والبلدان المتخلفة يقود الى ادراك اللاتكائقٌ 
في التبادل منذ اللحظة التي يجازى فيها العمل بنسبة اقل في المحيط © في ظروف 
انتاجية متساوية . وهذا الواقع لا يمكن ان يفسر دون استدماء سياسة تنظيم اليد 
العاملة من قبل الرأسمال المسيطر في المحيط . كيف ينظم الرأسمال التكديح في 
المحيط © كيف تولد التخصصات التي يفرضها هنا ايضا > فيضا دائما ومتزايدا من 
قوة العمل العروضة بالمقارنة مع الطلب » وهذه هي المسائل الحقيقية التي تتطلب 
الحل . وقد صاغ آوايفي » انطلاقا من تاريخ تطور سوق العمل في ووديسيا » نقد 
نظرية ف.1. فويس الخاصة بديناميكية عرض وطلب العمل في الاقتصادات المتخلفة, 
ويفترض لويس وجود فيض احتياطي لليد العاملة في القطاع «التقليدي» ( «بطالة 
مقنعة» ) الضعيف في انتاجيته » هذا الفيض الذي بتناقص تدريجيا مع تطور القطاع 
«الحديث» قوي الانتاجية . وهذا الفيض هو الذي يتيح مجازاة ضعيفة للعمل في 
القطاع الحديث » حيث ان عرض اليد العاملة لا حدود له بالنسبة لهذا القطاع. وييين 
اديفي أن المكس هو الذي حدث » بالفعل > في روديسيا : فالوفرة الكبيرة في عرض 
اليد العاملة في القطاع الحديث تترايد > وهي أعظم في فترة ۱١١١ ٠١٠۰‏ مما 
كانت عليه في بداية الاستعمار من 1857 ۱١1١‏ 4 لان هذه الوفرة منظمة من قبل 
السياسة الاقتصادية التي تصوغها السلطة والراسمال ( خاصة سياسة 
«الاحتياطيات» ) . ليست «قوانين السوق» اذن هي التي تظهر تطور الاجور في 
المحيط » أساس التبادل اللامتكافىء ؛ وانما هي سياسة.التراكم البدائي . 


؟ س صيافات آخرى واوجه اخرى للتبادل اللامتکافیء ٠‏ 


ان صياغة نظرية التبادل اللامتكافيء بمصطلحات تحول القيم الى أسمار انتاج 
امر جوهري بقدر ما قسمح هذه الصياغة بأعطاء الفهوم محتواه العلمي » وبالتالي 
تحديد ظروفه » لكنها مع ذلك ليست «عملية» 2 فتحول القيم الى اسعار انتاج لا 
يأخذ بالاعتبار في الواقع » حسب طريقة ماركس »> حقيقة أن العناصر التكوينية 
ال رأسمال الثابت ؛ الدواخل » هي ذاتها سلع » تتجسد في عملية الانتاج » ولمذا 
فهي ليست محسوبة بقيمتها الحقيقية ولكن بسعرها . والامر كذلك بالنسبة للسلع 
المستهلكة من قبل المنتجين » والتي تعطي للاجر محتواه الحقيقي . حثى يصبح 
بالامكان مراعاة هذه التبعية المتبادلة المعممة » لا بد من الخضوع لمستوى المظامر 
المباشرة » إي الاسعار » كما بفعل سترافا . وقد توصل هذا الاخير » انطلاقا من 
تحليل اختباري وضعي ؛ الى الاستنتاجات الجوهرية لدى ماركس : وهي ان نظام 
الاسهار اللسبية ‏ ومعدل الربح الوسطي محددان بمستوى الاجر الحقيقي . وهذا 
البرهان يحطم كل بناء الاقتصاد الذاتاني Subjectivite‏ »2 وبجرد «العقلانية 
الاقتصادية» المستندة الى القيمة الذاتية من أدعاءاتها بأنها مطلقة > وتحيلها الى 
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عقلانية الاختبار ضمن اطار نظام معطى »© يتميز قبل كل شيء خر بعلاقة اجتماعية ' 
هي التي تحدد قيمة قوة العمل . وما يهمنا هنا هو امكانية استخدام نظام سترافا في 
قياس عظم التبادلى اللامتكاقيء » كما فعل اوسکار برون ٠‏ 

يفترض برون وجود سلعتين » الحديد والقمح » منتجتين في اقتصاد يستخدم 
التقنيات التالية : 

۳ طن حدید + ؟ طن قمح ب ٠١‏ رجل / عام ے ۲۷ ط حدید . 

, رجل / عام ب 1۲ ط قمح‎ ١٠. طن قمح ب‎ ٤ + طن حديد‎ ٠ 

اذا كان معدل الربح ر واحد نتحصل على : 

(؟اا سا + ۲ س؟)(! در) ١٠و‏ 17 سا. 

د( ۱۰ سا +4 س؟)(! ر ر)+ ۰١و‏ !۱ س؟ . 

حيث س| تمثل سعر طن الحديد الواحد ؛ و س؟ سعر طن القمح > والاجر 
للرجل في العام . 

لنفتر ض أن الحديد ينتج في البلد 1 التقدم حيث الاجر يباوي وا في حنث 
أن القمح مور”د من قبل البلد ب الخاضع » حيث الاجر و۲ أقل من وإ . قاذا كان 
الاجر متماثلا في آ و ب ويساوي مثلا 5هر. » فان معدل الربح سيكون .؟ر. وسعر 
القمح 46ر؟ ؛ باعتبار أن سعر الحديد يساوي الواحد . آما أذا كان الاجر في ۲ على 
العكس يساوي .لار. وفي ب 1١ر.‏ [ أي مره مرات أقل ) فان سعر القمح » في 
اطار نفس المعدلالوسطي للربح الذي يمادل .ار. » سيهبط الى 45را . أن ندهور 
قيم التبادل بالنسبة للبلد ب ( مصدر القمح ومستورد الحديد ) بنسمبة ٠٠‏ بالمئلة 
ستجر » في اطار معدل ربح وسطي ثابت »© تعديلات جذرية في مستويات الاجور 
لدى الطر فين : في 5 سبرتفع الاجر بنسبة ٠٠‏ بالئة في ب سيهبط بنسية !1 بالمئة 
عما كان عليه , وبالعكس » اذا كانت الاجور متمائلة في 1 و ب في اطار انتاجية 
متسساوية ( وهذا هو الوضع في الحالة اذ ان ب تنتج القمح حسب التقنية التي 
كانت تستعملها 7 في السابق ) فان السعر الدولي للقمح سيكون مختلفا عما هو 
عليه فيما لو كانت الاجور أقل في ب . ماهو سبب ذلك وما هي نتائجه ؛ الاسعار 
الدولية م اللاتساوي في مستوى الاجور ؟ السوٌال بدون معلى . أن اللاتساوي في 
الاجور آلقائم لاسباب تاريخية ( اختلاف التشكيلات الاجتماعية ) شيم تخصصا كما 
يقيم نظام اسعار عالمية يساعد هذا التخصص على الاستمرار . 

ان النظرية الاقتصادية الاصطلاحية تبقى جوهربا نظرية «ميكرو اقتصادية» . 
انها ترفض أن ترى في الملاقات الدولية اكثر من علاقات بين افراد : الشراة والباعة. 
ومع ذلك فان التجربة الميركنتيلية تقف خطا ضد هذا المنظور : فحتى تحقق الانتصار 
المتأخر للتبادل ‏ الحر بقيت العلاقات الدولية خاضعة بششدة لسياسة الحكومات . 
وتاربخ الشركات ذات المواثيق التي كان تعمل في اطار احتكار التجارة الخارجية 
ببرهن على ذلك . ان بريطافيا لم تتردد في استخدام الوسائل السياسية من أجل جر 
الخراب على مناقسيها الحتملين » خاصة الصناعة الهندية . ولم يكن ينادي بالتبادل 
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الحر الا الاكثر قوة » بعد أن يكون تغفوقه .. قد #أمن بوساثل أخرى . ودراسة 
السياسة الجمركية تقود الى رؤبة الطابع الاحتكئري للعلاقات الدولية .. في الواقع 
وحسب تظرية الافضليات المقارنة » عندما تضع احدى الدول تعريفة حماية جم ركية 
فلن يكون في مصلحة ثركائها إن يحتجوأ . اذ ان التعريفة اللبتدعة مجددا ليست الا 
واقما سيعدل في توزيع الاسعار اللسبية في اليلد الذي أبتدعها . والبلدان الاخرى 
ستتابع محاولتها للحصول على اقصى ما يرضيها وذلك بتطبيق التبادل إلحر مع هذا 
البلد وباعتبار أن نظام الاسعار الجديد الداتخلي فيه الذي براعي حقوق الجمرك ب 
هو «معطى» جديد . أن الاسباب التي تبرر المجابهة لا تدخل في اطار الفرضية 
النظرية . والحقيقة ان هناك اسبابا مضامفة : من جهة ان حياة التعريفة قائمة على 
الاحتكاد وهذا الاحتكار بحسن من حدود التبادل» ومن جهة أخرى فان البلد المتبورع» 
بمحاواته حماية نفسه ؛ يمكن بعض الصناعات من أن ترى النور فيه . وبذلك يخلق 
لنفسه اقضلية هستقبلية . وغلى البلدان الاخرى أن تقوم بالعمل نفسه . اما انصار 
التبادل ‏ الجر فيردون بالقول أن البلد الذي يبرفع حقه الجمركي ردا ملى عمل 
مشابه لدی شركائه بخطىء التقدير . بالتاكيد »> يستطيع من جهة اولى ان يحسن 
بذلك من حدود تبادله لكنه بخلق من الجهة الاخري توزيعا للمصادر بتنافی ملع 
التوزيع المحبئد . لقد اكد كل من توسينغ وايدغوورث »> لکن دون برهان » أن 
المساويء في هذه المملية اعظم من المحاسن . في الحقيقة هذه المشكلة مصطنعمة 
كلهاء؛ اذ ان نظربة «التوزيع المحبذ للمصادر» تستند الى نظرية «الامتهارات بالعوامل» 
التي تخلو من أي معنى في منظور ديناميكي . 

وقد حاول تيار فيالاقتصاديات الرياضية المعاصرة أن «يقيس» الطابع الاحتكاري 
اللامتكا فىء في العلا قات الدولية » معتبرا الدول وحدات تجارية عالمية . ونحن ندين 
لهذا التيار بقياس «الكثافة المقارنة» في صادرات واستيرادات الدول وفي مرونة 
الاسعار وإلدخول المتعلقة بالتجارة الخارجية » ثم اخيرا في مرونة الاستبدال . لكن 
مساهمة هذه الاعمال تبقى محدودة وثانوية فيما يخص فهم العلاقات بين البلدان 
المتقدمة والبلدان المتخلفة . في الواقع » أن الامم هنا أشبه' ما تكون بمجموعة من 
الاسواق الخاضعة لاقلية من التجار أمام جمع لا بحصى من المسترين »© والمتفاوتة في 
تطورها . واذا كان الامر كذلك > نظريا »> فيما بخص العلاقات بين البلدان المتقدمة 
فيما بينهاء فالوضع يختلف بالتسبة للملاقات بين البلدان المتقدمة والبلدان المتخلفة. 
لان مفهوم تعدد الاسواق في العلاقات الدولية يفترض الاستقلال الاقتصادي للباعة 
وللمشترين . والحال أن التكامل الاقتصادي »© في العلاقات بين البلدان المتقتدمة 
وغيرها » التي تولدت وتتولد حسب آليات التخصص وفي اطار سيطرة الاقتصاد 
الاكثر تقدما والذي بخضع له بنية البلد التابع» هذا التكامل بلغي فرضية الاستقلال. 
والتحليل الخارجي للاحتكارات المزدوحة > أو المتعددة الإطراف لإ بد ان ترك في يوم 
ما ميدأن «نظرية الالعاب» وان يهتم بتحليل' التشكيلات الاجتماعية والعلاقات 
السياسية القائمة بين مختلف الطبقات السائدة في هده التشكيلات الاجتماعية . 
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وبدلا من الانفلاق على وصف ظاهرة اللاتكافوٌ بالقياس الاقتصادي الرياضي 
لتظاهراتها العلنة (المرونات) » من الافضل تحليل اكان الذي تحتله الاحتكارات في 
التجارة العالمية . ان معظم المواد الاولية التي تتكون منها صادرات البلدان المتخلفة 
خاضعة أليوم » في الواقع » لاشراف الاحتكارات » اما مباشرة في مرحلة الانتاج » 
أو في مرحلة التجارة العاية . وكمية الربح التي بحققها احتكار ما تنناسب مع قوته 
في مواجهة النتجين الذين يسيطر عليهم » وهله القوة هي » بلا منازع » اعظم في 
البلدان المتخلفة . الى أي حد يمكن أن بتم نقل القيم ؟ ليس هناك » بشكل مسبق »6 
ما يسمح بتحديد ذلك ٠‏ اذ ان الاعتبارات السياسية يمكن ان لا تكون غريبة عن 
سلوك الشركة الكبرى . واجمالا يمكن القول ان هذا النقل ممكن حتى الدرجة التي 
لا يغطي فيها سعر الانتاج الا سعر الخدمات الانتاجية المحلية ( أجور وريع ) والتلي 
تدفع في معدلاتها الدنيا > اي تأمين الاستهلاك الحيوي للعمال »؛ والاستهلاك الكمالي 
الضروري للطبقات المالكة المحلية حتى لا تهدد الاحتكار الاجنبي بالتأميم . نحن نفهم 
عقلية هذه الطبقات المالكة . ان التأميم لا بحمل لها الا المخاطر: فالى جانب الصموبات 
السياسية التي يولدها » لا يحرر هذا التأميم البلدان التخلفة من ضرورة استدعاء 
النقنيين والرساميل الاجنبية التي يمكن ان تكلف حتى اكثر من ذي قبل . 

ان الاسعار النسبية والجزاءات الفعلية المقارنة للعمل لا تكون العناصر الوحيدة 
التي تدخل في نظرية ضرورية في التبادل اللامتكافىء » رغم انها تشكل عناصر نظرية 
أساسية . في نظام الاسمار الفعلية الذي تخد القرارات الاقتصادية على أساسه » 
هناك عنصر خاص يمثل كلقة الوصول الى الصادر الطبيمية . 

وقد رأينا كيف ان الحساب الاقتصادي المستند الى نظام اسعار فعلية لا بتمتع 
بابة عقلانية خاصة لان بعض هله الصادر الطبيعية تظل موضوع تملك محصسور 
بطيقة » في حين أن المصادر الاخرى تظل حرة . ثم ان هذه المصادر موزعة بين أمم 
مختلفة » حيث لا تتمائل شروط الاستملاك . 

وبصورة عامة » ان السعر الدولي «الصحيح» » لنتاج يتطلب استهلاك مصدر 
طبيعي © لابد أن يحتوي على عنصر ربع » علاوة على المجازاة المتساوية للعمل وللريح 
الوسطي > يسمح يترميم هذا المصدر . واذا كان الامر يتعلق بمصدر بتجدد من تلقاء 
نفسه كالتربة » والاء والهواء ؛ لا بد ان بتيح السعر امكائية الصيانة السليمة لهذا 
المصدر الدائم . اما عندما يتعلق الامر بمصدر قابل للاستنفاذ» كالنفط أو المنجميات» 
فلا بد أن يسمح السعر بتكوين نشاطات بديلة ذات أهمية مساوية بالنسية للامة , 

وهذا لا يحدث الا نادرآ . فالنظام الراسمالي يستخدم الاشكال الماقبل رأسمالية 
للتملك الشائعة في المحيط © حتى لا يدفع ثمن صيانة التزبة . ان التخريب المننظم 
للاراضي هو عامل أساسي في افقار اقتصادات البلدان التابعة على المدى البعيد . 
وهذا التخربب يفيد الاقتصادات المسيطرة باتاحة وجود أسعار منخفضة بالنسبة 
لا كان بمكن ان تكون عليه أسعار منتجات بديلة ممكنة . 

وتشكل التبعية التكنو لوجية وجها آخر من وجوه التبادل اللامتكافىء » وجه 
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متعاظم الاهمية . وقد حاولت ل.1.م.تء.ت » لجنة الامم المتحدة للتجارة والتطور ؛ 
ان تحسب حجم القيم المتقولة من البلدان المتخلقة الى البلدان المتقدمة عن صذا 
الطريق في أشكال مختلفة : عطاءات ودفوعات مقابل براءات الاختراع »© وارباح لقاء 
الحصص القدمة للراسمال الاجنبي باسم اللكية الادبية ؛ وزيادة الاسعار التي 
تتحملها المشاربع عند شراء قطع الغيار »> ثم خدمات ما بعد البيع ؛ الخ. والتقدير 
الادنى٤رغم‏ افراطه في التقليل من قيمة هذا النقل»القدم من قبل ال (ل.!.م.ت.ت) 
نفسها يعطينا رقم درا مليار دولار قي 1154 . والواقع ان هذا النقل يزداد بنسبة 
٠‏ بالمثة في العام وسيمثل اعتبارا من .198 ما يمادل 1 مليار دولار اي 
٠‏ بالمثة من الصادرات المحتملة للعاقم التخلف في نهاية هذا العقد . 

والامر بتعلق هنا أيضا بسعر احتكاري »© وهي الاحتكاربة الاكثر عمقا على 
الاطلاق > احتكارية التكنولوجيا . طالما بقيت تقنيات الانتاج بسيطة نسبيا كانت 
السيطرة تتطلب الاشراف المباشر على وسائل الانتاج > أي عمليا الملكية الاجنبيسة 
الرأسمال . هذا التملك المباشر بنحى الى أن يصبح بدون فائدة مند اللحظة التي 
يتمكن فيها الرأسمال المركزي © عن طريق التكنولوجيا » من السيطرة على صناعات 
العالم الثالث » وامتصاص الارباح الاساسية منها » دون ان يساهم حتى في تمويل 
انشائما. 


۲ ب توسعية نمطا الانتاج آث راسمائي 
١‏ س التجارة الخارجية الماقبل راسمالية وال ركنتيكية ٠,‏ 


يتحدد التبادل الدولي على انه تبادل منتجات بين تشكيلات اجتماعية مختلفة . 
وما يميز المجتمعات الماقبل راسمالية هو بالضبط ضعف كثافة المبادلات الداخلية . 
كان تداول بعض المنتجات » في حضن الجماعة القروية » في حدود الاقطاعة » ام في 
حدود الامبراطورية الشرقية حسن التنظيم عامة ( دقع الحقوق » تبادل الهدايا في 
بعض المناسبات »© تداول الخيرات المهرية ؛ الخ ) »2 لكن الامر لا يتعلق هنا بتبادل 
تجاري : هلا التداول يرافق فقط انجاز واجبات اجتماعية فوق ‏ اقتصادية , 
وهناك قليل من التبادل ايضا بين الجماعات القروية أو الاقطاعات : فكل وحدة » 
لمشابهتها الاخرى ؛ تعيش الاستكفاء . لكن تقريبا لم بجهل أي من هذه المجتممات 
التجارة اليميدة . وتؤمن هذه التجارة لهؤلاء واولئك المنتجات الغريبة التي يصعبم 
تقدير كلفة انعاجها . ١‏ 

وبشهد البورسلان الصيني الكتشف في قلب افريقيا » وريش النمام الواصل 
الىاورؤبا ثم أيضا «التوابل» على طبيعة هذه التجارة البعيدة . لقد نشات ؛ على 
قاعدة هذه النشاطات التي تربط بين عوالم تجهل بعضها البعفن » مجتممات كاملة 
( فينيقيا او اليونان القديم مثلا ) . ان التحكم بهذه المنتجات التجارية كان » ني 
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العد بد من الجتمعات قليلة التمايز وذات الفائض الداخلي الضعيف » اساسيا في 
اننظام التشكيلة الاجتماعية ٠‏ لكن لا يوجد ؛ هنا » تخصص دولي بلمعنى الدقيق » 
ولهذا فان التجارة البعيدة ظلت هامشية » اذ أنها لا تدخل كعنصر أساسي في انماط 
الانتاج الداخلة في التبادل , ١‏ 

اما العلاقات التجارية بين المركز الذي كان في طريق التكون ( اوروبا الفربيسة ) 
والمحيط الجديد الذي تكون في الحقبة المركنتيلية » فانها تشكل عناصر جوهرية في 
نظام الراسمالية قيد التكوين . والتجارة الدولية بين اوروبا الغربية من جية » 
والعالم الجديد والوكالات الشرقية والافريقية من الجهة الاخرى 4 تشكل من وجهة 
نظر كمبة ما هو أساسي في المبادلات الدولية . والقسم الاعظم من البادلات الداخلية 
في المركز يتألف من عمليات أعادة توزبع منتجات قادمة من المحيط : هذا هو الدور 
الذي قامت به ايطاليا في البداية ( خاصة البندقية ) ومدن الهانس في نهاية المصر 
الوسيط » ثم بعد ذلك اسيانيا والبرتفال في القرن السادس عثر »> وأخرا هولسدا 
وانكلترا منذ القرن السابع عشر . كان امركز يستورد من الحيط النتجات الكمالية) 
ذات الاصل الزراعي ( توابل الشرق » سكر آمريكا ) او ذات الاصل الحر في (حريريات 
وقطنيات الشرق ). وكان اا ركز يحصل على هذه المنتجات عن طريق التبادل البسيط 
النهب وتنظيم انتاج يقام لهذا القصد . وكان التبادل البسيط مع الشرق مهددا 
دائما لان اوروبا ليس لديها شيء مهم لتقدمه بالمقابل ما عدا الممدن الثمين الذي 
تجلبه من أمريكا . وكان الخطر الدائم من حصول نزيف ذهبي قويا لدرجة ان كل 
مذهب تلك الحقبة كان يقوم على ضرورة مقاومة هذا الاتجاه . وأشكال الانتاج التي 
اقيمت في أمريكا كانت ذات هدف أساسي واحد هو تأمين المعدن وبعض المسواد 
الكمالية للمركز أز - وبعد نهب الكنوز بكل ما في كلمة نهب من معنى کات 
الاستثمارات النجمية المكثفة » المعتمدة على التبذير المسرف للقوى البشربة » شرط 
ريعية المشروع . وأقيم في الوقت نفسه نمط انتاج عبودي من أجل انتاج السكر في 
آهريكا » وكذلك النيلة » الخ. وكل اقتصاد المناطق الامريكية سيتمحور حول 
مشر وعات الاستغلال هذه في خدمة الركز : فالاقتصاد الرعوي مثلا يهدف الى تغذية 
المناطق المنجبية وكذلك مناطق الزراعات العبودية . والتجارة الثلاثية ب اصطياد 
الر قيق في افريقيا ‏ كانت تملا هذه الوظيفة : تراكم الرأسمال الال في المرافيم 
الاوروبية > الرأسمال التحقق عن طريق تصريف امنتجات المحيطية لدى الطيقات 
السائدة التي ستجد نفسها مدفوعة الى التحول من اقطاعية الى راسمالية زراعية . 

وهكذا بلقي ما قبل تاربخ الراسمالية » أي حقبة الراسمال اليركننيلي التي تمعد 
من عهد الاكتشافات الكبرى ( القرن السادس عشر ) حتى الثووة الصناعية ( الفرن 
الثامن عشر والتاسع عشر ) هكذا بلقي » على المحيط ( وبشكل أساسي على أمريكا 
وافريقيا » ثم بعد ذلك على الهنف الانكليزية ) مهمة القيام بوظائف خاصة . ان 
الرأسمالية في شكلها الناجز » الصناعي » لا تستطيع ان تزدهو الا بالتقاء استثنائي 
للعناعر المشتقة لنمط الانتاج الراسمالي: احد هذه العناصر هو تركز الثروة المنقولة» 
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والاخر هو التكديح . واذا ظهر هذا المنصر الاخير كنتيجة للتفسخ الداخلي لنمط 
الانتاج الاقطاعي في اورويا » فان العنصر الاول يتولد عن طريق التيادل الدولي بين 
المركر الرأسمالي قيد التكون من جهة ومحيطه والتشكيلات الاجتماعية المستقلة 
الموصولة به من الجهة الاخرى . في البدء كانت آمريكا وكنزها الذهبي والفضي 
موضوع نهب وحشي . ثم ما لبشت التجارة العالمية أن غيرت من طابعها »2 قأتاحت 
ظهور روات تجار المرافيء البحرية من هولنديين وانكليز وفرنسيين . وتم من بعد 
ذلك تنظيم استغلال المزارع في أمريكا لصالح هذه التجارة » الامر الذي نمى تجارة 
العبيد التي سيكون لها دور اساسي قي تطور الراسمالية . 


؟ ب التحركات الدولية لترسامبل في النظام الراسمالي الناجز ٠‏ 


ان طبيعة التبادل الدولي قد تغيرت مع تحول المراسمالية الى نظام مالي . وللمرة 
الاولى في التاريخ بحق ان نتحدث عن تخصص دولي » أي عن تيادل منتجات ذات 
قيم ممروفة , 

ما هي اذن الخصائض البنيوية للنظام الراسمالي العالمي » كما استقر عليه حاله 
في مجرى القرن التاسع عشر والقرن العشرين » من وجهة نظر التجارة العالمية » ومن 
وجهة نظر تحركات الرساميل الدولية ؟ من ملاحظتنا للمظاهر نشهد التلاشي > 
المتزايد ايضا » للاقتصادات الموجودة . كان المالم التقدم ( أمريكا الشمالية » اوروبا 
الغربية » الاتحاد السوفياتي وبلدان الشرق الاوروبي واليابان » واوسياني). يمثل في 
٨۸‏ حوالي .م مليون نسمة مقابل ٠۴.١‏ مليون نسمة تقطن «القلرات الشلاث» 
( بما فيها الصبين التي كانت تعد في تلك الحقبة ..] مليون لسممة ) ؛ وكان بتمتيع 
لوحده ب ,لا بالمئة من الدخل العالمي . والعلاقة الوسطية للدخل الفردي كانت بدسبة 
١‏ الى > . بعد ثلآثين سنة فقط هذه العلاقة أضبحت بنسبة ١‏ الى ٦‏ ( پاستفناء 
الصين التي لم تعد تنتسب الى السوق العلمية ) » ونسبة مجموع سكان البلدان 
. المتخلفة (الصيين ايضبا مستثناة) صعدت من 88 إلى ۸ه بالمئة اما نسبة انناجها فقدا 

هبطت من ۲١‏ الى ا بالمئة . : 

أن حجم التجارة بين المركز والمحيط بهبط » في حين أن المبادلات الداخلية بين 
بلدان ال ركز في تزايد مسثمر . في نهاية القرن السايع.عشر » كانت. قيمة التجارة 
الخارجية لفرنسا » التي كانت تاني في المرتبة الثالئة بعد انكلتو! وهولندا » تبلغ بين 
و ۰ مليون جنيه ( خرنك ‏ ذهب ) .وذلك على التوالي للصادرات وللواردات» 
وكانت قيمة التجارة مع المحيط تبلغ ۲۲١‏ مليون.( المستعمرات الامريكية ويلدان 
الشرق ) » هذا مع حدف قيمة تصدير الرقيق . بينما كان قسم هام من المستوردات 
الفرنسية القادنة حن انكقترآ وهولندا ( حوالي ٠١١‏ مليون) يتألف.من مواد غريبة 
وأجنبية لا تقؤم.هذه البلدان الا باعادة تصديرها . لقد كانت الشجارة المباشرة ونير 


IE - 


المباشرة مع الحيط تمثل اذن اكثر من نصف حجم التجارة الفرنسية . 

وحوالي عام ۱۸٠١‏ تضاعف حجم التجارة الفرنية الخارجية بالنسية لعام 
٠‏ (الذي وجدناه في ١١.. : ) ۱۸۲١‏ مليون للواردات و ٠۲١١‏ للصادرات . 
والتجارة غير الاوروبية كانت تمثل ٠٠‏ بالمئة في الواردات والصادرات » وايضا اكثر 
من ۲١‏ بالمئة اذا حذفنا الولايات الكتحدة ٠‏ على كل حال أن قسما هاما من الواردات 
الانكليزبة كان يتألف من منتجات استعمارية . واخيرا ستلاحظ ان التجارة الفرنسية 
مع --جيرانها من البلدان الصناعية الغربية ( انكلترا » الانيا الغربية وبلجيكا ) لم تكن 
تنفوق الا قليلا على التجارة التي كانت تمارسها فرنسا في اوروبا مع الدول الاقل 
تطورا ( روسيا » النمسا » هنغاريا » اسيانيا وايطاليا ) . ودمكن القول أن هلا الى 
٠‏ بالمئة من التجارة الفرنسية كانت تتم مع المحيط . ولن تختلف هذه النسب كثيرا 
في فترة ما بعد تحرب ۱۸۷١‏ ؛ فنصيب التجارة مع المحيط غير الاوروبي » مع حلاف 
الولابات النحدة » كان في حدود ۲١‏ بالئة من الحجم الاجمالي للتجارة الفرنسية 
( التي كانت تبلغ ..40 مليون للصادرات وللواردات ) . 

وفي عشية حرب 1116 تطورت نسب التجارة هذه لصالح ازدياد نصيب 
المحيط : فمن اصل مبلغ اجمالي لا4ل! مليار واردات» كان ." بالمئة بأتي من «القارات 
الثلاث» > بما فيها المستعمرات الفرنسية » قي حين ان 5؟ بالمئة من الصادرات 
( من اصل مبلغ ۸ره مليار الاجمالي ) كانت تتجه الى المحيط . لكن التجارة معاوروبا 
الرأسمالية التقدمة والولايات المتحدة اضحت أكثر أهمية من التجارة مع اوروبا 
الشر قية والمتوسطية المتأخرة : فهي أقوى منها بست مرات ونصف . وبالرغم مسن 
٠‏ التوسع العظيع في واردات البترول هبطت التجارة مع المحيط الى اقل من ٠٠‏ بالمئة 
من التجارة الاجمالية الفرنسية' في السنوات الاخية © والقسم الاساسي مسن 
ا مبادلات يجري الآن مع اوروبا ( خاصة بلدآن السوق المشتركة ) والولايات المتحدةه 
وتحمل التجارة الانكليزية الصفات نفسها في تطورها » بل هي هنا اكثر وضوحا . ان 
نصيب المحيط في امتصاص المنتجات المصنعة الانكليزية (خاصة القطنيات) ظل مهيمنا 

حتى ۱۸٠١‏ على الاقل . وعلى المستوى العالمي »؛ ازداد نصيب البادلات الداخلية 
العام المتقدم من نسبة 61 بالئة من التجارة العالمية في 1158 الى ٦۲‏ بالللة في 
٥‏ »۰ في حين أن نصيب البادلات مركز ,ب محيط نقص من ۲۲ بالئة الى ١7‏ 
بالمئة . اي بمعنى آخر ان تطور الرأسمالية في المركز عمق الكثافة النسبية لتحركات 
الرساميل الداخلية في حين أنه عمق في المحيط كثافة التحركات الخارجية . 

والبديهة الثانية هي التخصص المتعاظم في صادرات البلدان المتخلفة 
التخصص في تصدير بعض «المنتجات الاساسية» التي تترافق غالبا بتركز نسبي 
للموردين وللزبائن . لكن لا بد من تجنب بعض التبسيطات المسيئة . ان البلدان 
التخلفة لا تملك احتكار صادرات «منتجات الاساس» (الاولية : الزراعية والمنجمية): 
هناك بلدان غنية مصدرة لمنتجات الاساس ( الخشب السكندينافي » والصوف 
الاسترالي ؛ الخ ) » بل أن هئاك منتجات «اولية» لا تتاجر بها بشكل أساسي الا 
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البلدان المتقدمة ( القمح » مثلا ) . والواقع اننا نرى عندئد ان سير اسعار هله 
المنتجات الاساسية يختلف عن مثيله بالنسبة لصادرات البلدان المتخلفة . ان النظر 
الى البلدان المتخلفة على انها الوحيدة التي تصدر المنتجات الاساسية يقود الى خطا 
نظري كير . أن طبيعة المنتجات المتبادلة نفسها تتغير . في المراحل الاولى كان 
التبادل يجري على منتجات زراعية غريبة مقابل منتجات مصنعة للاستهلاك العام 
( نسيج » أدوات منزلية الخ. ) وهذه هي حالة اقتصاد الاتجار البسيط في الحقية 
الفائتة . لكن عندما نشات صناعة تصنيع المستوردات » يسبب توسع الوق 
الداخلية الناجم عن تتجير الزراعة وعن تطور الانتاج المنجمي » ثم العبور الى مرحلة 
تبادل المنتجات الاساسية مقابل المواد الاستهلاكية والواد الانتاجية ( طاقة »> مواد 
أولية » شبه ‏ مصنعة » ومواد تجهيزية ) وهو ما حث عليه وفرضه نشوء صناعة 
استبدال الستوردات ؛ الخفيفة . في مرحلة قادمة يمكن للبلدان المتخلفة ان تصبح 
مصدرة لنتجات استهلاكية مصنعة » وهي أما ان تكون قادمة من البلدان الاكثر تقدما 
نحو الاقل تطورا ب وحاليا هده الحالة ليست نادرة ب أو تكون مصدرة نحو المراكز 
المتقدمة : هذه هي السياسة التي تقترحهًا بعض السلطات الدولية . 
ان درجة الاندماج في السوق العالمية يمكن بدورها ان تقاس. وان مجرد اللاحظة 

ملاحظة العلاقة بين الصادرات والناتج الداخلي الصافي لا تنم الا قليلا ؛ اذ ان 
هناك قشتتا عظيما من وجهة النظر هذه مند كلا الفريقين من البلدان . لكن اذا ما 
أخذنا المبادلات بثِن العالم المتقدم والعالم المتخلف في مجموعها » نلاحظ إن اهمية 
لانتجات المتبادلة هي نسبيا اعظم عند الاقتصادات المتخلفة مما هي عليه عند 
الاقتصادات المتقدمة ؛ وهذا ينبع من أن القسم الاساسي من نجارة المالم المتقدم 
.يجري بين البلدان المتقدمة نفسها . قفي حين ان البلدان المتقدمة تقوم بحوالي 
٠‏ بالثة من تجارتها فيما بينها ؛ وبحوالي .؟ بالمئة فقط مع البلدان المتخلفة » فان 
هده النسب معكرسة عند بلدان الحيط التي تقوم ب ۸٠‏ بالمثة من تجارتها طم البلدان 
المتقدمة , وعندما تضل الفوضى الى هذه النقطة » فهي نتحول الى نظام . بالنسية 
للبلدان المتقدمة » يبدو ان هناك ملاقة سلبية بين الضخامة الاقتصادية للبلد وبسين 
نسبة الصادرات الى النتاج القومي . ففي راس القائمة نجد إل «البلدان الصغيرة» 
( السكندينافية » البلدان الواطئة › بلدان الشرق الاوروبي ؛ الخ ) » وفي المركر نجد 
«كبار» آورؤبا الغربية » ثم في الاسفل ناتي الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي ٠‏ 
هذه الواقمة تعكس الاتجاه الفطري الخاص بالراسمالية لتوسيع السوق » هذا 
الاتجاه الذي تتجاهله نظرية الافضليات المقارنة . بالنسبة للبلدان المتخلفة ‏ نلاحظ 
ان عامل الضخامة الاقتصادية هذا يستتر الى حد كبير وراء درجة استغلال هذه 
البلدان بما يتفق مع الطلب الخارجي . لكن البلدان المتخلفة تيدو ©» اجمالا » مندمجة 
بعمق الآن في السوق العالمية . ش 

. اما فيما يتعلق بتحركات الرساميل الدولية فلا بد ابضا مناسهام ست مجموعات 
من ألو قائع الغنية بالمغزى لشرح النموذج التفسيري . 


لهذا 


اولا ‏ أن تصدير الرأسمال القادم من المراكز الراسمالية القديمة لم بأخذ اهمية 
فعلية الا ابتداء من عام .14 تقريبا . ققد ازداد حجم الرساميل الانكليزية المصدرة 
من ١١.‏ مليون جنيه لفترة ۱۸۲٥‏ .لا الى ۲۱۰ مليون لعام ۱۸٥۲‏ و ٠٠١١‏ لمام 
٠۰‏ ليبلغ 7977 مليون في 1517 . أما فيما بخص فرفسا قان القفزة فظيعة: من 
١6 - ١١‏ مليار فرنك قي .۱۸۷ الى م؟ في 1116 ؛ بالنسبة لا انيا من ه مليار 
مارك في ۱۸۸۳ الى ؟؟  ٠١‏ في 1915 ؛ وفيما بخص الولايات اللمنحدة من ..ه 
مليون دولار في 1855 الى ٠٣١٤١‏ في 1516 24 ۱۸۵۸٨١‏ في 1151 101.59 في 
۲ , 

ثانيا #. كان التصدير يذهب بشكل اساسي من المراكز الرأسمالية القديمة الى 
المراكز الجديدة قيد التكوين » وبشكل ثانوي الى البلدان المتخلفة . وهكذا كانت 
روسيا والدومينيون البريطانية ‏ البيضاء » تشكل المناقذ الرئيسية . في الحقبة 
المعاصرة تتكون الحركة الرئيسية من تصدير الراسمال الافريقي الشمالي الى اوروبا 
كندا استراليا والى آفريقيا السوداء ٠‏ 

ثالثا ‏ ان تصدير الرساميل لم بحل محل تصدير السلع »> لكن على العسكس 
ساعد في تطويره . ان المعدلات الوسطية السنوية لنمو التجارة العالمية كانت تبلغ 
٣ر‏ بالمئة في فترة .14856 .186 و ٠٤‏ بالئة بين .184 و 1١١١‏ > وصفرا بين 
الحربين » ثم ۷ بالمئة منذ .118 . أن أعظم فترة في تصدير الرساميل ( 1۸۸۰ 
۱۹١١‏ ) هي ايضا فترة النمو القوي للتجارة العالمية ٠.‏ 

رابعا ب ان حركة توافد التوظيفات الخاصة بالرأسمال الاجنبي ب عودة الارباح 
المصدرة تختلف بشدة فيما اذا كان الامر يتعلق بعلاقات بين المركز والمحيط أم 
بعلاقات بين المراكز القديمة والمراكز الجديدة قيد التكوين . في العلاقات بين المركز 
والمحيط ينتقل المحيط من دون «المقترض الفتي» ( توافد الرأسمال المستورد يتجاوز 
في حجمه الدخل المصدر) الى طور «المقترض العجوز» ( الارباح اأرئدة اعظم .من 
الرساميل الوافدة الجديدة ) وبراوح عند هذا الى المستوى . اما في العلاقات مركز 
قديم مركز جديد قيد التكوين »؛ فالتطور مختلف : ان المركز الجديد يتحول بدوره 
الى مصدر للرساميل ( دائن فتي ثم داثن عجوز ) 3 

خامسا ‏ بينما بنحى الاجر في «المراكز الجديدة» قيد التكوين الى أن يرتفع 
ليعادل مستواه في المراكز القديمة التي تفد الرساميل منها ( وأحيانا شجاوزه مد 
الانطلاقة الاولى ) » فان الهؤة بين الاجر في المركز وبينه في المحيط ؛ في اطار 
الانتاجية نقسسها » تنحى على العكس الى الاتساع . 

آخيرا سادسا ‏ أن معدل الربح في المحيط اعلى مما هو عليه في المركز . مع 
ذلك » بسمى لهذا الاختلاف اهمية كبرى بالمقارنة مع.الهوة النسبية التي تفصل بين 
حراءات العمل . ان المردودية الصافية للتوظيفات الشمال ‏ أمربكية مثلا تبلغ ٠١‏ 
الى ؟؟ بالمثة في آمريكا اللاتينية مقأبل ١١‏ الى ١5‏ بالمئة في الولايات المتحدة ٠‏ 

لم تقلب الحرب العالمية الثانية علاقات القوة بين القوى العظمى فقط » كما فعلت 
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الحرب الاولى ؛ لكتها اقامت نظاما مرتبيا جديدا » تمارس فيه الولايات الشحدة دورا 
معاكسا للدور الذي تقوم به القوى الغربية الكبرى الاخرى . وينعكس هذا في سيادة 
اقولايات المتحدة المطلقة في ميدان تصدير الرساميل : فقد صعد نصيب الولايات 
المتحدة من ٣را‏ بالمئة في ١915‏ ولاره8 بالمثة في .195 الى ١ر۹‏ بالئة في 153٠.‏ > 
بينما هبط نصيب يريطانيا من ر.ه بالئة الى ۸ر؟] بالمئة ثم الى درع؟ بالمئة » كما 
هبط نصيب الدولتين الثانيتين المصدرتين .للرساميل ( الانيا وفرنسا ) من ۵ر۲۴۹ 
بالمئة الى ١١‏ ثم الى 548 بالمئة . كذلك أصبحت البلدان المتقدمة » الاسواق الرئيسية 
بدون متازع بالنسية الرساميل الامريكية : في 1937 امتصت اوروبا 'ار. بالملة 
منها » وكندا ۳۲١۸‏ بالمئة واوستراليا واليابان وافريقيا الجنوبية ۷٠۲‏ بالمئة بينما لم 
بصل للسالم الشات منها الا ۷ر1۷ بالمئة . وتوزع هذه الرساميل على القطاعات 
المختلفة بتفاوت ايضا حسب طبيعة البلد الذي يستلمها اهو متخلف ام متقدم. 
قبالنسبة لمجموع التوظيفات الامريكية المباشرة عام 1155 كان القطاع المنجمي بستولي 
على ۸ بالمئة » والبترول على ۲۲٠۲‏ بالمبة والصناعات التحويلية على ۲۸ بالللة © 
والخدمات العامة والتجارة ومختلف الخدمات الاخرى لرا بالئة . لكن نصيب 
الصناعات التحويلية يرتفع الى ؟ر؟ه بالمئة في اوروبا و 4128 بالة في كنسدا 
و اداه بلمثة في استترائيا ونيوزيلثه! ؛ في حين نراه يهبطك الى ٣ر٤‏ بالئة في 
امريكا اللاتيتية » والى درلا١‏ بالمئة في آسيا » والى ۸ر٣1‏ بالئمة في افر يقيسا ٠‏ 
بالمقابل يرتفع نصيب اناجم والبترول فيما يتعلق ببلدان المحيطل ای ٠‏ يالمئة تقريبا 
ونصيب القطاع الثالث الى ٠١‏ بالئة . واذا ما راعينا حقيقة ان معظم الصناعمات 
الامريكية في آورويا تند تنتج للسوق الاوروبية ( وهكذا مثلا تتحكم الرساميل الامربكية 
ب .١ه‏ بالمثة من صناعة السيارات في بريطانيا و ب ٠.‏ بالمئة من صناعة البترول في 
المانيا و ب ٠.‏ بالمئة من صناعة التجهيزات الكهربائية والاليكترونية في فرنسا 
ويمجمل الصنامات الكبيرة تقرييا في كنداأ ) + بينما نجد ان معظم الصناعات الاجنبية 
في المحيط مكرسة للسوق الخارجية ( تحويل المنتجات المنجمية قبل تصديرها) ٤‏ 
فمن الممكن ان نستنتج أن الرساميل القادمة من امركز والمستثمرة في المحيط تتعلق 
اساسا بنشاطات تصديرية ( استخراج منجمي ؛ بترول > تحويلات أولية لمنتجات 
المناجم ) > وثانيا بالنشاطات الثالثية المرتيطة بالتصدير ؛ ولا تهتم الا بشكل .ثانوي 
بالصناعات المكرسة للسوق المحلية . 


لا ب مسالة. حدود التبادل ٠‏ 

أن حركة حدود التبادل التجارية البسيطة {net barber termes of trade)‏ 
تعدلت شناد .1۸4 . فقد كانت حدود الشبادل تتدهور في بريطانيا من ...م1 الى 
۰ بانتظام منحديرة صن مؤثر 68؟.لمام ۱۸٥۱‏ ۱۸۰۲ الى 118 لمام 18410 
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١١١6 A‏ لعام ۱۸1۸ اام عو .ء! ل .4 . قاذامأ قبلنا ‏ وهذا صحيح 
للنظرة الاولى - أن بريطانيا كانت المرود الرئيسي بالواد الصنعة وان مستورداتها 
كانت في غالبها نتكون من مواد أولية ومن منتجات زراعية قادمة من مناطق اقل 
تقدما > فهذا يعني ان المناطق المتخلفة في .186 كانت تستلم » مع تساوي الكميات 
الفيزيائية المصدرة ( القطن مثلا ) منتجات مصنعة ( أمتار قطنية مثلا ) اكثر بحوالي 
مرتين ونصف المرة مما كانت تستلمه في 18.٠.‏ واكثر ب ۲را مرة مما كان عليه الامر 
في منتصف القرن . وانقلبت الحركة هذه بعد عام ۱۸۸٠‏ ؛ فقد بدات حدود التبادل 
تتدهور بالنسبة لمزودي الواد الاولية والمنتجات الزراعية » وهبطت من مؤشر 157 
في 1۸۷٦‏ د ۸۰ الى مؤؤشر ۱۲۰ في 1554 .لا والى ١٠١.‏ في 1۹۳۸ . وهذا 
يعني أن البلدان المتخلفة لن تستطيع ان تشتري ي في 1188 » لقاء الكمية نفسها من 
المواد الاولية الصدرة > الا ٠.‏ بالئة من المنتجات المصنعة التي كان يمكن الحصول 
عليها في ۱۸۸۰ 

وتنقسم الفترة المعاصرة الى فترتين فرعيتين : خلال الحرب العالمية الثانية > 
ثم بعدها » حتى تهابية حرب كوريا حوالي عام 19817 م 5ه ؛ وفيها تحسنت حدود 
التبادل عمليا لصالح البلدان المتخلقة . وبالعكس » أن فترة الازدهار الكبير !لت 
شهدها العالم المعاصر منذ ذاك الوقت تتميز بتدهور قي حدود التبادل الذي صعد 
على الاقل » حسب المنتجات المصدرة من قبل البلدان المتخلفة » من ه الى ٠١‏ بالمئة 
وعلى الادجح من ۸ الى 5؟ بالملة . 
لا تتمتع هذه التعديلات في حدود التبادل باي معنى بحد ذاتها . لانه اذا كان 
التقدم في الانتاجية اسرع في فرع من فروع الانتاج الاخرى > فمن الطبيعسي ان 
يتدهور السعر النسبي للانتاج الاول بالنسية للثاني . وهذا هو » على كل حال » 
الاساس الذي تبرى من خلاله نظرية الافضليات المقارانة تفاؤلها . لنحلل ما يحدث في 
العلاقات بين البلدان الصناعية والبلدان الزراعية . ولنفترض أن الاسعار تثبت في 
مستوى تكاليف الانتاج . ولنفترض أن تقدما تقنيا قد تحقق في البلدان الصناعية . 
ان تكاليف الانتاج ومعها أسعار المواد الصنعة ستهبط نسبيا الى مستوى اسعسار 
المنتجات الزراعية . وحدود التبادل تتحسن هنا في صالح البلدان الزراعية »> وهذه 
البلدأن يمكن عندئذ ان تحصل اكثر اک ل ا صناعية بتقديمها دائما الكمية 
نفسها من المنتجات الزراعية » مستفيدة بذلك من التقدم المتحقق خارج حدودها , 
وهذا ما حدث »© كما يبدو » فيما بخص العلاقات بين اتكلترا وباقي العالى مسن 
۰۰ الى ۱۸۸۰ - لکن ماذا حصل منذ .144 5 أن تدهوز حدود التبادل عند 
منتجي ا)وأد «الاولية» يمكن أن بكون طبيعيا اذا كان تقدم الانتاجية اعظم في انتاج 
الال العالم الثالت امعد للتصدير مما هو عليه في الصناعات التصديرية للعالم المتقدم . في 
هذه الحالة الثانية » يمكن للبلاد المتقدمة ان تقطف ؛ بفضل التخصص الدولي 0 
دمع بلدان الانتاج الأو لي ب فوائد التقدم التقني ٠ ٠‏ في الحالة المعاكسة » أي في 
الحالة التي يكون فيها التقدم أسرع في الانتاج المصدر من قبل البلدان المتقدمة » لا بد 


1۹ 


ان نكشف عن الآلية التي تحرم البلدان التخصصة في الانتاج «الاولي» من فوائد 


التخصهن. 


ما الذي تقدمه المقارئة على الاجل الطويل » داخل اقتصاد مسا » للصنامة 
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في كل البلدان كان ا م الاكثر اهمية في الزراعة 
( تقدم الزراعة الاسترالية ) يظل في منتصف الطريق بالمقارنة مع تقدم الصناعة > 
حتی في الولايات المتحدة حيث أخد التقدم الاكثر سرعة في الصناعة يتأكد بعهد 


٥‏ بشکل واضح 


وهذا التقدم الاسرع للصناعة يترافق دائما بتراکم اعظم لاراسمال في الصنامة 
مما هو عليه في الزراعة . 


تطور تراكم اتراسمال 
الدخل الفردي زراعة 
اول مجموعة : حوالي ٥.۰‏ 5 
اليابان 1۹1۲ 
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ثالث مجموعة : alfa. Lec. E‏ بيعم 


بريطانيا ممما 
الانيا 
فرنسا 141۳ 
رابع مجموعة : ٠ء‏ الى ...هم E‏ © لى 1٠‏ 
الولابات المتحدة 151 


عندما نعبر من المجموعة الاولى الى المجموعة الرابعة نلاحظ أن الراسمال الزراعي 
يتضاعف ثلاث أو خمس مرات ؛ أما راسمال النشاطات الاخرى ٤‏ وبشكل رئيسي 
الصناعة فيتضاعف من ۷ الى احدى عشر مرة . الامر الذي يبين الملاقة الوثيقة بين 
كثافة استخدام الراسمال ومستوى الانتاجية , ١‏ 

بالنسبة للحقية المعاصرة تىدو خريطة التقدم التقني في طريق تغير عميق * 


تطور العلاقة بين الراسمال والانتاج 


الولايات المنحدة بريطانيسا 

السنة الصناعات الصناعات السئة الاقتصاد 

التحوبلية ‏ الاستخراجية الوطني 

٣ر۵١ ەر را ماما‎ IAA 

۲ ۷ر ٦را كما‎ 1A۹. 

15 مد 5 11۹ ۸ر٣‏ 

1۰٩‏ ۷ر مرا 15115 لمكن 

fof 1۹1A ۰ E 1۹۹ 

11۹ مد ار 114 ۸ر 

1۹¥ ۷ر لادرا 140 00ر 
fA‏ اآرء î‏ 
11o‏ “ەر . ٣را‏ 


أن انحراف التطور التقليدي لهذه العلاقة بعكس بدابة الثورة العلمية والتقنية 
المعاصرة . هذه الثورة القائمة على الائمتة تبرز دور «العامل المترسب» ( العلم ) 
كعامل بنحى لان يصبح اساسيا في التقدم التقني » امام العوامل التوسيعية 
(الراسمال والعمل) الخاصة بوظيفة الانتاج التقلبدي المتناقصة الاهمبة . هذه الثورة 
لاتهم الا البلدان الكبرى المتقدمة > وهي تبدأ في الولايات المتحدة في العشرينات وفي 
بريطانيا في الثلائينات . وهي تفسر كيف أن معامل الرأسمال بتحى . في البلدان 
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المتخلفة حيث ما يزال يجري تراكم صنامي من طراز كلاسيكي » نحو الزيادة »> بيثما 
ثراه بخف في العالم المتقدم : وهو غالبا أكثر ارتفاعا قي بعض البلدان المتخلفة مما 
هو عليه في كثير من البلدان المتقدمة , 

وبصورة عامة اذا كانت الزراعة » خلال عملية التراكم الكلاسيكي © قد تقدمت 
قي البلدان المتقدمة بسرعة اقل مما في الصئاعة ‏ في هذه البلدان التي دخلت فيها 
المكنئة الى الارياف ‏ فان من الطبيعي اذن أن يكون التقدم في الصناعة التصديرية 
للاقتصادات المتقدمة اعظم مما هو عليه في الزرامة التقليدية التصديرية للبلدان 
المتخلقة حيث ما زألت الكئنة مجهولة . وينمكس هذا في أزدباد التغاوت بين حصة 
الغرد من الناتج الصناعي (الذي هو بالضرورة ودائما نتاج عصري) ومن الناتج 
الزراعي » هذا التفاوت المتزايد بسرعة أكبر في البلدان التخلفة من البلدان المتقدمة. 
على كل حال » رأينا كيف ان البلدان المتخلفة ليست مصدرة بشكل رئيسي للمنتجات 
الزراعية القادمة من الزراعات التقليدية . علينا اذن ان نقارن التقدمات : ١‏ في 
الصناعات التصديرية للبلدان المتقدمة الموجهة الى البلدان المتخلفة . ؟ لا في 
الصناعات الاستخراجية ( منجميات وبترول ) التي تصدرها البلدان المتخلفة . 
٣‏ قي الزراعة الحديثة المعتمدة على المزارع في هذه البلدان نفسها » 6 ب واخراء 
في الزراعات التصديرية التقليدية لهذه البلدان ابضا . ومن الضروري ان نقارن 
معامل الرأسمال لدى كل واحدة من المجموعات الاربع المذكورة أعلاه ( لعدم وجود 
امكانية المقارنة على اساس مؤشر افضل هو التركيب المضوي للراسمال ) . وكذلك 
لا بد من الانتياه الى الفرق في طريقة تقدير الرأسمال ١أوظف‏ والناتج ( القيمة 
اللضافة : جزاء العمل والراسمال ) . أما فيما بخص الراسمال قان التقديسرات 
المستندة الى القيم الجارية يمكن قبولها باعتبارها متماثلة» أذ أن اواد التجهيزية تأتي 
تقريبا بمجموعها من البلدان المتقدمة . لكن بالنسبة للناتج لا بد من ان نتذكسر ان 
الاجر أقل في البلد المتخلف مع وجود تساو في الانتاجية» وان جزءا من الربح المحقق 
في هذه البلدان ينتقل الى المركز بسبب رخص اسعار المنتجات الناجم عن الانجاه 
نحو تعديل معدل الربح على المستوى العالمي . ان مقارنات متمائلة » مع تسساوي 
الاطراف كلها ؛ يمكن أن تقلل من قيمة معاملات الراسمال في البلدان المتخلفة . بابة 
نسبة ؟ اذا كان الاجر الفعلي » مع تساوي الانتاجية ؛ اقل بثلاث مرات في البلدان 
التخلفة ؛ واذا كان متوسط الربح قبل التعديل يساوي ٠.‏ بالمئة مقابل ٠١‏ بامئة في 
البلدان المتقدمة » واذا كان الاجر بعادل .؟ بالمئة من القيمة المضافة فان تقسيم 
معاملات الرأسمال في البلدان المتخلفة على اثنين ضروري حتى يمكن مقارنتها مع 
العاملات في البلدان المتقدمة . والحال ان معامل الراسمال في صناعة التحويل 
الامريكية التي تعطي نموذجا صالحا لمصدرات العالم المتقدم يساوي ۲ ؛ بيتما نراه 
يهبط الى اقل من ۳ حسب التقديرات الجارية بالنسبة للصنامة البترولية والمنجمية 
للبلدان المتخلفة » والى أقل من هر١‏ بالنسبة للزراعة الحديثة » وعمليا الى صفر في 
الزراعة التقليدية ؛ اي يبلغ في المتوسط (معدلا حسب الاهمية النسبية لكل من 
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المنتجات التصديرية للمالم المتخلف) ۸را بالمعابير الجارية في القطاعات التصديرية 
في امحيط اما حسب المعاير المقارئة فانه يقل عن ١‏ . ونحن مضطرون الى الاستنتاج» 
في هذه الحالة » ان التقدم في النشاطات التصديرية في البلدان المتقدمة كان اسرع 
مما كان عليه في نشاطات البلدان المتخلفة , 

ان التحليل الدقيق لا بعنيه تدهور حدود التبادل للبلدان المتخلفة بتطلب القيام 
بدراسات متتظمة تتيح مقارئة تطور الاسعار النسيية (حدود التبادل التجاري 
البسيط) مع تطور الانتاجيات . ومفهوم حدود التبادل المضاعقة يجيب على هذا 
الطلب » اذ انه يشكل حاصل قسمة حدود تجارية بسيطة على مؤشر تقدم الانتاجيات 
القارنة . ولسوء الحظ » نادرة هي الدراسات التي اهتمت بتطور الحدود العاملية 
المضاعفة » الوحيدة ذات الفزى من وجهة نظر نظرية التبادل اللامتكافىء . 

وبصورة عامة يمكن ان نو كد ان الحدود العاملية الضاعفة > التي يمكن ان تبقى 
في حالة تبادل متكافىء » دون تغيير » قد تدهورت بالنسبة للبلذان المتخلفة ملك 
سلة .1۸۸ . وحسب نظرية الافضليات المقارنة > كان من المفروض أن تتحسن 
حدود التبادل التجاري عند المصدرين المتخلفين : متيحة بذلك لهذه البلدان فرصة 
الاستفادة من التقدم الإسرع الذي تحقق في البلدان الصناعية المتقدمة التي تزودها 
بالمنتجات المصنعة . لكن لم بحدث شيء من هذا . كيف تفهم النظرية الاصطلاحية 
هذه الواقعة اذن:؟ ١‏ 

في منظور ذاتاني للقيمة > لا بحدد السعر الا الطلب وذلك بفض النظر عن اي 
تطور لتكاليف الانتاج . وقد حاول بعض الاقتصاديين المعاصرين ان بشرحوا » من 
خلال هذا المنظور » آلية تدهور حدود التبادل عند البلدان المتخلفة » على أرضية 
ذاتانية خالصة . وهم بدعون ان الطلب > وبالتالي السعر ابضا > على الواد «الاولية» 
في هبوط مستمر » على الاقل بصورة تسسبية ٠.‏ في الواقع » ان قانسون العرض 
والطلب يقول ان السعر يهبط عندما بضعف الطلب » اذا بقي الدخل ثابنا ٠‏ لكن 
بالضيط هذه ليست الحال هنا ؛ اذ ان نمو الطلب مواز هنا لنمو الدخل . 

اما بول پرسیش فانه لا يعمل على نفس الارضية » ان ساحته هي تحليل التطور 
الثاريخي المقارن »© للتقدم التقني ولجزاء العوامل . وهو ينطلق من فرض ان التقدم 
التقتي كان أسرع في صناعة البلدان المتقدمة مما كان عليه في الانتاج الاولي للبلدان 
المتخلفة . ونوائد التقدم التقني يمكن أن تنعكس في صورتين: أما ان الاسعار تهبط» 
مع بات الدخول النقدية > واما ان هذه الدخول ترتفع وتبقى اذن الاسعار ثابتة , 
اما اذا هبطت الاسعار في كلا البلدين على اثر التقدم التقني > فان التعديلات في 
حدود التبادل لا تفكس بيساطة الا عدم تساوي سرعة هذا التقدم . والامر كذلك 
عندما ترتفع الدخول في كلا البلدين كما ترتفع الانتاجية . ولكن الامور تسير قي 
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اتجاه آخر عندما بؤدي التقدم التقني الى هبوط الاسعار في بلد ما > والى صعود 
الدخول دون هبوط أسعار في بلد آخر . وبقول بريبيش ان هذا هو ما حصل في 
الملاقات الدولية : قي العالم المصنع حصل العمال على زبادات في الاجور اصبحت 
ممكنة بفضل ارتقاع الانتاجية » اما في البلدان ذات الغلبة الزواعية فان الفيض الدائم 
في عرض العمل قد حرم هذه الدخول من الاشتراك في الازدهار . لكن هذه ال)لاحظة 
تحثنا على ان ندخل عاملا جديدا » ظهر في ۱۸۸۰ وغاب عن بال بريبيش : تحول 
الرأسمالية في المركز على اثر ظهور الاحتكارات » هذا التحول الذي جمل النظام 
الاقنصادي يقاوم الهبوط . وهذا ما بفسر اذا كان التقدم التقني ينعكس على طول 
القرن التاسع عشر بهبوط الاسعار بينما شهدنا بعد .188 ۱۸۹١.‏ الصعود 
المتواصل للاسعار 6 وكذلك لصعود اكير في الدخول (مجموع الاجور والارباح) » 
يعكس التقدم . ان الاحتكار بجعل من الممكن ارتفاع الاجور اذ أن المزاحمة لا تقوم 
منذ الان على الاسمار . وهكذا بتضح أن تدهور حدود التيادل قد ظهر عند البلدان 
المتخلفة مع ميلاد الاحتكارات »> والامبريالية وال «ارستقراطية العمالية» . 

لكن ما هو في النهاية السبب الذي يجعل, عرض العمل يفيض باستمرار في 
البلدان المتخلفة ؟ بريبيش «جيبنا ان التقدم التقني هو الذي بحرر اليد العاملة 
للانتاج . ولكن مع هذا »> انعكس التقدم التقني بالصورة نفسها في الصناعات 
المانيفاكتورية . في الواقع يكفي ان ندخل طبيعة التشكيلات الاجتماعية_الاقتصادية 
للراسمالية المحيطية حتى ندرك كم هو عادي هذا الغيض الدائم من عرض العمل . 
فهذه التشكيلات تتصف بالدرجة الاولى بضخامة الاحتياطيات الربفية في قيد 
التحلل والتفسخ » وهي التي تشكل قاعدة الظواهر التملقة بسوق العمل . وبالعكس» 
لا يوجد في نشكيلات الراسمالية المركزية احتياطيات ممائلة . 

ولا بد من ان نضيف ايضا أنه بالرغم من أن عرض اليد العاملة كان اقل فيضا في 
البلدان المتقدمة مما هو عليه في البلدان المتخلفة لم ينعكس التقدم التقني » حتى 
عام ۱۸۸۰ ۰ في ثبات أسعار او زيادة أجور': فخلال القرن التاسع عشر لم تكف 
الاسعار عن الهبوط في مركز النظام العالمي . وهذا نابع من ان الدخل المسيطر في 
تشكيلات الراسمالية المركزية هو الربح الراسمالي » بينما هو ل اسعيلوة اي 
الرأسمالية » قالبا » ربع اللاك العقاري 4 قاعدة الطبقة السيطرة والمستفيدة من 
الاندماج في السوق الدولية . في الاقتصاد الراسمالي » تكو"ن الارباح دخلا مر 
يتجاوب مع تغيرات الظزوف . فالارباح الاستثنائية المحققة في فترة ازدهار بعاد 
اسئتمارها . واليد العاملة المحررة نتيجة للتقدم التقني تجد في الحاجة الجديدة الى 
بد عاملة من اجل انتاج المعدات تعويضا جزئيا لها . جزئيا فقط : اذ ليس للمتعهد 
مصلحة في ادخال اختراع جديد الا عندما بكون اقتصاد اليد الماملة اغلى من الصرف 
الاضافي للرأسمال . وليس الامر كذلك بالنسبة لاقتصاد زراعي مندمج في السوق 
الدولية . وريع اللا العقاربين الذي يزداد في فترة أزدهار لا بعاد توظيفه ولكنه 
يبذر (وبذهب في معظمه عن طريق شراء مواد مستوردة) . ان التقدم في الانتاجية 
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الزراعية لا يتعوض ولا حتى جزئيا بازدياد الطلب على اليد الماملة من اجل صناعة 
اواد التجهيزية . ويدفع ثمن هذه الواد المستوردة عن طريق المصدرات الاضافية 
التي تتيح انتاجها , والعرض الفائض من اليد العاملة بظل اذن نسبيا اعظم هنا . 
والى جانب هذا السبب الاساسي النابع من الفرط السكائي التسيبي هناك اسباب 
اخرى تتعلق بطبيعة النظام » خاصة دمار الحرفة امام الصناعة الاجنبية » دون ان 
يتم التعويض عن ذلك بظهور صناعة محلية » وهذا ما بضطر النظام الى ان بعدل 
نفسه عن طريق طرح قسم كبير من السكان خارج الانتاج , 


> - المنحى الفطري للراسمالية آلى توسيع الاسواق ٠‏ 


ان السبب العميق اتوسع الدائرة المطلقة والنسبية للتجارة الدولية بكمن في 
الآلية الداخلية للرأسمالية ) وفي محركها الاساسي » البحث جن الربح » وفي الآليات 
التي تنجم عنه . فليس هناك تبادل بين مجتمعين ما قبل راسماليين مع وجود بنيات 
نسبيا مختلفة » لان محرك مجتمعات كهذه هو الاكتفاء المباشر من الخيرات » وليس 
الربح . ويتم الوصول الى هذا الاكتفاء بالانتاج في الداخل © اي في حجر القربة » 
او الاقطاعة » ولا بشرى من الخارج الا النتجات النادرة التي يعتقد أن انتاجها رغم 
وجود الحاجة لها » مستحيل في الداخل . والسبب الذي يدقع الى ان تكون 
'أبادلات الداخلية نادرة هنا هو نفسه الذي يدفع الى ان تكون المبادلات الخارجية 
كذلك : انعدام البحث عن الربح وانعدام السوق . يمكن ان بكون هناك «تكاليف 
فعلية» مختلفة نسبيا » لكن ليس هناك تبادل . 

في الاقتصاد الراسمالي تتوسع السوق بدون توقف لان البحث عن اربج بنجب 
اازاحمة والمراحمة تدفع كل مؤسسة الى ان تراكم اكثر » الى ان تكبر وان تبحث 
بعيدا عن مواد أولية رخيصة وان تبيع منتجاتها . والآلية نفسها التي ساهمت في 
توسيع السوق المحلية وخلقت السوق القومية هي التي تدفع الؤسسبة الى ان تبيع 
في الخارج . ادعى البعض ان مؤسسسة ما لا 2 تهتم بالبيع في الخارج قبل ان تحتل كل 
الوق القومية وانه كي نستطيع ان تحتل السوق القومية لا بد ليا ان ل تتمتع اابحجم 
محبذ» بحيث ان مشروعا كهذا يكفي كل الحاجات القومية . هذا التحليل الهامشي 
غبر مقبول »> وذلك لسبب بسيط هو انه ليس هناك حجم محبذ : ان مؤّسسة اكبر 
هي دائما اقوى واقدر على المزاحمة . مم يتألف نا يسمى بالحجي المحبذ ؟ من عامل 
«المشروع» الذي تكون مردوديته متزابدة قي طور » ثم تصبح متناقصة في طور ٿان . 
نلحظ هنا رغبة كلاسيكية ‏ جديدة تهدف الى بناء نظرية تناظرية لكل «العوامل» . 
لكن هذا بظل شديد الاصطناع » لان «مشروع» يعني هنا «ادارة» . ان المشروع 
الوحيد العملاق يمكن ان يقسم هذه الادارة الى القدر الذي يريد من الخلايا المستقلة 
والذي بتطلبه حسسن الادارة » وستستطيع فصائل هذا المشروع إن تستفيد © تجاه 
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المؤسسات المنافسة الاصغر التي تتمتع بحجم محبد © من افضلية حاسمة : وجود 
مصادر مالية مشتركة . 

ان الراسمالية تبحث اذن باستمرار من منافذ جديدة © والتجارة الخارجية 
نشيطة دائما سواء [اختلفت البنى آم تجاورت > اذ جتى في هذه الحالة » هناك » 
في كل لحظة » العديد من المنتجات «الخاصة» او المعتيرة كذلك . لكن الفوائد مسن 
التجارة تتفير باستمرار » كما أن دوائر التبادل الدولي تتسع بدون توقف © ليس 
نتيجة لتخصض كل فرد اكثر فاكثر > لكن على العكس بسبب التنوع العزايد الانتاج. 

واذا كان الشركاء ف في المستوى نفسه من التطور > فلن يكون هناك افضليات 
مقارنة A IN,‏ ا ا ا . فاذا استطاعت 
المانيا ان تصدر سيارات فولكس فاغن الى فرفسا في حين تعجز فرنسا عن تصدير 
سيارات رونو الى الانيا » فدلك لا يرجع الى ان الجزاءات النسبية للعوامبل 
واستخدامها اللسبي متفاوتة في هله المنتجات »© ولكن لان مؤسسة فولكس قافن 
'نتمئع تجاه منافستها رونو بتقدم تكنولوجي غالبا له علاقة بحجمها) »© او لانها تتمتع 
بوسائل تمويلية أفضل . فاذا امكن الفاء هذا التقدم عن طريق اعادة تنظيم المؤسسة 
المنافسة فان التيار سينقلب . اما لا لم يكن الشركاء في نفس مستوى التطور كما 
هو الحال بالنسية للتبادل بين الولايات المتحدة وأوروبا » فان نظرية الافضليات 
المقارنة بمكن ان تستوعب وتفهم المبادلات » لان تفوق الانتاجية الامريكية متفاوت بين 
فرع وآخر . ثم هناك » من الجهة الثانية > «افضليات طبيعية» فعلا » لكن في ميادين 
محدودة (اسباب مناخية تفيد بعض المنتجات الرراعية © أو'ثروات منجمية) ؛ الامر 
الذي يفسر مثلا تصدير ابطاليا للحمضيات ألى الترويج وليس العكسي » كما يفسر 
تبادل الفحم الحجري والحديد المنجهي بين الرور واللورين . 

أن الشكلة المدروسة هنا تختلف عن تلك التي طرحتها روزا لوكسمبودغٌ . ان 
توسع الاسواق »© وامتدادها لتشمل العالم » بكمن في طبيعة تطور الرأسمالية 
نفسها » وهو ليس بالضرورة توسعا يهدف الى حل مشكلة اسواق » والى تحقيق 
فائض القيمة . ونظرية نمط الانتاج الرأسمالي ‏ كما برهن على ذلك ماركس 
وليتين ‏ تبين ان تحقيق فائض القيمة لا بتطلب توسع السوق بتحلل الاوساط 
الماقبل راسمالية . الشكلة الوحيدة التي تقوم فيما بخص تحقيق القيمة هي مشكلة 
نقدية » مشكلة التطور اللائم للارصدة . اما روزا فوكسمبورغ فهي تدخل مجادلة من 
طبيعة اخرى . انها لا تقف قي اطار نمط الانتاج الرأسمالي (اطار الرأسمال) ولكنها 
تدرس مشكلة اخرى » هي مشكلة التوسمع العالمي للراسمالية » مشكلة العلاقات بين 
تشكيلات اجتماعية رأسمالية (تنشكيلات المركز وتشكيلات المحيط) ومشنكلة تحول 
هده التشكيلات (تحلل الاوساط الماقبل رأسمالية) ٠.‏ لقد بينت روزا لوكسمبودغٌ ان 
هناك »> في موازاة عملية اعادة الانتاج الموسع عن طريق تعميق السوق الداخلية 
لنمط 'الانتاج الرأسمالي » عملية تراكم بدائي . وهكذا يتم باستمرار تجاوز التناقض 
الدائم ' بين القدرة على الانتاج وآلقدرة على الاستهلاك والعاكس للثناقض الإساسي 
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لنمط الانتاج الرأسمالي ؛ عن طريق تعميق السوق الداخلية (الرأسمالية المحصنة) 
وعن طريق التوسع الخارجي في الوقت نفسه . 

لكن هذا التناقض التجاوز باستمرار لا يكف ايضا عن التعاظم . وهو يتظاهر 
اذن بفيض متزايد من الرساميل ؛ في الو قت الذي يتركز فيه التحكم بهذه الرساميل 
وتمتد السوق الرأسمالية لتشمل العالم برمته . ان تصدير الراسمال على نطاق 
واسع يصبح ابتداء من لحظة معينة من التطور لا مناص منه . فاذا ما وضعت نظرية 
الافضليات المقارنة في مكانها الصحيح ؛ اي الثانوي » واذا اخذت كما هي فصلا 
ب كنظرية لتفسير الآليات الظاهرية للتيادل الدولي ل وليس لا ليس من طبيعتها 
نظرية القوى الاساسية التي تفسر التوسع الدولي للراسمالية ‏ »> فسان عدم 
التوافق القائم بين نظرية التجارة الدولية ونظرية حركة الرساميل سيختفي عندئل. 

ان المنحى الفطري لتوسع السوق » ولتكوين سوق دولية ليس هو بالظامرة 
الجديدة التي تميز المرحلة الامبريالية لوحدها بالمعنى الليئيني . لقد بيئن كوكس 
كيف لعبت التجارة » منذ بداياتها في الحقبة اليركننيلية » دورا اساسيا في تطور 
الرأسمالية ؛ وكيف كانت المؤسسة الديناميكية » المحركة والتمثيلية » مندمجة كليا 
في الشبكات الاساسية للتجارة الغالمية مند القرن السادس عشر »> وكيف تلعب 
التجارة الدولية اليوم » رغم أسطورة الاكتفاء الذاتي ؛ دورا اساسيا بالنسبة 
المؤ سسات الامريكية الاكثر اهمية . وهكذا يأخذ كوكس » باستنتاجه ان الرأسمالية 
كنظام. عالمي لا يمكن أن تحلل في مستوى نمط الانتاج الراسمالي الخالص وفي اطار 
نظام مغلق » باخد مو قفا مدافعا عن روزا لوكسمبورغ ضد ماركس ولينين . نحن لا 
نلتقي معه قي هذه النقطة » لان برهانه على ان فائض القيمة لا يمكن ان يتحقق بدون 
منفذ خارجي »2 غير رأسمالي » خاطىء من الاساس : أن اعادة الانتاج الموسع ممكنة 
بدون حاجة الى اوساط لاراسمالية » والنفذ ينشا على اثر التوظيف نفسه بعد ان 
يكون غائبا في المنطلق . وهذا شيء اساسي لفهم نزوع نمط الانتاج الرأسمالي لان 
بصبح نافيا لكل ما عداه عندما بقوم على قاعدة السوق الداخلية . : 

ويبقى ان هذا المنحى الدائم لدى الراسمالية الى توسيع السوق بتحول كيفيا في 
اشكال ظهوره عندما يقود التركز ب منحى آخر فطري في الراسمالية ‏ النظام (في 
اللركز) الى طور الاحتكار . وهذا ما فهمه ينين عندما جمل من الاحتكارات محور 
تحليله الاساسي المجدد للرأسمالية . فمشروع القرن التاسع عشر الصغير عاجز عن 
تصدير الرساميل ؛ والاتجاه الى توسيع السوق يتظاهر بالضرورة اما عن طريق 
التجارة (تصدير البضائع) » او عن طريق التدخل السياسي للدولة الذي يخضع 
المحيط الى متطلبات الركز . وستعمل الاحتكارات مند .188 بطريقة مبائرة 6 
وسيفصح منحى توسع السوق عن نفسه في شكل جديد : تصدير الرساميل . 

ان السبب الاساسي لتوسع التجارة العامية يقوم اذن في المنحى الفطري لدى 
الراسمالية لتوسيع الاسواق »© ولا ينجم أبدا عن اية مشكلة كانت تخص امتصاص 
الفائض » لا في المرحلة التنافسية ولا في مرحلة الاحتكارات . وهذا هو بالضبط 
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ما قاله يلين : «ما هي ضرورة وجود سوق خارجية بالنسبة لبلد راسمالي ؟ ليس 
ذلك ابدا بسبب صعوبة تحقق الانتاج في النظام الرأسمالي . ان تأكيدا كهذا لا بخرج 
عن نطاق الهراء . ان السوق الخارجية ضرورية لان الانتاج الرأسمالي بنطوي اساسا 
على منحى توسع لا محدود» . 


ه ب التحركات الدولية للرساميل . 


تعالج الموجزات الشائعة في الاقتصاد السياسي على التوالي » وبصور متناقضة» 
تجارة السلع والحركة الدولية للرساميل . وتؤكد ان حركات الرساميل اجمة عن 
التوزيع اللامتساوي لعوامل الانتاج ؛ حيث ان هذا اللاتساوي بودي بدوره الى 
جراء لا متكافىء للراسمال » في الوقت الذي يعتبر فيه عدم التكائق هذا في توزيع 
العوامل وسيلة ايضا لتفسير تجارة السلع » وقي الوقت الذي يتم فيه التأكيد على 
أن التبادل يعمل على تساوي جزاءات العوامل الموزعة بالتفاوت . 

وتقود النظرية الريكاردية حول الافضلية المقارنة الى اانتيجة القائلة ان التبادل 
الدواي لا يعدل في طبيعة الاجور الفعلية . انه سساهم في زيادة حجم الارباح المتحققة 
في البلدين دون ان يعمل » مع ذلك » على التسنوية بين معدلاتها المختلفة . تفتح 
هذه النظرية اذن الطريق لنظرية اضافية ممكنة حول حركة الرساميل التي تجذبها 
البلدان المتمتعة بمعدل ربح اعلى . 

لكن تبني النظرية الذاتانية قي القيمة قد ادى الى هجر اطروحة ريكاردو هذه . 
وتم التأكيد بعد ذلك » في البداية » ومع توسيغ » على ان التجارة الدولية » الناجمة 
عن جزاء عوامل نسبي لا متكافىء » تنجب تقاوتات مطلقة بين هذه الجزاءات تقسها. 
نقد عمم توسيغ على الاجر والريع ما كانريكاردو يعتبره صالحا وصحيحا فيما يخص 
الريح وحده . فالتبادل » حسب توسيغ » يرفع من انتاجية العوامل بأجمعها » اي 
'اذن من جزاءاتها الفعلية » دون ان يؤدي » مع ذلك ؛ الى التسوية بين معدلاتها . 
وعلى الطريق نفسه حاول صاموئيلسون أن يبرهن على ان تبادل السلع يقود الى 
نسوية مطلقة بين جزاءات العوامل . لكن هذه الاطروحة تتناقض مع الوقائلع 
البديهية . ومن جهة اخرى » اذا كانت التجارة وتصدير الرساميل بؤلفان معا وسائل 
تعويض عن اللاتكافق الدولي فكيف يمكن تفسير حقيقة ان احدى هذه الوسائل لا 
يدعم الآخر ؟ وكيف نفسر التطور الاسرع في تصدير الرساميل ابتداء من حقبة معيئة 
ققط ؟ وكيف نفسر ان تطور تصدير الرساميل لم يعوض ابدا » حتى بصورة جرئية 
عن تصدير السلع لكن على العكس من ذلك كان باستمرار بحث عليه ؟ 

ان «الزيادة المفرطة» في الادخار ظلت لدى الكلاسيكيين مستحيلة بالتعريف > 
اذ ان كل ادخار لا بد ان يعاد توظيفه تلقائيا . اما كينق فقد طرح 4 في تمييزه بين 
دافع الى الادخار ودافع الى التوظيف > مسألة عدم التوازن الشامل الممكن . ونعرف 
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ان أتباع كيئؤ حاولوا أن يحددوا : استنادا الى هذا الاساس > «النضج» عن طريق 
الفيض المزمن في الادخار . ويصف هارود التقدم التقني على أنه «حيادي» عندما 
لا يؤثر على معامل الرآسمال (العلاقة بين الرأسمال الوطني والدخل الوطني) ٤‏ وحين 
بظل معدل الفائدة ثابتا . في هذه الظروف لا يساهم التقدم في تعديل التوزيع . 
وتحاول هذه الاطروحة الهارودية ان تقيم قرضية مزدوجة عن تركيب عضوي وعن 
معدل لفائض القيمة ثابتين . فاذا استمر التقدم وظل دائما حياديا » فانه سيساهم 
في زيادة الدخل الوطني بصورة مننظمة . وكي بكون النمو متوازنا يجب ان لا ينطور 
الادخار بأسرع من تطور الدخل ؛ اي يجب ان يبقى اليل البامشي الى الادخسار 
مستقرا . والحال ان هذا الميل بشتد مع ازدياد الدخل . فلا بد اذن حتى يظفل 
النمو متوازئا من هبوط مستمر معدل القائدة » الامر الذي يستحيل تحقيقه عمليا 
بسبب «تفضيل السيولة؛ . وهكنا لا يدرس هارود شروط نمو متناسق ‏ بالمنظور 
الهامشي الا في اطار فرضية «حياد» التقدم التقني . وقد حاولت جون ا 
ان تكمل هذا التحليل . وهي» باستلهامها مار'فس » نعر "ف حيادية التفدم على انها 
اسنقرار التركيب المضوي للرأسمال . ثم تدرس بعد ذلك شروط التراكم المننظم 
حسب فرضيات معيئة : تبات معدل الفائدة ٠‏ حيادية التقدم » استقرار قسمة 
الدخل الصافى بين الاجر والربح . واذا اخذت الفرضيتان الاخيرتان معا فانهما 
تنطبقان على فرضيتي ماركس (استقرار التركيب العضوي ومعدل نائش القيمة) 
وايقسا على تعريف هارود لحيادية التقدم . في اطار هاتين الفرضيتين لا يمكسن 
للتراكم ان يقوم بشكل منتظم اذا تم ادخار قسم ثابت من الدخل الصافي . نفس 
السبب الاساسي اذن الذي قال به هارود ‏ اي ضرورة ادخار مستقر وغير متزايد 
مع ثبات الفائدة ‏ ينزع الادخار الى الافراط في البلدان التقدمة . 

وهكذا اعتقد أتباع كينز انهم اكتشفوا نظرية «الازمة العامة» للاقتصادات 
«الناضجة» : ابتداء من مستوى معين من التطور تصبح امكانات الادخار اقوى من 
حاجات التوظيف (التي تحددها درجة الاستهلاك) . هذه هي نظرية عامة جديدة 
مستندة الى قكرة الاستهلاك الناقص . وعلى هذا الاساس تزداد امكانات الادخار 
لان الدخل الوسطي قد ارتفع ولأن اللاتكافقٌ في توزيع الدخل قد اشتد ؛ بينما 
شيت الحاجات الى توظيفات جديدة ثابتة » اذ ان الثورة العلمية والتقنية في حقبتنا 
العاصرة تؤدي الى هبوط معامل الراسمال . ومن اجل هذا شهدت بدابات هذه 
الثورة العاصرة (سنوات ال .") الازمة الاقتصادية الاكثر عمقا في تاريخ الرأسمالية. 
لكن التقدم لم ببق «حياديا» خلال هذا القرن © وانما استعمل قمسما من الرأسمال» 
وكان رأسمالا مستعملا جنول 1[قااطة0) . قالزيادة المنتظمة في الاستبلاك ‏ 
معدل توظيف في ارتقاع دائم ؛ وظيفته امتصاص الادخار المتعاظم بشكل نسبي . 
واذا كان هناك اتجاه منذ تلك الحقبة الى ظهور زيادة مغرطة في الرساميل فسيكون 
ذلك بالحري نتيجة لهبوط معدل الربح : ألم بحذر كيئز من مغبة الاتجاه الاتخفاضي 
لفعالية الراسمال الهامشية ؟ 
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بالنسبة كاوكس » التقدم التقني هو استعمال رامال Capital Using‏ 
أي انه يرفع من التركيب العضوي للرأسمال (علاقة الرأسمسال الثابت بالراسمال 
المتحول) . قي مستوى الوقائع العابنة » لا شير هذا أي اعتراض »> على الاقل فيما 
بخص حتةبة التراكم وحتى الثورة العلمية والتقنية المماصرة . وفي هذه الظروف 
بودي التقدم بالضرورة الى هيوط معدل الربح . وقد وجه النقد مرارا الى قاتون 
الاتجاه الى الهبوط في معدل الربح هذا » لان ارتفاع التركيب العضوي ؛ ادي 
يعكس تقدم الانتاجية » يقود الى ارتفاع معدل فائض القيمة الذي يؤثر بشكل مضاد 
على معدل الربح . واعتقد بعض الماركسيين ان من المفروض البرهان على ان هذا 
الاتجاه اقوى من الاتجاه المعاكس » اما بسبب كون ارتفاع الانتاجية اعظم في 
الصناعات المنتجة لوسائل المميشة » فمعدل فائض القيمة يزداد بأقل من زيساده 
الث ر کیب المضوي ؛ واما بالعكس بسيبه الارتفاع الزائد لهذه الانتاجية في الصناعات 
الاخرى »6 وفي الحالتين هذا لا يعدل في العلاقات المذكورة . أن قانونا اتجاهيا بنطوي 
على حركتين متعاكستين : الزيادة في التركيب المضوي والزيادة في معدل فائض 
القيمة تسيران مما ٠‏ لان القوى ذاتها اا ی ا التركيب العضوي (التقدم 
التقني) هي التي تعمل على ارتفاع معدل فائض القيمة . في الواقع » يقود التقدم 
التقني باستمرار الى حصول فيض في اليد العاملة » التي بحررها هذا التقدم وهذا 
ما يؤدي ألى ارتفاع الضغط في سوق العمل وبالتالي الى ارتفاع معدل فائض القيمة. 
في حين ان متطلبات التراكم القائم بذ'نه الاساسية تعمل على استقرار معدل فائض | 
القيمة في البلدان المتجلفة . ولهذا فان معدل الربح لا بد أن بهبط في الاقتصسساد 
الكامل التطور . ويلقي البحث عن منافذ جديدة بثقله » سعيا وراء معدل ريح اعلى: 
وهكذا يظهر للوجود تصدير الرأسمال على نطاق واسع . ونجد هته المنافذ عادة في 
المراكز الجديدة قيد التكون » حيث من الممكن استخدام اكثر التقنيات حداثة . فقي 
هذه المناطق » ورغم ارتفاع الاجور ‏ احيانا بل غالبا ما تكون اكثر ارتفاعا منك 
البدأية مما هي عليه في الراكز القديمة ‏ »© نلاحظ أن الانتاجية مرتفعة جدا لدرجة 
أن معدل الربح نفسه يتحسن . ولكن هذا المعدل يسير نحو الاحسن حتى في بلدان 
محيط النظام حيث يكون معدل الربح افضل وان كان ذلك نتيجة لاسباب معاكسة ب 
اي نتيجة لكون معدل فائض القيمة اعلى هنا : والاجور أقل رغم تبساوي الانتاجية . 
دان تعادل معدل الربح يجنح لان يتم على المستوى العالمي » بقدر ما بتحقق اندماج 
السلع والرساميل في السوق العالمية . ولهذا السبب لا تستطيع الفروقات اللاحظة 
في معدلات الربح بين البلدان المتخلفة والمتقدمة » رغم اهميتها › ان تعوض الانتقال 
الكبير للقيم من المحيط الى المركز » المستند الى الفروقات في معدلات قائض القيمة» 
والذي بظهر من خلال آلية تدهور حدود التبادل , 

هناك اتجاهات جديدة تميز الحقبة المعاصرة . فالاحتكارات لا تنطوي فقط على 
عملية اعادة توزيع الربح حسب مصالحها . ولم يتم التعرض الى تحليل شروط تجلي 
التناقض: بين القدرة على الانتاج والقدرة على الاستهلاك ب الذي هو اتعكاس داثم 
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للتناقض الاساسي للرأسمالية ‏ في مرحلة اقتصاد «الشروع العملاق» المعاصرة » 
الا منذ فترة قصيرة : تحقيق فائض الربح الكامن المرتبط بالاحتكار يفترض ارتفاع 
الفائض العام (القائض هو مفهوم أوسع من مقهوم فائض إلقيمة ونضم لها المداخيل 
اللامنتجة وكذلك مداخيل الدولة) . ويختبر كل من باران وسويزي أنماط امتصاص 
هذا الفائض المتعاظم . ان «الجهاد من اجل البيع» ‏ لم تعد المزاحمة تتم بين 
الاحتكارات عن طريق الاسعار ‏ هو القانون الداخلي للنظام الجديد : فالتبذير الذي 
تكو'نه «تكاليف البيع» والذي يرافق الاحتكار يساعد على تحقيق ربع الاحتكار كما 
يساعد على تخفيض معدل هذا الريح نفسه . فزيادة المصروفات العامة ؛ المدنية 
والمسكرية التي ارتفعت »© في الولايات المتحدة مثلا » من ۷ باأئة من حجم الانتاج 
الداخلي الصافي في مطلع القرن الى ٠.‏ بالمئة اليوم » تعبر عن المنحى الفطري الآخر 
الخاص بنظام تحقيق الربح . وهكذا صعد حجم الفائض المتحقق ‏ وهو الوحيد الذي 
يمكن قياسه (فائض قيمة » تبذير وفائض تمتصه الدولة) ‏ من 27 بالمثة من النائج 
في 1193 الى 1ه بالمئة في 1137 . لكن من المستحيل تحقيق كل الفائض »© ولذلك' 
فان الاستعمال الجزئي لطاقات الانتاج لا مهرب منه » ويعير هذا عن نفسه في النسبة 
امثوية العالية ‏ والمتزايدة دون شك , للبطالة ولليد العاملة المشتفلة في قطاع 
الصناعة المسكربة النامي » من قوة العمل ٠.‏ ان نقص الاستخدام المزمن هذا بدي 
الى انخفاض معدل الربح الفعلي عند الاحتكارات » والى ظهور أشكال وظروف 
خاصة جديدة ANTE‏ التقني » كما يدفع الى افتتاح اسواق خارجية 
يمكن أن تومن وجود معدل وبح اعلى . وتظهر الامثلة التي ضربها كل من باران 
وسويزي عظم قائض الارباح الذي يجنيها الرأسمال الاحتكاري المصدر : «قبيئسا 
نجد ان ثلثي فعاليات شركة ستاندارد اويل اوف نيوجرسي موجودة على الاراضي 
الامريكية الشمالية » لا تقدم هذه النطقة الا ثلث ارباح الشركة» . وينجم عن هذا 
الفرق.في معدلات الربح أن المراكز الراسمالية هي مستوردة كبيرة للرساميل » اذ ان 
الارباح العائدة اعظم بكثير من الرساميل المصدرة » كما يلاحل باران وسويري »4 وهذا 
بعني ابضا ان تصدير الرساميل لا بعطي حلا اشكلة امتصاص الفائض لكنه على 
العكس بد فع الى تفاقم حالته . وهذا لا ينفي ان هذا التصدير يبدو بالنسية للشركة 
العملاقة ‏ في مستواها الميكرواقتصادي .. كما لو كان الحل المناسب لمشكلة ابجاد 
شاغر للربح المفرط . 

ان الثورة العلمية والتقنية المعاصرة تريد من حدة التناقض الاساسي للنظام » 
لان احدى نتائجها الاساسية هي جعل الاستثمار اكثر فعالية » اي تخفيض معامل 
الرأسمال » وتحويل الربح العسير الهضم » اكثر فاكثر > الى فضلة زائدة . ان هذه 
الثورة تقوي اذن المنحى الفطري الخاص بتصدير الراسمال » وتفسر الى حد كبير 
دون شك موجة تصدير الرساميل الشمال أمريكية حاليا الى اورويا . 

تحاول نظرية اتباع كيئؤ عن النضج ان تفسر ظاهرة واقعية : صعوبة تحقيق 
فائض القيمة في حقبة صعود الاحتكارات . لكنها تبحث عن اسباب ذلك حيث لا 
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يمكن لهذه الاسباب ان تكون : في الآلية النقدية . لقد بين پاران كيف يتم تجاوز 
قانون اتجاه الربح الى الانخفاض في عصر الاحتكارات عن طريق ظهور اشكال 
امتصاص جديدة للفائض (تبذير ومصروفات عامة) . وقد اضطر لتفسير ذلك الى 
صياغة المفهوم العلمي للقائض » وبين مع سويزي ان الفائض الكامن ينح في عصرنا 
الى أن بكون اعظم من القائضى الفعلي . 

ونحن نعتقد > مع هذين الاقتصاديين > انه لا 'يمكن لا للتجارة الخارجية © ولا 
لتصدير الراسمال ان يشكلا وسائل ناجعة من اجل تجاوز صعوية تحقيق فائسض 
القيمة . اذ ان التجارة تتوازن في مجموع مناطق الراسمالية المركزية »؛ كما ان 
الراسمال المصدر ينجب تيار تصدير معاكس اقوى . ولهذا السبب على كل حال » 
نلاحظ ان امتصاص فرط القائض يتم بوسيلة اخرى ؛ اي عن طريق التيذريبر 
الاتتضادي والصرونات العامة » خاصة في أشكال معاصرة مرتبطة بالعلاتات 
الدولية ‏ المصروفات السكرية الخارجية »© و«المعونة» الحكومية ب تساعد على 
حصول فيض ) في ميزان المدفوعات . 

ان التجارة الخارجية تستجيب اذن لتطلبات النظام نفسها » كما في السابق» 
لكن بقوة مضاعفة . فهي تساعد على تخقيض كلفة قوة العمل » وبشكل خاص عن 
طريق استراد المنتجات الزراعية من المحيط في ظروف التبادل اللامتكافىء . هذا 
التبادل يصبح ممكنا بفضل الآليات التي تسمح لرأسمالية الاحتكارات بتامين نمو 
مستمر للاجور في المركز (آفيات مرتبطة بأشكال تراحم الاحتكارات) »© بينما نجد ان 
طبيعة التشكيلات الف تاف على حفظ اجراء انر في مستوى ضعيفا 2 
والتجارة الخارجية تساعد ايضا على تخفيض تكاليف المواد الاولية » وذلك بفضل 
آليات التبادل اللامتكافيء نفسها. والوسائل اللااقتصادية التي ستدعيها الراسمالية 
التزاحمية تذهب لتحل محلها الوسائل الاقتصادية المحضة : وتجد الاقتصادوية هنا 
احد منابعها . في الوقت ذاته تريد امكانية تصدير الرساميل ١ء‏ بفضل الاحتكارات» 
من قدرة اخضاع المحيط الى انتاج ما هو ضروري للمركز . فتضدير الراسمال » 
حتى حين لا يسممح بامتصاص الفائض » ساعد على رفع معدل الربح + ما دام 
الراسمال يتمتع في المحيط بمعدل فائض قيمة اعظم مما هو عليه في بلده الاصلي. 
ونقل القيم هذا لا يظهر في قسمه الاكبر » بسبب عملية تعادل معدل الربيح على 
المستوى العالمي » لكنه يكون جوهر التبادل اللامتكافىء . 

يجب الا نخلط بين وظيفة وآليات التجارة وكذلك تصدير الرساميل في البلدان 
الراسمالية المركزية (بشكل خاص بين الولايات المتحدة وأوروبا) وبين وظيفة هذه 
العلاقات مع المحيط » لانه ليس هناك آي تماثل بين هذه البلدان والمحيط » لا في 
طبيعة المنتحات المتبادلة » ولا في نوجيه الاستثمارات الاجنيية » ولا في آلية عودة 
الارباح . ان عدم التساوي في تطور الولايات المتحدة وبقية البلدان المركزية (أؤدوبا 
واليابان) الذي تعمق خلال الحرب العالمية الثانية» قد أعطى لعلاقات البلدان المركزية 
مع بعضها البعض اهمية خاصة مثذ 1166 . وهله العلاقات المهمة هي السسبب في 
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الازدهار الذي رافق هله الفترة » وهي التي دفعت الى المكان الثانوي بالعلاقات مع 
الحيط . ونتيجة لهذا طرا تعديل كبير على النظام العالمي : نشات بين الولايات 
امشحدة والبلدان الاخرى علاقات مرتبية جديدة ؛ بينما بقي النظام حتى هذا الوقت 
متصقا بنوازن القوى النسبي 0 والواقع أن استثمار الرساميل الامردكية في بلدان 
ااركز الاخرى لا يقوم بالوظيفة نفسها التي يقوم بها توظيف الرساميل الاجنبية في 
الحيط . ففي بلدان المركز يصبح البحث عن المواد الاولية شيا ثانويا ؛ والمهم هو 
الوصول الى التحكم ببراءات الاختراع وبالاسواق المفضلة > وخاصة بالتفسوق 
التكثولوجي : هذه هي الدوافع الاساسية ؛ وليس المستوى الضعيف للاجور ء 

اما المعونة الحكومية المقدمة للبلدان المتخلفة > والتى ظهرت بعد الحرب العالمية 
الثانية ؛ فهي تملا عدة وظائف . الى جانب مغزاها السياسي ؛ تساعد هذه العونة 
على تجاوز التناقض بين توافد التوظيفغات الخاصة وعودة الارباح » اي أن وظيفتها 
الاساسية هي المحافظة على الوضع القائم الذي يفرض على المحيط تخصصا دوليا 
لا متكافئا . 

لم تؤد النغييرات التي تلت ظهور الاحتكارات ؛ اذن » الى خلق مشكلة امتصاص 
الفائض . وقد اكد ماركس هذا في الرأسمال [المجلد الثالث الفصل )١5‏ . «لا تصدر 
الرساميل يسبب استحالة تشغيلها في البلاد » ولكن لان من الممكن تشسقيلها بمعدل 
ربح اعلى في الخارج» . 

ان قانون اتجاه معدل الربح الى الهيوط يبقى التعبير الاساسي » والدائم اذن » 
عن تناقض النظام الجوهري > ودور التجارة في النضال ضد الاتجاه الى الهيوط 
في معدل الربح هذا ليس ابدا من خصائص الفترة التزاحمية وحدها . أن فعالية 
هذا الدور تزداد ) أيضا 4 في عصر الاحتكارات التي تسهل تصدير الرساميل , 
والتبادل اللامتكافىء بين المركز والمحيط ينهج هو ايضا عن ظهور الاحتكارات في 
اركز ء هذا الظهور الذي ساعد على تطور التفاوت في الرواتب بين المركز والمحيط» 
مع تساوي الانتاجبة » وعلى تنظيم فيض متزايد من اليد العاملة الحيطية . 


. س وظائف المحيط‎ ١ 


بقدوم الثورة الصناعية طرا تغير على وظائف المتاجرة بين المركز والمحيط . تظل 
هذه التاحرة كميا اساسية » وهي تستمر في احتلال منصب هام © وان يكن فسي 
تراجع ٤‏ في التجارة العامية .. فبالنسبة لبريطانيا بقيت المتاجرة حتى منتصف القرن 
التاسع عشر » مع امريكا والشرق (الهند » الامبراطورية العثمانية ثم الصين) سائدة 
لدرجة ان ادبيات العصر لم تكن تفكر الا بها كل مرة تحاول فيها ان تمسك بآلياتها 
او ان تصوغ نظربتها . وستظل بريطانيا » لزمن طويل > مركز اعادة توزيع المنتجات 
الغريبة لكل اوروبا . وكان المركز (بريطانيا اولا » ثم أوروبا القارية وأهريكا الشمالية» 
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ومن بعد اليابان) يصدر الى المحيط منتجات الاستهلاك العام المصنعة (النسيج > 
مثلا) . ويستورد اساسا منتجات زراعية قادمة من زراعات الشرق التقليدية (الشاي 
مثلا) او » غالبا من الزراعات الراسمالية العالية الانتاجية قي العالم الجديد (قمح 
ولحم ©» وقطن) . والى هله الحقبة يرجع التخصص الدولي بين بلدان صناعية. 
وأخرى زراعية . لم يكن الركز يستورد يعد مواد منجمية من المحيط ى فانتاج هذه 
اراد يتطلب استثمارات هامة ووسائل نقل قليلة الكلفة ‏ » ما عدا المعادن التقليدية 
الثمينة . وبدخول بلدان جديدة في الدائرة الصناعية بدات تجارتها مع بريطائيا 
تتغير . في البدابة كانت هذه البلدان تقدم المنتجات الزراعية وتحصل على المنتجات 
المصنئعة ك4شهاعتظ مذ ع20خط كالمحيط » أو على متتجات غريبة على النطقة . 
ومن جهة اخرى بسيب أندفاعها في التصنيع »© لكن دون بلوغ مستوى بريطانيا 
ولانها تتمتع أبضا بثروات منجمية طبيعية معروفة وقابلة للاستغلال (فحم وحديد > 
مثلا) ‏ ؛ فقد نشأت بين بلدان المركز علاقات تبادل بين منتجات مصنعة ومنجمية )» 
ومنتجات مصنعة ومثجمية ؛ وأمكن لها ان تتطور (علاقات من تنمسط : قرئسنابت 
الانيا) . اما البلدان المتآخرة فقد ظلت مصدرة للمنتجات الزراعية . وشيئًا فشبيئًا 
انشقت التجارة العالمية الى مجموعتين تبادليتين لهما وظائف مختلفة : المبادلات بين 
المركز والمحيط من.جهة » والمبادلات الداخلية للمركز من الجهة الثانية . 

في عصر الرأسمالية الاحتكارية تم توسع السوق اذن في مناخ تزاحم المشاريع 

' الميتروبولية على الاسواق الخارجية . وأصبح للراسمالية المركزية منذئد أحاجات 
موضوعية'ناجمة عن : اولا عدم كفاية السوق © خاصة الزراعية » في مراحله الاولى» 
سبببي خضوعهها لوتيرة تقدم الانتاجية وعظمها في الزراعة » وثانيا عن متطلبيات 
البحث عن معدل الربح الأقصى » الذي يدقع الى البحث في الخارج عن مواد 
الاستهلاك الشعني سعر رخيص (خاصة الحبوب) يساعد على تخفيض كلفة اليد 
العاملة » وكذلك كلفة امواد الاولية الذي بمكثن من تنقيص قيمة الرأسمال الثابت 
المطلوب . وقد القى کریستیان بالوا ضوءا جديدا على الارتباط بين هده المتطلبات 
الموضوجية وبين مراحل صياغة نظرية التجارة الدولية من آدم سميث الى ماركس . 
فعلب سميث الذي آتى في مطلع الرأسمالية ١١‏ اث يعمل المنفد الخارجي كمهرب 
للافراطات او للغوائض » وذلك بسبب ضيق السوق الداخلية ؛ حيث ما يزال تقسيم 
العمل محدوذا في الطور الصناعي ؛ ؟ ب ان المنفد الخارجي سيساعد » من تلقاء 
نقسه » على تعميق توسيع العمل في داخل المجال القومي © هذا التقسيم الذي كانت 
تكبحه اساسا السوق الداخلية» . ثم أن العلاقة بين التجارة الخارجية وبين انجاب 
الفائض هي التي كانت تشغل ايضا ريكاردو . لكن «القطاع الصنامي يتمتع بقاعدة 
واسعة » بعكس ما يرى سميث » قادرة على اعطائه المنافد المتزايدة الضروريمة 
لامتصاص الفائض الصناعي . وقانون جب ساي عن المنافذ » الذي يدعمه كاتينا 
أيضا يشخص هذا المنظور ؛ بيئما لا تلعب السوق الزراعية الداخلية الا دورا صغيرا 
في استهلاك المواد الصناعية . (...) واذا لم يتدخل القطاع الزراعي قط كسوق 
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تمتص الفائض » فهذا لا يمنع ان يكون له دور قاسر على انجاب الفائض بقدر ما انه" 
(...) بهدد بالتزايد كوامن هذا الفائض ذاتها ‏ بقطعه الطريق امام الربح وذلك 
بواسطة قانون المردودية المتناقصة » الذي هو سبب ارتفاع الاجور . (...) أن دور 
التجارة الخارجية (...) هو الانابة عن السوق الزراعية الداخلية في التزود بالمواد 
المميشية الضرورية لقوة العمل» . وسيقوم ماركس في زمن لاحق بصيافة تركيب 
المكاسب النظرية التي اتی بها آدم سميث ودافيد ريكاردؤ » مقربا بين تحليل 
الامتسامن ل دور صادرات المنتجات المصنعة ب وبين تحليل انجاب الفائض سم دور 
اسكيراد الود الاولية» . التجارة الخارجية وسيلة لتقليل انخفاض معدل الربح 
«بقدر ما ان التجارة مع الخارج تساعد قي هبوط الاسعار » بالنسسة pe‏ 
آلراسمال الثابت »© او بالنسبة للمواد التي بتحول اليها الراسمال المتحول > فهو 
يساهم في صعود معدل الربح » برفعه معدل فائض القيمة » وبتخفيضه قيمسة. 
الرأسمال الثابت» ٠‏ (الرآسمال » المجلد السادس » ص )١166‏ . 

هذه الحاجات الوضوعية للرأسمالية المركزية في عصر المزاحمة تفسر سياسات 
الدول الخاصة بالاقتصاد : الفتوحات الاستعمارية وافتتاح الاسواق المحتكرة من قبل 
المتروبول » تدم الحرفة في المستعمرات واللجوء في ذلك الى وسائل سياسية 
(ومثال الهنف'ينيرنا هنا) » والتشجيع على الهجرة » ثم استثمار الاراضي في الغرب 
الامربكي وفي امريكا الجنوبية لتوفير القمح واللحوم » الخ . 

في ذلك آلمصر كان تصدير الراسمال غير معروف بعد باعتباره وسيلة لتوسيع 
الاسواق . ومن اجل هذ! كان الشكل المسيطر على هذا التصدبر »2 في الحالات 
النادرة التي تم فيها » هو القرض الحكومي » المجمع في المركز من قبل البيوتات 
المالية الاكثر قوة » كالفروض التي قدمت الى خديوي مصر ٠.‏ 

اما الاشكال التي تجلى فيها هذا الاتجاه الفطري الى توسيع الاسواق في العصر 
الاحتكاري فهي مختلفة جدا . قمذ ذاك اصبح من الممكن تصدير الرساميل الى جائب 
السلع . وتحتفظ العلاقات الدولية (تجارة وتصدير وساميل) بالوظائف نفسها 
بالنسبة للرأسمال المركزي »> هذه الوظائف التي ترتكر الى محاربة اتجاه معدل الربح 
للانخفاض »© وذلك عن طريق توسيع الاسواق واستغلال مناطق جديدة حيث ما يزال 
معدل فائض القيمة اكثر ارتفاعا مما هو عليه في المركز » هذا من جهة ) ومن الجهة 
الثانية » عن طريق تخفيض كلفة قوة العمل ؛ وقيمة الرأسمال الثابت . 

لم يكن هناك ؛ حتى ذلك القت 4 تصدير رساميل . ولكن تكوين الاحتكارات 
منذ سنوات .م١‏ ۱۸۹۰ سيحفزه على نطاق واسع . ولا بد هئا ايضا من التفريق 

بين التوظيفات الاجنبية في المحيط والتوظيفات المكرسة للبلدان الفثية من الئمط 
المركري التي كانت في طور التكون (الولايات المتحدة وكندا > روسيا والنمسا » 
هنغاريا » اليابان > استراليا » وافريقيا الجثوبية) . فلا وظيفة هذه التوظيفات ولا 
ديناميكيتها واحدة في الحالتين ٠.‏ وان يحل تصدير الرساميل محل تصدير السلع؛ 
ولكن على العكس سيزيد منه . وهو سيساعد » اكثر من ذلك © على تعديل 
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التخضص في المحيط : أن هذا الاخبر سيكف عن كونه مصدرا للمنتجات الزراعية 
فقط » ليصبح مصدرا ايضا للمنتجات المصنوعة في احدث المشاريع الراسمالية 
العالية الانتاجية : كالبترول والمنتجات المنجمية الخام » التي تشكل اكثر مسن 
٠‏ بالمئة من صادرات المحيط > ثم المنتجات الناجمة عن تحويل هذه الخامسات 
(وبشكل ثانوي بعض المنتجاث المصنعة التي تخص التجارة بين بلدان المحيط ذات 
التطور اللامتكافىء) »> والتي تشكل اكثر من ٠١‏ بالمئة . اما المنشجات الزراعية 
ثلثاها مواد غذائية > وثلثها مواد أولية صناعية > قطن » مطاط > الخ ب التي 
تمثل .] بلمئة على الاكثر من الصادرات الحالية للعاقم الثالث نهي لا تعتمد ابدا على 
الزراعات التقليدية : فنصف هذه المنتجات على الاقل تنتج في مزارع رأسمالية 
حديثة (مثل مزارع اويني ليفر ويونايتد فرويت) .. وهكذا نلاحظ ان ثلاثة ارباع 
صادرات المحيط تنتج في القطاعات الحديثة ذات الانتاجية العالية © التي تعكس 
تطور الراسمالية في المحيط والتي تدين بقسم كبير من وجودها لتوظيفات الرساميل 
المركزية . لكن هذا التخصص الجديد للمحيط متناقض ومشوه : فالمحيط .يتاجر 
ب .۸ بالملة مع المركز 6 بيئما نجد أن التجارة بين بلدان المركز نفسه نتطور بخطى 
سريعة لدرجة أن .۸ بالمثة من التجارة الخارجية لهذه البلدأن تثم فيما بينها. والحال 
ان المبادلات الداخلية للمركز من نمط آخر : اذ نجد هنا مبادلة مواد مصئعة مقابل 
مواد مصنعة اخرى بصورة اساسية . 

لقد انقضى ؛ كفترة استراحة ©» قرن كامل منذ الثورة الصناعية حتى افتتاح 
العالم ۱۸۸٠(‏ ب ..19) . وقد اختفت » شيئًا قشيئا » الاشكال القديمة (الاتجار 
بالرقيق © نهب العالم الجديد) » ولم تتولد الاشكال الجديدة (اقتصاد «الاتجار» » 
واستقلال المناجم) الا ببطء . ولدينا انطباع ان اوروبا والولايات المتحدة قد انكبت 
على نفسها لفترة من الزمن حتى نحقق العبور من الاشكال الماقيل تاريخية للرأسمالية 
إلى شكل الراسمالية الصناعي الناجز . لقد كان تبادل المنتجات يتم في تلك الفترة 
حسمب قيمها الحقيقية (وبشكل ادق » حسب سعر انتاجها بالمعلى الماركسي) ؛ كانت 
جراءات العمل منخفضة في المركز » بل كانت تنحى الى البقاء في مستوى سد 
الرمق . وقد تطورت حدود التبادل فيما بخص منتجات ما وراء البحار مقابل 
النتجات الانكليزية المصنعة ضمن وجهة تتفق مع قاعدة التبادل المتكافىء . هذه 
الحالة اؤ قتة هي التي دفعت ماركس الى الاعتقاد بأن الهند ستصبح راسمالية ٠‏ 
كانكلتر! » ومنعته من الاهتمام بالشكلة الاستعمارية . 

ظهرت الامبربالية »© بالممنى اللينيني للكلمة ٤‏ عندما نفذت امكانات تطسبور 
الرأسمالية ؛ بعد انتهاء او انجاز الثورة الصناعية الاولى في اوروباء وقي امريككا 
الشمالية . لقد اصبح التوسع الجغرافي الجديد لا بد منه اذن . وتكونت على الاثر 
منطقة المحيط » في شكلها المعاصر وفي ظل الفتح الاستعماري . وقد ربط هلا 
الفتح » من جديد  »‏ تحت أشكال جديدة ‏ . بين تشكيلات اجتماعية مختلفة : 
تشكيلات الراسمالية المركزية » وتشكيلات ألراسمالية المحيطية التي كانت في طور 
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التكوين . وهكذا بدات آلية التراكم البدائي لصالح الركز في التبلور . وما يميز 
التراكم البدائي » بعكس اعادة الانتاج الموسع هو بالضبط التبادل اللامتكافىء » اي 
تبادل منتجاتث لا تتساوى » بالمعنى الماركسي > آثمان انتاجها . وفي هذه الحال 
ستصبح جزاعات العمل نفسها لا متكافئة . ويكوان هلا التخصص الدولي أساس 
تيادل السلع (تبادل منتجات الاساس مقابل المنتجات الصنمة » اذا اردنا تقديم 
وصف سطحي) »> وكذلك اساس حركة الرساميل » اذ اتفق نقاذ امكانات الشورة 
الصناعية الإولى مع ظهور الاحتكارات ؛ التي تجعل بالامكان تصدير الرساميل . 

تقوم علاقات المركز التجارية والمالية مع المحيط اذن »> في جميع مراحل تطور 
النظام الراسمالي العالمي » بملء الوظيفة المضاعفة تفسها : اولا تسهيل امتصاص 
الفائض »؛ عن طريق توسيع السوق الراسمالية على حساب النظم الماقبل راسمالية» 
وثانيا رفع المعدل الونطي للربح . وقد كانت الوظيفة الاولى هي السائدة في المرحلة 
التزاحمية » وذلك لان الاحتفاظ بالمستوى الضعيف نسبيا للاجور في المركز » أو 
محاولة تجميدها (على الاقل حتى عام .187) كان يتعارض مع المطلب الو ضوعي الذي 
يستدعي » في اطار تراكم قائم بذاته » زيادة موازية في جزاء العمل وفي مسئوى 
تطور القؤى المنتجة . أن التوسع الخارجي للسوق الراسمالية اخذ اذن الاولوبة 
بالنسسبة للوسائل التي تسمح بتحقيق فائض القيمة . 

وقد مهدت الاحتكارات » منذ .188 »2 بخلقها الظروف المناسبة »> كي تزداد 
الاجور في المركز بصورة موازية لزيادة الانتاجية » اي بما يتفق مع متطلبات تراكم 
قائم بذاته وهذا ممكن طاما ان المزاحمة بين الشركات الكبرى لم تعد بحاجة الى 
استعمال الاسعار . كما مهدت كي يكون تصدير الرساميل الى المحيط ممكنا . ان 
التحويل الاول (زيادة الاجور) بقلل من دور المحيط في امتصاص الفائض ؛ لكنسه 
يقوى 4 في الوقت نفسه» من وظيفته الثانية فيرفع معدل الربح الذي ينحى للهبوط 
سرعة متعاظمة في المركر ٠‏ ولتم ذلك بفضل تصدير الرساميل الذي يؤدي الى قيام 
انتاج عصري في المحيط مستفيدا من انخفاض الاجور . وفي هذه اللظة بالضبط 
يظهر التبادل اللامتكافىء . 

وبهذا تم نقل التناقض الاساسي لنمط الانتاج الرأسمالي ب ميل الاستطامة 
الانتاجية الى التزايد بأكثر من الاستطاعة الاستهلاكية » هذا التناقض الذي يتم 
تجاوزه كل لحظة من خلال آليات تقود الى هبوط معدل الربح - من المركز السى 
الحيط ؛ لقد انتقل من التشكيلات القومية المركزية الى النظام العالمي في عموميته . 

وتنقسسم الحقبة الامبريالية نفسها الى قسمين : من ۱۸۸۰ الى 1155 ثم مسن 
٥‏ وبعد . حتى الحرب العالمية الثانية كان النظام الاستعماري بفرض على التقسيم 
الدولي للعمل أشكلا كلاسيكية . فالمستعمرات تقدم منتجات «اقتصاد الاتحجار» 
(النتحات الزراعية «الاستوائية») ؛ اما الرأسمال الاوروبي فسيتوجه الى الاستثمار 
في الإقتصاد المنجمي > وفي القطاعات الثالثية المرتبطة بهذا الاستغلال الاستعماري 
(مصارفا وتجارة » سكك حديدية ؛ مرافىء ©؛ ديون حكومية ؛ الخ) ؛ في حين أن 
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المراكز التطورة تقدم المنتجات الاستهلاكية المصنعة . القول بان هذا النظام قد ادى 
الى أفقار المحيط بشدة » وانه قاد الى التمط الاول من «الازق» ليس بحاجة الى 
برهان . وعلى كل حال » ستمرف الرأسمالية » بعد عصر ازدهار لم يدم طويلا # من 
۰ الى 15١5‏ احدى فتراتها الاكثر ركودا 4 فترة ما بين الحربين . وسرعان 
ما سيظهر الصراع والعسكرة على انهما الحل الوحيد الممكن . 

بعد حرب 191759 1١516‏ شهدت الرأسمالية في المركز فثرة نمو لامع ؛ تم على 
اساس تحديث اوروبا الغربية في العمق » بعد أن شددت فترة الحرب من التفاوت 
بينها وبين الولايات المتحدة . كما ان الممتلكات الاستعمارية قد بدات تخف في 
هذه الفترة تفسها » ففي ما وراء البحار شهدنا قيام مركبات صناعية خفيفة : انها 
سياسة «استصتاع المستوردات» . لكن البلدان شبه المستعمرة لم تخرج من اطار 
السوق العالمية » ولم تتغير الا صيغ التخصص الدولي . ان استعصاء النمو » في 
هذه الفترة ايضا » لا ممكن تجلبه . 

وتتميز هذه الفترة المعاصرة بثلاثة تغيرات بنيوية هامة في النظام الراسمالي » ' 
وهي : ١ل‏ تكوين الشركات العملاقة المشتركة بين مختلف الامم » العاملة على 
المستوى العالمي » والتي تتوزع نشاطاتها على عدد كبير من الموّسسات المزروعة هنا 
وهناك . ۲ تعمق الثورة التكنولوجية الجديدة الثي تزيح مركز الثقل في الصناعة 
في المستقيل باتجاه الفروع الحديثة ( آلفرة » الفضاء »؛ الالكترونيات ) ٤‏ كما تجعل 
من انماط التراكم الكلاسيكية المستتدة الى ارتفاع التركيب العضوي للراسمال » 
شيئًا عتيقا باليا . وهكذا يصبح «العامل الرسوبي» «المادة الرمادية» ‏ العامل 
الرئيسي في النمو » وتتميز الصناعات الاكثر من حدشة «بتركيب عضوي للعمسل» 
يعطي مكانا أعظم للعمل عالي الاختصاص . ۴ - تركز المعرفة التكنولوجية لدى هذه 
الشركات العملاقة المختلفة القوميات . 

ينعكس الشكل الجديد الاحتكاري هذا يآثار هامة على اللحيط . فمنذ الآن اخد 
الاستثمار المعتمد على الرأسمال المادي يفقد من أهميته كوسيلة عند الاحتكارات 
لامنصاص فضلة متزايدة من فائض القيمة بهدف رفع معدل الربح . وللوصول الى 
ذلك يمكن أن تكفي السيطرة التكنواوجية لوحدها . ومن أجل هذا ستزداد كمية 
الارباح الصدرة من المحيط الى المركز': وستتحول البلدان المتخلفة الى مزوذ للمركز 
بالرساميل . اما الثورة النكارلوجية فستعمل » في الوقت نفسه ؛ على تشجيع قيام 
تخصص دولي لا متكافيء جديد . 

هذه التحولات جميعا هي التي تكمن وراء تنشط النظام الراسمالي الذي شهدناه , 
خلال ال ه؟ سنة الماضية . لكن هذا التنشيط لا يعني التناغم والانسجام فهو 
قد تحلى في تفاوت متزآید بين بين المركز والمحيط» كما تجلى في تجدد النزاعات العدائية 
بين التشكيلات القومية امركزية . فالمناصب الدولية الي برزت بعد الحرب العالمية 
الثائية » والتي كانت تتميز بسيطرة أمريكا الشمالية بدات تترمزع حين حققت 
اودوبا واليابان » بفضل فترة الازدهار الطويلة هذه » قفزة كبيرة لتجاوز تأخرها . 
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والازمة النقدية الدولية تعكس هذا النضوج الجديد . 

هل بعتي ذلك ان عصر الازدهار العظيم قد أشر ف على نهايته ؟ هذا ما يبدو . في 
بلدان المحبط بدات امكانات «استصناع المستوردات» تجف ؛ ويعكس ذلك التباطقٌ 
امحسوس قي خطى التصنيع وفي النمو . وتشر التوترات التضخميّة شبه الدائمة» 
في بلدان المركز الغربية > والتي تظهر في صورة «ازمة سيولة دولية» الى قدوم قترة 
ركود . لكن النظام الرأسمالي العالمي ستطيع ان بتجاوز » بدون شك » هذه الحالة» 
وهو بحاول ذلك في اتجاهين يمكن ان:يصوفا مستقبل اشكال التخصص الدولي . 

أول هذين الاتجاهين هو اندماج اوروبا الشرقية في شبكة المبادلات الداخلية 

للمركز ؛ ثم تحديثها » ان كان ذلك في ظل السو فييت ام » على العكس © في ظضل 
«استقلالها» كدول (على طراق بوغوسلافيا » مثلا) . اما الانجاه ألثاني المكن فيقوم 
على دفع العالم الثالث الى التخصص في الصتاعات الكلاسيكية ( بما فيها صئاعة 
اواد النجهيزية والمعدات) » وسيحتفظ المركز لنفسه عندئذ بالصناعات الاكثر مسن 
حديثة ( اتمتة » اليكترونيات » غزو الفضاء » ذرة ) . بمعنى آخر » سيقبل المحيط 
بأشكال تخصص لا متكافيء جديدة » تساعد التطور اللامتكافىء للنظام الغالمي على 
استر جاع انفاسه مرة ثانية . 

هذه هي الصيغ السالفة والحاضرة ‏ وربما القادمسة ب التخصص الدولي 
اللامتكافىء الذي يعكس دائما آلية تراكم بدائي يعمل في صالح المركز . والآلية هذه 

هي التي تساعد » بخلقها التفاوت المترايد في مجازاة العمل » على استمرار التخلف 
في امحل وتعميقه . أن «تقدم التخلف» هذا » هو الذي يقود الى تفاقم التناقضات 
الداخلية الخاصة بالتشكيلات المحيطية ؛ التفاوت المتزايف بين انتاجية الفطاعصات 
المختلفة في الاقتصاد المحيطي » هذا التفاوت الذي لا يجب التخفيف من قيمته عند 
تحليل تشكيلات التخلف الاجتماعية . في كل مرحلة من مراحلها » يتجلى توسسيع 
الرأسمالية: توسعية نجارية في الازمنة الاولى» ثم امبريالية (بالمعنى الليئيني للكلمة)» 
ثم ما بعد ب امبريالية . 


۷ ' النراكم التتخارجي والتبعية 


رابنا » في دراستنا لنمط الانتاج الراسمالي » الموقع المركزي الذي تحتله في 
عملية التراكم المتمحور على نفسه علاقة التكامل بين انتاج وسائل الانتاج وانشاج 
وسائل الاستهلاك . وتقود هذه العلاقة الى علاقة اخرى »© تربط بين مستوى تطلور 
القوى النتجة ( انتاجية العمل الاجتماعي ) ومعدل فائض القيمة ( اذن » مستوى 
الاجر الفعلي ) . أن العلاقة الاخيرة هذه جوهرية : فهي وحدها تسبمح بفهم طبيعة 
قانون اتجاه معدل الربح الى الانخفاض »© وهي وحدها تسمح بفهم ععنى مفهوم 
التراكم التمحور بذاته . 
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ان التراكم المتمحور بذاته لا يمني المستكفي بنفسه . لقد رأينا الدور الحاسم 
الذي لمبته التجارة الخارجية » ليس فقط في انطلاق نمط الانتاج الرأسمالي في 
العصر الم ركنتيلي » لكن أيضا منذ الثورة الصناعية . ومع ذلك كانت التجارة 
الخارجية خاضعة هنا لحاجات التراكم المتمحور على ذاتهء وكانت تشكل أحدى 
وسائله. وبمعنىآخر» تفرض الاقتصادات المتحررة على ذاتها طرازا من التخصص 
الدولي اللامتكافىء لصالحها . 

ؤاذا قحصنا هذه العلاقة المتعاكسة من وجهة المحيط الذي تحمل هذا التخصص 
أللانتكاقىء » فسنكتشق نموذج تراكم كلي الاختلاف . 

سنجد هنا القطاع التصديري ألذي وجد منذ البدء والذي سيلعب دورا شارطا 
في خلق وصيافة السوق . والرأسمال المركزي الوطني لم يكن قط مجيرا على 
الهجرة يسبب نقص المنافذ في المركز . وهو لن يذهب الى المحيط الا اذا تمن من 
تأمين جزاء أفضل . وسيعيد قانون تعادل معدل الربح توزيع الاستفادة التي حصلت 
من هذا الجزاء الاحسن » وسيدفع الى ظهور تصدير الرساميل كوسيلة لمحاربة 
الاتجاه الى الخفاض معدل الربح . فسبب خلق هذا القطاع التصديري هو الحصول 
من المحيط على منتجات تعتبر من العناصر المكونة للرأسمال الثابت ( مواد أولية ) أو 
للرأسمال المتحول ( منتجات غذائية ) بأسعار رخيصة بالمقارنة مع اسعار الانتاج في 
المركز ( وبالنسبة لواد لا تنتج في المركز مثل القهوة والشاي ) . 

وتزداد أهمية المنتجات المصدرة من المحيط بقدر ما يمكن ان بكون جزاء العمل 
مع تسساوي كل العوامل الاخرى »> أي الانتاجية ‏ اقل مما هو عليه في المركز . 
ونزداد أهمية ذلك بقدر ما يتم اخضاع الجتمع بجميع الوسائل . اقتصادية أو فير 
اقتصادية ‏ حتى يقوم بالوظيفة الجديدة : توفي اليد العاملة الرخيصة للقطاع 
التصديري . 

وما ان يخضع المجتمع الى الوظيفة الجديدة » بفقد طابعه «التقليدي»: فليس من 
وظيفة المجتمعات الملقبل رأسمالية » في الحقيقة » ان توفر اليد العاملة الرخيصة 
للراسمالية ... أن التمفصل الزئيسي الذي يميز التراكم في المركز ‏ وجود علاقة 
موضوعية بين جزاء العمل ومستوى تطور القوى المنتجة ‏ نجده غائيا كلية هنا. 
ومجازاة العمل في القطاع التصديري تظل ضعيفة للغاية بقدر ما تسمح الظروف 
الاقتصادية » الاجتماعية والسياسية بذلك . اما تطور القوى المنتجة فيتميز هنا 
بتنافر مستوياته ( بينما هو متمائل في النموذج القائم بذاته ) : فهو متقدم ( واحيانا 
اكثر من اللازم ) في القطاع التصديري » ومتخلف في باقي قطاعات الاقتصاد . فهذا 
التأخر الذي يصونه النظام نفسه © هو الظرف الضروري الذي يسمح اللقضاع 
التصديري بالحصول على أيد عاملة رخيصة , 

ان السوق الداخلية المتولدة عن تطور القطاع التصديري هذا » لا بد ان تكون ©6 
في هذه الظطروف » محدودة ومبتورة . الامر الذي يفمر لاذا لا يجذب المحيط الا 
كمية محدودة من الرساميل الخارجة من المركز 4 رغم أنه يقدم لها جزاء احسن . ان 
تجاوز التناقض بين القدرة على الانتاج والقدرة على الاستهلاك يتم على المستوى 
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العالي في مجموعه بتوسيع السوق في المركزء ولا يلعب الحيط هنا الا دورا هامشياء 
ثانويا ومحدودا . وهذه الحركية تجر الى استقطاب متزايد للشروة في صالح المركز. 

لكن » تظهر > ابتداء من مستوي معين في توسع القطاع التصديري »؛ سوق 
داخلية . وتشجع هذه السوق » بعكس السوق التي تولد في المركز » الطلب على 
المواد الاستهلاكية البذخية ؛ على حساب المواد الجماهيرية . اذا كان الراسمال 
المستثمر في القطاع التصديري اجنبيا بالكامل ؛ واذا تم تصدير كل الارياح الى المركز 
فان السوق الداخلية ستضيق بقدر ضيق الطلب على مواد الاستهلاك الجماهيري » 
خاصة وان جزاء العمل يكون شديد الضعف . لكن هئاك جرء من هذا الراسمال 
محلي . من الجهة الاخرى » نلاحظ ان الطرائق المتبعة لضمان عمل ضعيف الجزاء 
تستند الى تدعيم الفئات الاجتماعية الحلية الطفيلية التي تعمل كوسيلة اتصال ؛ ملاك 
كبار ٠‏ كولاك برجوازية محلية كمبرادورية » بير قراطية دولة ٤‏ الخ. والسوق الحلية 
ستقوم بشكل رئيسي » عندئذ » على طلب منتجات البذخ التي تحتاجها هذه الفثات 
الاجتماعية . 

هناك اذن نوع خاص من التمفصل ت فع عن شه فن البلاقكسنة : قطلاع 
تصديري ‏ استهلاك البذخ بميز النموذج المحيطي التابع للشراكم وللتطسور 
الاقتصادي والاجتماعي . والتصنيع القائم على استصناع المستوردات » يبدا هنا 
من هان ٤‏ اي يبدا بالمنتجات التي تتطابق مع أعلى RES‏ » اي الواد 
ذات الدرمومة, والحال أن هذه النتجات تستهلك كميات هائلة من الرساميل والموارد 
النادرة . وهذا ما يودي الى توزيع مشوه للموارد لصالح هذه المنتجات ؛ وعلى 
حساب انتاج مواد الاستهلاك الجماهيري . ولن شير هذا الانتاج الاخير أي طلب على 
منتجاته » ولن يجذب أي وسائل مالية أو بشرية تسمح بتحديثه . وبهذا يقر ركود 
الزراعة المعيشية . وكل استراتيجية للتطور تستند الى مبدا «الريعية» ‏ مع بقام 
بئى توزيع الدخل ؛ وبنى الاسعار التسبية »> وكذلك بنى اانقد كما هي عليه ب تقود 
بالضرورة الى هذا التشوه . 

إن الصناعات القليلة المنشأة في هذا الاطار لا تتحول الى قطاب للتطور ؛ لكنها 
تعمق » على العكس » اللانكافۇ داخل النظام > وتؤدي الى افقار جماهي السكان 
( التي تقف » كجماهير منتجة > في دائرة القطاع الذي بنج مسواد الاستهسلاك 
الجماهيري ) » كما تساعد بالقابل على اندماج أعمق للاقلية المحظوظة في النظام 
العالمي . 

ومن الوجهة الاجتماعية » بقود هذا النموذج الى بروز ظاهرة خاصة »© «تهميش» 
الجماهي »> أي الى مجموع من آليات التفقير : تحوويل المنتجين الصغار الزراعيين 
والحر فيين ألى كادحين »> وأفقار الفلاحين المنتظمين في الجماعات القروية دون 
تحو يلهم الى كادحين © ثم زيادة المناطق المدينية والبطالة الجمامية في المدن وكذلك 
نقص الاستخدام » الخ . ان نقص الاستخدام يتميز باتجاه عام الى النعاظم, بدل 
أن يضيق نسبيا او يستقر » مهما تكن تقريبا آلتذبذبات الظرفية . ان وظيفة البطالة 
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لا تشبه هنا اذن وظيفتها في النموذج المركزي . ان ثقلها يضمن هنا جزاء عمل اقل 
ما بمكن : جامدا نسبيا ومتسمرا أن كان ذلك في تطاع الانتاج التصديري »© أم في 
1 انتاج مواد البذخ . ان الاجر لا بظهر هنا باعتباره ثمنا ودخلا خلاقا يدخسل 
ضمن احتياجات التموذيج » لكن كثمن فقط » أذ ان أساس الطلب يكمن في مكان 

آخر : في الخارج أو في دخول الفئة الاجتماعية المحظوظة . 

ان اساس التطور «التخارجي» القائم رغم التنوع المتزايه في القطامات 
الاقتصاديبة » ورغم التصنيع » لا يوجد خارج نموذج التراكم المحيطي التابع . ان هذا 
التطور هو الذي يخلق ظروف استمراره الاقتصادية والاجتماعيةء وتهميش الجماهير 
يضمن للاقلية دخلا متزايدا ضروريا لاتباع انماط الاستهلاك الاوروبية . ان توسع 
نمط الاستهلاك هذا يقوي من ريعية القطاعالذي ينتج منعجات البذخ» ویو کد الاندماج 
الاجتماعي » الثقافي » الايديولوجي والسياسي للطبقات المحظوظة قيما بينها , 

فقي هذا الطور من تنوع وتعمق التخلف تظهر اذن آليات جديدة للسيطرة 
التبعية . آليات ثقافية وسياسية » لكن ايضا اقتصادية : التبعية التكنواوجية ٠‏ 
وسيطرة الشركات متعددة القوميات . ان القطاع التصديري وكذلك القطاع الذي 
بنتج مواد البذخ يستدعي في الواقع استثمارات تقوم على استعمال الرأسمال لا 
تقدر عليها الا الشر كات ا ذات الفروع الاحتكارية المتعددة والمختلفة القوميات, 
هذه الاستثمارات هي اذن الحامل المادي للتبعية التكنولوجية . 

وفي هذا الطور تظهر أيضا أشكال للملكية وللادارة الاقتصادية أكثر تعقيدا ,م 
وتبين التجرية التاريخية ان مساهمة الراسمال المحلي الخناص »© حتى ولو كانت 
ثانوبة » في عملية التصنيع كبديل المستوردات »> ليست نادرة . وهي تبين أيضا 
على الاقل في البلدان الكبرى ‏ أن سوقا واسعة بما فيه الكفاية » ناجمة عسن 
تطور قطاع التصدير وقطاع انتاج البذخ تجعل من الممكن نشوء قطاع انتاج أدوات 
الانتاج . وهذا القطاع غالبا ما بدفع من قبل الدولة . لكن تطور صناعة قاعدية وقطاع 
عام لا يعني مع ذلك ان النظام القائم يسير نحو شكل الاعتماد على الذات الناجل . 
فقطاع انتاج مواد الانتاج لا ينمو هنا في.خدمة تطور انتاج مواد الاستهلاك الجماهيربة» 
ولكن في خدمة فطاخ التصدين وكذلك قطاع تو فير منتجات البدخ . وهكذا بد کر نا 
التحليل بالسوٌال الاساسي : التطور من أجل من ؟ أن سياسة تطور في صالح 
الجماهير يجب ان تكون قاعدتها مراجعة جذرية لاولوبات توزيع الموارد » وهذه 
القاعدة تفترض الريمية . هذا هو الاتجاه الذي بجب ان تاخذه استراتيجية خاصة 
بالانتقال . 

نحن تلاح »امن جهة ثانية © أن الأجور يمكن » في اقتصادات المحيمسط 
الرأسمالية التخارجية © ان تظل مسمرة على مستويات ضعيفة جدا دون أن بودي 
ذلك الى عرقلة عملية التطور المتخارج . ان نمط الانتاج الراسمالي بنحى » اذا كان 
قائما بذاته » الى ان يصيح حصريا » في حين أن التخارج بحد من مجرى تطوره . 
فماذا بعني» في هذهالظرو ف » الثنائي اقتصاد متمحور على ذاته ‏ اقتصاد تخار جي 
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او متخارج ؟ بعني ان هناك » في الاقتصاد المتمحور على ذاته » علاقة عضوية تجمع 
بين طرفي التناقض الاجتماعي : برجوازية وبروليتاريا » وان هذه وتلك مندمجتان 
في واقعة اجتماعية واحدة هي الامة . وعلى العكس > ليس من الممكن » في اقتصاد 
تخارجي » روبة وحدة المتعارضين هذه في الاطار القومي » لكن فقط في المستوى 
العالمي . 

ان التحليل المتعدد الاوجه للقوانين الاساسية التي تحكم عمل النظام الماملسي 
ونمط الانتاج الراسمالي بقود بالخرورة الى نتائج تزعزع كل الاشكالية الخاصة 
بمستقبل الرأسمالية. وليس من الممكن الاقتصار في التحليل على الميدان الاقتصادي 
وحده » حاذفين كل مغزى سياسي لعلاقات الانتاج » دون ان نكون قد تخلينا دفعة 
واحدة عن الدور الشارط والمحدد » في التحليل الاير > لهذه العلاقات . 

اولى هذه النتائج » التي تظهر في امستوى الاقتصادي المباشر » هي التبادل 
اللامتكافيء الذي يعني ببساطة نقل القيم . ان القول بأن هذا لا معنى له لان القضية 
تتعلق بعلاقات بين تشكيلات مختلفة » لا بد ان بجر الى اعتبار تحليل ماركس للتراكم 
البدائي » الذي يقوم ايضا في اطار علاقات تشكيلات مختلفة » مجرد هراء لا طائل 
تحته . والقول على لسان تظرية التبادل اللامتكافيء أنها تعني ان «عمال المركز 
يستغلون عمال المحيط» لا معنى له ؛ اذ ان ملكية الرأسمال وحدها تبيح الاستفلال. 
وهذا يعني ايضا القبول بوجود علاقة ميكانيكية بين مستوى الحياة وبين التوجهات 
السياسية » ورد الديالكتيك بين بنية سغلى وبنية عليا الى حتميات اقتصادية 
مباشرة . والقول على لانها ايضا انها تعني أن لبرجوازية المحيط © كبروليتاريتهاء 
مصلحة قي التحرر من سيطرة المركز ؛ يعني اننا ننسى ان هذه البرجوازية قد تكونت 
مند البداية في ركاب برجوازية المركز ٠‏ 

ان التبادل اللامتكافىء يعني بالاحرى أن مشكلة صراع الطبقات يجب ان تواجه 
على المستوى العالمي > وان المشاكل القومية لا يمكن اخدها كظواهر خاصة تنضاف 
الى مشكلة الصراع الطبقي الخالص الاساسية دون أن تمارس عليها اي تأثم . انه 
بعني أن برجوازية المركز » الوحيدة التي توجد على مستوى النظام العالمي » تستفل 
البروليتاريا في كل مكان ؛ في المركز والمحيط » لكنها تستغل بروليتاريا الحيط 
بصورة اكثر وحشية » وان هذا ممكن لان الآلية اى ضوعية التي بقوم عليها الاتحاد 
الذي يجمعها مع بروليتاريتها الخاصة » في اطار اقتصاد تمحور على ذاته ؛ هذه 
الآليئة التي تحد من استغلالها في المركز لا تعمل في المحيط التخارجي . . 

ان تكوين النظام عالمي » كما هو عليه الان » لم يساعد فقط على نمو تيارات 
اشتراكية في المحيط » ولكنه أدى الى تحول النواة الرئيسية للقوى الاشتراكية من ' 
اأركر الى الحيط . انه لواقع أن التحولات في اتجاه اشنتراكي لم تفتح ثفرة الا في' 
محيط النظام . ونكران ذلك يعني نكران تغيرات النظام على المستوى المالي » وبعني 
نكران وجود.نظام عاي في آلنهاية » وتجاهل حقيقة ان المحيط ؛ بعد اندماجه في 
5 قد تكداح وافقر , كتب شارل بتلهايم في رسالته الى روسانہا 
روسائنا : : 
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«اعتقد ان من الهم جدا اقامة (...) خط فاصل شديد الوضوح بين افسكار 
ماوتسي تونخ وبين الاتجاهات المشددة على العالم الثالث التي ترى في ما يسمى 
البلدان المتخلفة ضحايا لا امل لها في التطور أو مجرد بلدان متأخرة » بينما هي نتاج 
السيطرة الامبربالية التي حولتها ودمجتها في النظام الامبريالي العالمي لتؤدي'قيه 
وظيفة معينة » وظيغة مخزن للمواد الاولية ولليد العاملة الرخيصة . وهذه الوظيفة 
نفسها هي التي تنضج جماهير هله البلدان للثورة ؛ آذا كانت هذه الجماهير جماهير 
بروليتارية » بالمعنى الدقيق للكلمة > آم مكد”حة » وبالتالي مستعدة لان تقوم بدور 
حامل ووكيل السياسة البروليتاريقة . 
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أصول وتطور التعخلف 


١‏ - نظرية الانتقال 
الى ال رأسمائية الحيطية 


ان كتابات ماركس حول المجتمعات فير الاوروبية قليلة : حوالي اربعمئة صفحة» 
تتالف غالبيتها من المقالات المنشورة في «نيوبورك ديلي ترببيون» » والتي تمس 
مشاكل السافة س انتفاضة السبيير وانتفاضة التايبئغ » وتجارة الافيون المنظور 
اليها من زاوية ما بهم السياسة الانكليزية الداخلية في أغلب الاحيان . ولا بمالج 
ما ركس ألا بصورة ثانوية مشاكل المجتمعات الاسيوية » وتحولاتها الجارية تحت تأثير 
الاستعمار ٠‏ وهو بتعرض في هدا المجال الى ثلائة أضعاف من الشكلات ٠.‏ 

بناقش ماركس أحيانا طبيعة المجتمع «الاسيوي» الاقبل استعماري ؛ خاصلة 
في الفقرة التي يصوغ فيها » في «الاسس» Grundiase‏ > مفهوم نمط.الانتاج 
الاسيوي . وهو يشدد على العقبة التي تمثلها الجماعة القروية : أي غياب اللكية 
الخاصة للارض ‏ امام تطور الرأسمالية . واذا فكرنا في الحالة التي كانت عليها 
معرفة اللجتمعات الغير اوروبية في ذلك العصر » ندرك عيقرية هذا الحدس . 

اما فيما تعلق بالتحوبلات التي بحملها الاستعمار في هذه المجتمعات فيعتقد 
ماركس انها ستقود الشرق الى تطور راسمالي ناجز . انه يذكر دون شك بأن 
السياسة الاستعمارية تعارض ذلك 6 وأنها تحرم قيام الصتاعات في المستعمسرات 
بعدما دمرت فيها الحرفة . لكنه يعتقد ان ليس هناك قوة قادرة على عرقلة تطور 
الرأسمالية الحلية » لزمن طويل > على الطريقة الاوروبية . ويوضح المقال المكرس 
ل الاانتائج المقبلة اللسبطرة اثمربطانية في الهنه)) هذه الافكار دون غموض : سيعقب 
نهب الهنند: من قبل الارستقراطية الانكليزية والراسهاك الميركنتيلي تصنيعها من قبل 
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البرجاوزبة الميتروبولية الصناعية؛ وسيدخل الخط الحديدي صناعات قائمة بذاتها. 
كان ما ركس أكيدا من هذا لدرجة انه كان بخشى ان ينتهي الشرق البرجوازي > 
الناجز » بتهديد مستقبل انتصار الثورة الاشتراكية قي أوروبا ء وقد كتب : «الثورة 
في القارة ( الاوروبية ) على الابواب » وستأخذ مباشرة طابعا اشتراكيا. ولكن أليست 
مدانة بالانسحاق في هله الزاوية الصغيرة من العالم > عندما نرى » على مساحات 
اعظم بكثير » الصعود الدائم لحركة المجتمع البرجوازي ؟» . 

في الحقيقة ستعمل الاحتكارات» التي ما كان في مقدور مارکس تصور نهوضهاء» 
على اعاقة الرأسمالية المحلية التي كانت في طريق التكون فعلا » من السير لحو 
منافستها : فتطور الرأسمالية في المحيط سيبقى تخارجيا » ومستندا الى السوق 
الخارجية ؛ وهو لن يقود » بسبب ذلك ٠‏ الى تفتح كامل لنمط الانتاج الرأسمالي في 
' الملحيط . وفي كتابته عن هذه الفترة المبكرة من الاستعمار لم برماركس الا آليات 
التراكم الندائي ذات الطابع المي ركنتيلي والتي تعمل لصالح .المركز » والتي نشرف على 
الانتهاء » ولهذا كان ينظر اليها كما لو كانت من ما قبل تاريخ الرأسمال . 

لكن ماركس استشف أيضا المخرج الثاني الممكن :سير [اجتمع الشرقي في طريق 
التكدبح في صالح المركز الذي . يفا فيه البروليتاريا ‏ يقبرجر : ويصبح اللحيط 
القوة الثورية الاساسية . ويتحدث ماركس عن «ملابين العمال المقضي عليهم بالفناء 
في الهند الشرقية » في سبيل تأمين ثلائة أعوام من الازدهار كل عشرة سنوات لليون 
ونصف شغيل في انكلترا في نفس الصناعة ... » 

فيما يتعلق ينا » ستقدم هنا » الاطروحات التسع التالية عن نظرية الانتقال الى 
الاقتصاد الرأسمالي المحيطي : 
١ -‏ نالا تهتم النظرية الاقتصادية الا عرضيا بمشكلات « انتقال اقتصاد الكفاف 
الى اقتصاد نقدي » . لكن نموذج الانتقال الى الرأسمالية المحيطية يختلف كليا »> في 
الواقع عن نموذج الانتقال الى الرأسمالية المركزية . ان الفزو التجاري الخارجي من 
قبل نمط الانتاج الرأسمالي للتشكيلات الماقبل راسمالية بودي الى مجموعة من 
الانحطاطات الحاسمة »> مثل دمار الحرفة الذي لا بتبعه نشوء انتاج صناعي محلي : 
والازمة الزراعية التي بشهدها العالم الثالث اليوم هي نتيجة » في جزئها الاكبر » 
لهذه الانحطاطات . آما التوظيف اللاحق للراسمال الاجنبي فهو عاجر عن تعديل 
هذا الوضع > لان الصداعات المستحدثة في المحيط تظل متوجهة الى الخارج . 

۲ أن التخصص الدولي اللامتكافىء يتجلى من خلال ثلاثة أنواع من العاهات 
التي تميز توجه تطوز المحيط ء وان العاهة الكامنة في سيطرة النشاطات التصديرية 
( التخارج ) »> والحاسمة > لا تنبع من «نقص السوق الداخلية» ء ولكن من تفوق 
الانتاجية في المركز على جميع المستويات » مما يضطر الحيط الى الاكتفاء بدوو مزود 
تكميلي بالمواد التي بتمتع فيها بأفضلية طبيجية : المنتجات الزرامية الغريية والمنتجات 
المنجمية . وعندما يصبح مستوى جزاء العمل في المحيط ؛ ببب هلاه العاهة > 
ادنى ؛ مع انتاجية متساوية »> مما هو عليه في المركز > تصبح أمكانية التطور المحدود 
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لصناعات مكرسة للسوق الداخلية المحيطية واردة » في نفس الوقت الذي يصيح 
فيه ٤‏ على كل حال ؛ التبادل لا متكافئًا . ولا يستطيع النموذج اللاحق التصنيع 
كبديل للمستوردات > وكذلك نموذج التقسيم الدولي الجديد للعمل في داخسل 
الشركة الكبرى المتعددة القوميات > تعديل الشروط الاساسية للتخارج » رغم تغييره 
لاشكالة. 

۴ ب وتفضي هذه إالماهة OS E e‏ في 
اللحيط » دون علاقة فعلية بتطور الطلب أو بتطور الانتاجية . بعكس هذا التضخم في 
المركز صعوبة تحقيق فائض القيمة التيهي صعوبة فطرية في الطور الاحتكاري 
المتقدم ؛ بينما هو ينتج في المحيط » منل البداية بسيب حدود وتناقضات التطور 
المحيطي الخاصة : تصنيع غير كاف ٠‏ وبطالة متزايدة » وتقوية مواقع الريع العقاري» 
ألخ. وككابح للتراكم > بتجلى هذا التضخم قي النشاطات اللامنتجة ‏ التي تنعكس 
في تضخم المصرو فات الادارية بشكل خاص ‏ لدى العالم الثالث الحالي ذلك في 
الازمة شبه الدائمة للماليات العامة . 

٤‏ ب كما ان التخصص الدولي اللادتكافىء يقف ايضا وراء العاهة المحيطية التي 
تتجسد في تقضيل الفروع الخفيفة والني تترافق باستخدام تقئيات انتاجية عصرية. 
وهذه العاهة هي.التي تخلق المشكلات الخاصة آلتي ثفرض علىالمحيط اتباع سياسات 
تور مختلقة عن السياسات التي سار على اساسها تطور الغرب ٠‏ 

ه ‏ ان نظرية المفاعيل المضاعفة للاستثمار لا يمكن أن تعمم آليا على المحيط . ان 
مضمون المضاعف الكينزي بتطابق في ألواقع مع الوضع في المركسز في مرحلة 
الاحتكارات التقدمة » والتي تتميز بضعوبة تحقيق الفائض . فلا يمكن للتكنيز ولا 
للاستبراد أن يكونا «مهارب» تحد من الفعول التكثيري . أن تصدير آرياح الرأسمال 
الاجنبي هو الذي يبطل »؛ بالاحرى » هذا المفعول . ومن نتائج التخصص اللامتكانيء» 
والميل القوي الى الاستيراد الناجم عنه » انتقال مفاعيل آليات التكثي المرتبطة بظاهرة 
«التسارع» من المحيط الى المركز . 

٦‏ - برهن تحليل استراتيجيات الاحتكارات الاجنبية القائمة في البلدان 
المتخلفة على ان المحيط سيظل ؛ طالما لم بتزعزع الاعتقاد المتحجر باندماجه قي 
ام د SR‏ 0 في مواجهة هذه الاحتكارات. 

ان التخلف لا يتجلى في مستوى نصيب الفرد من الانتاج » ولكن في 
خصائص بنيوية معيثة » لامر الذي بجبر على مدم الغاط بين البلدان الشخافة وبين 
البلدان المتقدمة التي ما زالت في طور متأخر من التطور . هذه الخصائص هي : 
١ب‏ اللاتكافق الشديد الذي يطبع توزيع الانتاجيات في المحيط من خلال نظام الاسعار 
للنقول عن المركز »؛ اللاتكافؤٌ الذي ينجم عن الطبيعة الخاصة بالتشكيلات اللحيطية 
والذي يحكم » الى حد كبر » بنية توزبع الدخل . »؟ التفكك الذي ينجم » في 
المحيط > من جراء تعديل وجهة الانتاج بشكل يخدم حاجات المركز والذي يعيق 
انتقال فوائد التقدم الاقتصادي في النوى التقدمة الى مجمل الهيئة الاقتصادية . 
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السيطرة الاقتصادية للمركز »؛ التي تتجلى في أشكال التخصص الدولي ( يسنى 
' التجارة العالمية التي يصوغ المركز من خلانها المحيط بما يخدم حاجاته ) وفي تبعية 
بنى تمويل النهو في المحيط ( آلية تراكم الراسمال الاجنبي) . 

۸ ب أن اشتداد خصائص التخلف طردا مع نمو المحيط اقتصاديا بقود حنّما الى 
طريق مت دود "لي اسول الیو ا بلغ نضيب الثرد من الإناج + الى م 
نمو متمحور على ذاته وله محركه الخاص الذاتي . 

4 اذا كان نمط الانتاج الراسمالي ينحى الى أن يكون حضريا نافيا لفسيره 
المركز » فالامر ليس كذلك في المحيط . وينتج عن هذا ان تشكيلات المحيط تختلف 
جذربا عن التشكيلات المركزية . وتتوقف أشكال هذه التشكيلات الحيطية على طبيعة 
التشكيلات الماقبل رأسمالية التي كانت موجودة من قبل ؛ وعلى اشكال وعصور 
اندماجها في النظام العالمي من جهة ثانية . ومح لنا هذا بفهم الاختلاف الجوهري 
الذي يفرق بين التشكيلات المحيطية «والتشكيلات المركزية الفتية» التي نشأت على 
أساس سيطرة نمط الانتاج السو قي البسيط » والتي كشفت » لهذا السيب » عن 
قدرة خاصة على التطور نحو ثمط انتاج راسمالي ناجز . ولكن التشكيلات المحيطية» 
مهما كانت مختلفة الاصول فهي تتقرب من نموذج واحد > يتميز بسيطرة الرأسمال 
الرراعي المصحوب بالرأسمال التجاري (كمبرادور) . ان سيطرة.الراسمال المركزي 
على مجموع النظام » والآليات الاساسية الخاصة بالتراكم البدائي التي تعمل لصالحه 
وتعكس هذه السسيطرة » تفرض على تطور الرأسمالية الوطنية المحيطية حدودا ضيقة» 
ترسمها في النهاية العلاقات السياسية. اما الطابع الابتر للمجتمع القومي في اللحيط 
فيعطي للبر قراطية المحلية وزتا خاصا ظاهريا » ووظائف لا تشبه ابدا ما تتمتع به 

. الهيئات الاجتماعية البير قراطية والتكنو قراطية في المركز . أن التناقضات الخاصة 
بتقدم التخلف وصعود القوى البرجوازية الصغرة الذي بمكس هله التناقضات 
يعبر عن التيار الراهن في اتجاه رلسمالية الدولة . لكن هذه الطريق الجديدة لتطور 
الراسمالية في المحيط لا تشكل أبدا نمط انتقال آلى الاد شتراكية » لكنها على الاكشر 
التعير من الاشكال المقبلة في تنظيم علاقات المر كز امحيط الجديدة 7 


۲ ب تخارج الاقنصادات المتخلفة 


يجب الا نختزل مفهوم التخارج الى مجرد غلبة الفعاليات التصديرية كميا في 
الاقدمادات التخلفة : فالتخارج لا يقوم من خلال التصنيع كبديل من المستوردات الا 
بتجديد أشكاله ٠.‏ ومع ذلك تظل هذه الغلية الكمية للفعاليات التصديرية » حتى الآن» 
وقي مستوى الوقائع المباشرة » من خصائص العالم المتخلف . وقد رأينا أنه اذا آخلنا 
العالم المتقدم والعالم المتخلف كمجموعتين © فان المبادلات التجارية التي تقوم بينهما 
تمثل نسبة عالية من دخل البلدان المتخلفة ونسبة ضعيفة بالنسبة للبلدان المتقدمة . 
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لكن هذا التقرب الاختباري بظل ناقصا , ان العاهة التي تتجسد في الافراط بالاتفاق 
المالي على الفعاليات التصديرية ( استثمارات مباشرة » بئية قاعدية في خدمة المناطق 
والقطاعات التصديرية » الخ.) وكذلك البشري (توجيه التأهيل والتعليم بصورة تخدم 
حاجات الاندماج في السوق الراسمالية العالمية » الخ. ) تعطي للتخارج بعدا نوعيا 
وتضمن سيطرة القطاع التصديري على مجمل البنية الاقتصادية » الخاضعة والمكونة 
حسب متطلبات السوق الخارجية . 


١‏ الاصول التاريخية للتخارج 
التجارة الاستعمارية 


استبقت آلثورة الزراعية في اوروبا الثورة الصناعية » وحررت قسما من اليد 
العاملة الريفية » ووفرت البروليتاريا الضرورية » وخلقت ظروف نشوء تصنيع قاثم 
بذاته : اي الفائض الذي مكن من تزويد المدن بالغذاء . وقد هدمت الصناعة الجديدة 
الحونة نكاد ,5 لها مخضت فى الريت e‏ . رافق هذه العملية 
الثنائية البؤس والبطالة » ومع ذلك كانت تعتبر تقدما في تطور القوى الانتاجية » 
كما أن التوآزن الاجتماعي والاقتصادي الجديد الذي برز من عملية الانتقال هذه الى 
الراسمالية المركرية 4 كان توازئا من رتبة أعلى من التوازن الذي كان يستند عليه 
المجتمع الماقبل رأسمالي الذي سيقه . 

ان الانتقال الى الراسمالية المبيطية ينتمي الى نموذج مختلف . فلم يكن تجبول 
اقتصاد الكفاف الطبيعي الى اقتصاد تجاري قط نتيجة عفوبة لعرض المنتتجات 
المصنعة الجديدة التي دفعت الفلاحين الى انتاج منتجات زراعية مكرسة للتصدير في 
سبيل ارضاء الحاجات الجديدة . وكما بیثت دراسات كل من ري وميباسو لا يمكن 
للاليات الاقتصادية ان تكفي وحدها ؛ لان البنيات الاجتماعية التقليدية تقاوم توسع 
المبادلات التجارية : أن حيوية الجماعة القروبة مثلا ( بقاء حق استعمال الارض من 
قبل كل اعضاء القرية ) تلغي فعالية ؟ليات الزاحمة البسيطة التي لعبت دورا سائدا 
في الانتقال من الاقطاعية الى الاقتصاد الراسمالي المركزي في اوروبا . ولهذا كانت 
الماعلة السياسية هنا السلطةالاستعمارية ‏ تجهد لتعميم (تنقيد monétariation‏ 
الاقتصاد البدائي» »)> حسب العبارة المستعملة . وهذا يعني » ببساطة خالصة » 
استعفال وسائل العنف > أي استعمال وسائل التراكم البدائي . ومن اكثرها شيوعا 
فرض دفع القرائب بالعملة . لكن يجب ان لا ننسى هنا «الزراعات الاجبارية» : 
«حقول الزعيم» مثلا في افريقيا الاستوائية » مع فرض اختيار الزراعات التصديرية. 
اما الوسائل القصوى فهي ببساطة انتزاع ملكية المزارعين : ويدخل هنا خلسق 
« احتياطات » بشرية عن طريق اجبار الفلاحين الافريقيين على بيع قوة عملهم في 
المنجم > أو المصنع او الزرعة الاوروبية . وقد لعب خاق هله الاحتياطيات البشرية 
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دورا مسيطرا في افر قيا الجئوبية » في روديسيا وفي كينيا . ويسمي ري مجموعة 
العلاقات الاقتصادية والسياسية التي»تميز هذه المرحلة من مراحل الانتقال ب «نمط 
الانتاج الإستعماري» 5 

وتظهر في آثناء هذه العملية عاهات خاصة تشوه المجتمع الاصلي وتفقده طابمه 
التقليدي . ويصبح من الممكن » بشكل عام ؛ شراء «مواد النفوذ الاجتماعي» التي 
تنطوي على فائض النمط التقليدي . وهذا ما يحدث مثلا للمواد المهرية التي نرافق 
تبادل النساء بين مختلف المجموعات الاجتماعية . ويصبح هذا التفجير للعلاقات 
الماقبل رأسمالية عاملا قويا في تفلغل العلاقات الراسمالية . انه يدقع الى البحث 
عن النقود » اما عن طريق تحولى الفرد الى منتج متاجر »؛ او عن طريق بيع قوة عمله . 
وتميل ملكية الارض الى ان نصبح ملكية خاصة » وتصبح الارض سلعة ؛ عندئك يظهر 
الريع العقاري . 

لقد رافق الانتقال الى الاقتصاد التجاري في اوروبا نقدم القوى المنتجة » فقد 
كان هذا الانتقال ثمرة تحسين انتاجية العمل في الزراعة . أما هنا فنلاحظ غالبا ان 
ازدياد حصة الفرد من الانتاج تترافق مع زيادة كمية العمل المقدم . هذه هي حال 
الززامة في افريقيا الاستوائية » حيث تنشا باستمرار الزرامات التصديرية الي 
جانب الزراعات التقليدنة الكفافية » دون أن تحل محلها : وهكذا يتم الانتقال مسن 
حجضارة قائمة علئ كمبة معينة من العمل السنوي الى حضارة قائمة على كمية اكبر ٠‏ 
' هذا الانتقال شاق ؛ واحيانا لا يتم قبوله » لدلك كان استعمال الطرائق الفسوق 

أقتصادية كالزراعة الاجبارية . لقد شجعت اللكية الكبيرة المبور من زراعة الكقاف 
الى الزراعة التجارية » وجنت من ذلك أمظم الفوائد » دون اجراء تحسين كبر ملى 
الانتاجية الزراعية . وفي هذه الظروف لا شر الدخل النقدي البدائي الكتسب الا 
طليا متواضعا على المنتجات المحلية بينما يرفع بشكل رئيسي من الطلب على المنتجات. 
المستوردة . فتوسع حقل البادلات التجارية الخاصة بالمنتجات المحلية شديد البطء 
اذن ٠‏ 

ان تشو تشويه النمط التقليدي هذا يطرد من الارض قسما من السكان » يكد”حهم > 
لكن دون ان بخلق طليا يتيح ايجاد مرمى استخدام لهذا الفائض السكاني الناتج عن 
خضوع البنيات الماقبل رأسمالية الى متطليات الراسمال الاجنبي . وان اتعدام 
,أمكانية الخروج من هذا المازق بالتصنيع المتمحور على ذاته © بغسير ازدياد «الضغط 
ملى الارض» الكثير التردد في العالم الثالث . فزيادة الكثافة الريفية تقود الى تدهور 
التقنيات الزراعية » أذ ان حركة التقدم تنعكس > بشكل عام » في الزراعة عن طريق 
استعمال رأسمال اكثر ورجال اقل في المکتار . وتركز اللكية العقارية وزيادة معدل" 
الريع العقاري يعكسان هذه الازمة الزراعية » ويطيلان أمدها ويقويائها . وهكذا تحكم 
الوجهة التخارجية للاقتصاد على الزراعة بالركود »> واحيانا حتى بالالحطاط . 
. . وتدمير الحرفة المحلية ؛-.حيث كانت مزدهرة » تحت تأثير مزاحمة المنتجات , 
المصبنعة المستوردة يولد اتحطاطا ثانيا + يتمعارض مع التقدم الذي أدى اليه تدمير 
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هذه الحرفة من قبل الصناعة المطية في أوروبا . لقد كتب كل من دت وكليرمونت 
وعيساوي تاريخ خراب الحرفة في مصر والهند . قبينما وجد امجتمع في اورويا 
توازنا يضمن استخدام قوته العاملة » نلاحظ هنا > على العكس © ظهور قتوازن 
انحطاطي يستيعد من النظام انتج قسما من 5وة العمل . 


التوظيف الاجنبي ٠‏ 


هكذا تتكون شيئًا فشيئًا ظروف التبادل اللامتكافىء » أي اعادة انتاج التخلف , 
ان تشو به العلاقات الريفية الماقبل راسمالية » وخراب المترفة بؤديان الى ارتفاع 
حجم العمران الديني دون تصنيع . آما ضعف مستوى جزاء العمل من طرق » وثركز 
الراسمال من الطرف ,الاخر »> فسيشجمان الرأسمال الخارجي على خلق قطامات 
تصديرية حديثة في الحيط . 

ومما لا شك فيه باستثناء التوظيفاتالامريكية الشمالية الفردية التي انصبت» 
خلال العقدين الاخيرين » بأكثر من النصف على البترول والمناجم ‏ أن ثلث الرساميل 
البريطانية الموجوذة في الخارج موظفة في النشاطات التصديرية المباشرة : اما 
الخدمات العامة » سكك الحديد » التجارة والتمويل فانها تحوز على نصيب أوفى من 
الرساميل الموظفة في الخارج . ومما لا شك فيه ايضا ان نصيبالتوظيفات الفرنسية 
في النشاطات الثالثية بظل اكثر اهمية : في القرن التاسع.عشر كانت الكتلة الاعظم من 
الرساميل الاجنبية موظفة في قروض حكومية » خدمات عامة » تجارة » سكسك 
حديدية » ومصارف . ومع هذا نلاحظ ان القطاعات ‏ الثالثية بصورة عامة ب التي 
تلقت ». بجانب الزراغات الحديثة والاستثمارات المتجمية » القسم الاساسي مسن 
الرساميل القادمة من الركز » كانت ملحقة بالاقتصاد التصديري ي الى حد کبیر » 
ومكملة ضروربة له . هذا هو حال أغلبية قطاعات النقل ( السكك الحديدية» امرافىءء 
الخ. ) » والتجارة والمصارف . وما هو اكيد على كل حال ؛ هو ان هذه الرساميل ام 
تنجذب ابدا الى الصناعات المكرسة للسوق الداخلية > ونصيب التوظيفات الاجلبية 
التي ذهبت الى هذه القطاعات لا يمثل الا ٠١‏ بالمثة من اجمالي التوظيفات الاجنبية 
في العالم المتخلف . 

ان كتلة التوظيفات الاجنبية تصب مباشرة » في بعض بلدان المحيط الراسمالية 

خاصة البلدان البترولية والمنجمية وبعض البلدان ذات الاقتصاد الاستزراعي ‏ في 
القطامات التصديرية . أما لدى البعض الآخر » حيث النشاطات التصديرية تقتصر 
بشكل رئيسي على الزراعة المحلية » فان هذه الاستثمارات لا تظهر الا في القطاع 
الثالثي المرافق. وينجم عن ذلك عدم تكانوٌ عظيم في درجة تغلغل الرأسمال الاجنبي. 
وهكذا قلقت كوبا قبل التأميم (التي هي من طران الاقتصاد الاست (دمتثهتصماط 36) 
وذائير وزامبيا وتشميلي ( وهي من طران الاقتصاد المنجمي) من الرساميل حسب 
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الفرد بما يزيد بخمس الى ثلاثين مرة عما تلقته البرآزيل واندونيسيسا والسئفال 
واتهند ومصر ؛ أما البلدان البترولية فقد تلقت اكثر من الاولى ابضا . 

وعندما يوظف قسم كبير من الرساميل المحلية في الطراز الثاني من البلدان 
المحيطية »> في النشاطات التصديرية نلاحظ أن هناك اجحافا في تقدير اهمية هذه 
التوظيفات عندما يتعلق الامر بتوظيفات عامة لتحسين شروط الزراعة . وهكنذا 
امتصت الزراعة » المصدر الرئيسي للصادرات © في مصر .8 بالمئة من التوظيفات 
الخام القومية بين 1۸۸۲ و 1516 4 ثم 1١‏ بالمة بين 1511 و1۹۴۷ © و٤١‏ بالمئلة 
بين ۱۹۳۷ و ۱۹6۷ 4 € بالمئة بين ۱۹۲۷ و .195 » ثم اكثر من ذلك فيما بعد مع بناء 
السد العالي . لقد كان اهذه التوظيفات دور حاسم قي النمو» على الاقل حتى الحرب 
العامية الاولى التي انطلق من بعدها التصنيع الف مان اش انر استصناع 
المستوردات محليا ليحتل المكان الاول والمحرك . في ۱۸۸١‏ امتصت الزراعة ۸ه بالحة 
من الرأسمال الوطني » 48 بالمئة في 1915 و ١١‏ بالمئة في 193٠.‏ . وقد امتصت 
الزراعة الاستعمارية » في شمال افريقيا الفرنسي » التي هي ايضا زراعة تصديرية» 
نصيبا هاما » رغم انه متناقص »© من التوظيفات : من .ه الى ٠١‏ بالمئة في الجزائر 
بين ۱۸۸۰ و 1166 2 من ٤٥‏ الي ۲۲ بالمثة في تونس بين 111٠١‏ و165١‏ ومن 586 
الى ٠١‏ بالمئة في المغرب بين 152٠‏ و 1100 . وحتى في افريقيا الاستوائية. » حيث 
ظلت التوظيفات في الزراعة متواضعة بالنسبة للتوظيفات الموجهة للبناء القاعدي» 
ساهم الراسمال المحلي بقسم حاسم . ففي ساحل العاج ؛ مثلا ؛ امتصت الزراعة 
التصديرية » بين .1915 و 1935 17 بالمئة من التوظيغات التقدية » هذا اذا تركنا 
جانبا التوظيفات التقليدية الجسدة في عمل استصلاح الاراضي . 

وحتى الحرب العالمية الشانية كان قسم كبير من الرساهيل الخارجة من اوروبا 
الفجوز بده ليستثمر قيما وراء البحار في شكل ديون حكومية . وفي عفلسة 
الحرب العالمية الثانية أرتفع نصيب الديون الحكومية'لاراضي المستعمرات ولبلاد 
شبه المستعمرة ؛ والوجود في كبريات الاسواق الالية في اوروبا وامريكا الشمالية » 
من ٠٠‏ الى ٠١١‏ بالمئة من اصل اجمالي ديون هذه البلدان الحكومية » ومثل من 18 
الى ۷١‏ بالمئة من حجم التوظيفات الاجنبية , وردت هله التوظيفات الى حد كبير على 
الحاجة الى الانفاق الحكومي الضروري لاقامة المنشآت القاعدية الني كان يتطلبيها 
إندماج المحيط في السوق العالمية . وتعطي الاعمال الكبرى التي شرع الخديوي 
اسماعيل لتطوير الري في مصر مثالا على ذلك . 

ومنذ الحرب: العالمية الثائية » بتحى ما لسميه «المعونات» » رغم تفاوتها حسب 
. البلدان » الى الاهتمام بتمويل الصناعة »> بما فيها الصناعة التي تعتمد على المنافذ 
الداخلية . وقد لعبت السياسة السوفياتية دورا هاما هنا » واضطرت شيئًا فشيثًا 
الغرب الى مراجعة سلوكه بدوره . ولكن المصرف الدولي للتطويسر والاعمان > 
ال م.د. ت١٠‏ ؛ يطلب ان يستطيع التوظيف تحسين ميزان المد فوعات ليصبح من 
لمكن ضمان تسديد القرض وخدمة الارباح . ويتجه الاتحاد السو فياتي نفسه في 
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هذه الوجهة منذ بضعة اعوام. وهذا يعطي للعاهة التمثلة في خدمة السوق الخارجية 
بعدا جديدا » في اطار التخصص الدولي الذي يبيح لبلدان المخيط الآن بعسض 
النشاطات الصناعية التي كان برفض التخلي عنها منذ فترة قصيرة . 

في المقدمة » وفي اطار العلاقات المبنية حديثا بين المركز والمحيط » يمكن للمركز 
عالي الانتاجية ؛ اذا تساوت الاجور الفعلية (أو الجزاءات الفعلية للعمل) ان يصدر؛ 
لكن المحيط لا يستطيع أن يقوم با منافسة في أي من الميادين ٤‏ ولا بستطيع ان يصدر 
شيئًا عدا المنتجات الزراعية الغريبة او المنتجات النجمية الخام . وقد بدا التبادل 
الدولي بهذه الصورة : بتبادل المنتجات الغريبة في بلد بالنسبة للبلد الآخر © ثم » 
عندما هبطت تكاليف النقل الدولي كفاية » بدا تبادل المنتجات الخام المنجمية » الامر 
الذي تطكب توظيف رساميل اجنبية على نطاق لم يكن يعرف من قبل ٠‏ 1 

ان ظهور جيوب الراسمال الاجنبي » على اثر التجارة الاستعمارية »> وخاصة في 
القطاع المنجمي » لا يدفع لانجاب طلب نقدي على المنتجات احلية اكبر مما كان ينجبه 
التبادل الاستعماري السابق »© وذلك لان الدخل الاولي الذي توزعه أمثال هده 
المشاريع بهرب في قسمه الاكبر الى الخارج . وان قسما هاما من انفاق المشاريع 
الاجنبية يصب مباشرة » في الواقع » في السوق الاجنبية : لشراء عدة الانتاج ولدفع 
الارباح المصدرة . وان قسما من الاجر المدفوع محليا يذهب ايضا الى الخارج في 
شكل استيراد المنتجات المصنوعة التي يحتاجها العمال . وان ينصب الا قسم من هذا 
الاجر على الطلب المحلي (منتجات غذائية » بشكل خاص) 4 هو القسم الذي يلعب 
دورا نشيطا في توسع العلاقات السوقية , 

اما في حالة استقلال البوكسيت في غينيا مثلا من قبل المجمع الصناعي فريا ٤‏ 
فان ؟ ( بالئة فقط من النفقات الكاملة على التوظيف وم؟ بالمئة من قيم الصادرات 
الاجمالية للأآلومين تظل في البلاد . اما فيما يتعلق باستغلال بترول الصحسراء 
الجرائرية » فان المصروفات. المحلية التي تثيرها التوظيفات لم تكن تتجاوز ٠٤‏ بالئة 
من مجموع المصرو فاث العامة. ؛ في حين ان نصف هذه المصروفات المحلية كانت 
نتحول أبضا الى مستوردات . ونصيب المصروفات المحلية التضمن في قيم 
الصادرات البترولية الجارية بظل. أضعف من هذا أيضا : بالكاد ۲۲ باملة . 

ان القسم الاساسي من المصروفات «النقدية الاولية» الذي لا يذهب الى الخارج» ' 
في حال التوظيفات الكبرى المنجمية والبترولية ».هو الذي يتجسد في النهاية في 
صورة دخل تستولي عليه الدولة » على شكل واجبات او غرائب مباشرة او غير 
مباشرة . : 


التصنيع كبديل عن المستوردات . 
ان تموذج تصتيع العالم الثالث هو ان يكون بديلا عن المستوردات » وذلك حسبا 
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خط «صعود» من الصناعات الخفيفة الاستهلاكية الى الصناعات التموينية »> قم 


الصناعات التجهيزية » بينما كان تصنيع المركز يتم غي جميع القروع ف في الوقت 
تفسه ٤‏ اذا لم «ينزل» هن الصناعات الثقيلة التجهيزية الى ا الاستهلاكية 
القائمة في القعر . 


ويظهر تصنيع المحيط هذا متأخرا بي بين الحربين بالنسبة لامربكا اللاتينية »© وعد 
٥‏ بالنسبة 3سیا وأفريقيا . ولا بمكن ان نرد هلا التاخر الى ضيق السوق » 
الناجم عن ضعف حزاءات العمل »© فانخفاض جزاءات العمل لا يعتبر بحد ذاته عقبة 
امام التصنيع . والسوق لا تتألف فقط من المنتجات الاستهلاكية اذ ان المنتجات 
الانتاجية تلعب دورا كبيرا فيها . ان أجورا منخفضة تعني وجود أرباح عالية » أي 
امكانية مهمة لدى المتعهدين كي بدخروا ويوظفوا » أي ليخلقوا السوق . وقد نشا 
التصنيع في اوروبا ابتداء من أجور شديدة الانخفاض في البداية ؛ وكذلك الحال في 
اليابان . وحين تكون الانتاجية في الشاريع المنشأة في المحيط ب مشابهة لتلك التي 
في المركز » تساعد الاجور المتدنية على الحصول على معدل ربح اعلى . لكن ظروف 
التغاوت بين جزاءات العمل لم تكمل الا في الحقبة التي" تقدم فيها تركز الصنامات 

في المركز بشدة . وفي هذه الظروف نجد ان الذي يصدر السلع الى بلاد ما وراء 
0 والذي يوظف فيها رساميله هي نفس الاحتكارات ٠.‏ فهي تبحث عن تقصية 
معدل الربح بالنسبة لمجموع نشاطاتها في امركز والمحيط معا » الامر الذي يدفعها الى 
التوظيف في النشاطات التصديرية في المحيط . اما الرساميل المحلية ضميفة 
المركزة » نبي لا تملك القدرة الكافية لزاحمة الاحتكارات الاجنبية ٠‏ ولهذا فانها تختار 
اذا امكن القطاعات التي لا تستحق المزاحمة ؛ لكن التكميلية » وخصوصا تجارة 
الوساطة او الخدمات , 

وحين توجد الصناعة امكرسة للسوق المحلية » فهي تجد نفسها امام سوق 
مشحو فة بسبب انخفاض مستوى الاجر » وتضطر الى التكون بما يتقفق مع طلب 
الفئات المحظوظة ؛ على حساب الطلب الجماهيري . اما الصناعات البديلة عن 
المستوردات فانها نتجه + من طرف آخر » الى التقنيات الحديثة التي تعتمد على 
استعمال راسمال شديد الكثافة لدرجة يصبح من المستحيسل معها امتصاص 
البطالة التي ينجبها غزو نمط الانتاج الراسمالي » وهي تخلق بهذا شروط سوق 
يدفع فيها قرط اليد العاملة الى استمرار وصيانة المستوى المنخفض للاجور ٠‏ 

أن تعميم نموذج التصنيع كبديل عن المستوردات قد فجر امكانيات جديدة امام 
الرأسمال الاجنبي دون ان يعدل من جوهر التخارج. فبالابتداء بانتاج مواد الاستهلاك 
التي كانت تستورد في السابق ؛ بنصب الاستيراد على المواد الانتاجية والواد 
الوسيطة معوضا عن الاستيراد الاول . ان استراتيجية متمحورة على ذاتها يجب ان 
تستند على خلق صناعات مواد الاستهلاك والواد التجهيرية في الوقت نفسه. وعندها 
ستتضمن التجارة مع الخارج » في التصدير والاستيراد » تبادل مواد استهلاكية 
ومواد تجهيزية » مقيمة بذلك ظروف تبادل متكافىء . 
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الاتفسمم الدولي للعمل في حضن الشركة المتعددة القوميات . 


تتميز. الشركة المختلفة القوميات » التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية » 
بانتشار فعالياتها الانتاجية عبر العالم كله . وهي تتكون من منثآت موزعة على 
القارات الخمس ؛ محققة بذلك نموذج اندماج تكاملي عمودي وكامل في اغلب 
الاحيان. وتوفر هذه المنشآت عناصر تخص حلقة انتاجية كاملة يوُّلف الطلب عليها 
احد خصائص عصر الاستهلاك . والامر يتعلق هنا بمنتجات دائمية (اجهرة منرلية »> 
كهربائية » اليكترونيات > عربات » الخ) تطيعها ماركتها والتنظيم الضروري لخدمات 
ما بعد ل بطابع الفرادة . أن انتشار اطوار انتاج هذه المواد بين مختلف اطراف 
العالم يشير الى ولادة عملية انتاج عالمي بالمعنى الكامل للكلمة : فبدل التقسيم الدولي 
القديم للعمل » القائم على تبادل المنتجات © يظهر الان التقسيم الداخلي للشركة . 

واختيار الكان الذي تبنى فيه هذه الفروع المتكاملة يقوم على مقارنة الاجور لدى 
نساوي الاكتاجية . ففي آسيا الشرقية بتفاوت الاجر في السامة ؛ في صناعمة 
النسيج بين ٠١‏ الى ٠.‏ سنت مقابل .٤ر۲‏ دولار (اي من ثمانية الى اربعة وعشرين 
ضعفا) في الولابات المتحدة » مع تعادل الانتاجية ؛ اما في الاليكثر ونيات فالنسية من 
١‏ الى ۷ . وحينئذ من صالح الشركات ان تبني حلقات انتاجها التي تتطلب عملا 
اكثر نسسبيا في البلدان التي تتمتع بأيد عاملة رخيصة , 

ويقود هذا الانتشار » من وجهة نظر التقسيم الدولي للعمل » الى شكل جديد 
من اللاتكافق بين الامم . ففي المركز تتجمع الفعاليات الاستراتيجية » اي الفعاليات 
ألتي بطلق عليها ware‏ 5044 (الابحاث والاختراعات التكنولوجية والأدارة) » 
و«المادة السنجابية» بمصنى ما » ثم انتاج التجهيزات الاساسية الاكثر تعقيدا » والتي 
تتطلب بدا عاملة عالية التأهيل . وتذهب الى المحيط ال 8826 1474 4؛ال«صناعات 
العتيقة» : انتاج العناصر التي لا تنطلب بعد استيراد التجهيزات الا اليد الماملة 
المبتذلة . اذ بالرغم من تسميتها تبقى الشركة المختلفة القوميات » شركة قومية' في 
اساسها وفي ادارتها العليا ؛ وهي غاليا شركة امريكية شمالية ؛ لكن أحيانا يابانية »> 
بريطانية أو المانية . وهكذا يستبدل التقسيم الدولي القديم للعمل » حيث كانت 
البلاد المتخلغغة تقدم المواد الاولية والبلاد المتقدمة المنتجات المصنعة » بتقسيم جديد» 
تقدم فيه البلاد الاولى المواد الاولية والواد الصنعة ؛ اما الثائية فتقدم ادات 

رال . Soft Wae‏ (العمل الناعم) . ويقوي هذا التقسيم من وظينة مركرة 
سلطة اتخاذ القرارات والتجديدات التكنولوجية . وهو يعيد بذلك انتاج شروط 
استمراره > شاقا الوق العالمية للعمل الى اسواق قومية متفلقة ومتصفة بعهدم 
نكافۇ شدبد في جزاءات العمل . انه نعمق التبادل اللامتكافىء باستد خال سه 
ده اطاط في الشركة نفسها . 

ونتائج هذا اللاتكافو الجديد عديدة . ففي الدرجة الاولى يحرم تقسيم العمل 
الدولي المحيط من كل مبادرة تخص تطوره ؛ وتلفي بهذا كل حظ له ليس فقط في 
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«بلوغ» مستوى المركز من الناحية العيشية » بل كل امل في الوصول الى استقلال 
نسبي مهما كان ضئيلا » حتى الثقافي او السياسي . وثانيا انه بضاعف من انتقال 
القيم من المحيط الى المركز . والتحويلات اارئية فقط التي تتم في صورة جسزاء 
العمل » في ال هتتة8046# وقي احتكار الاجهزة تمشل لوحدسا ميال هائلة . 
وال ...17.2.0 التي تربط هذه التحويلات بالسيطرة التكنولوجية تقدر 
ب .؟ بالمئة نسبة ارتفاعها السئوي . أن تقسيم العمل هذا بفكك الاقتصادات 
والمجتمعات المحيطية . وتتكاثر الحلقات الناقصة على اثر مركزة الحلقات القيادية في 
المركز وانتشار الحلقات التابعة في العديد من الاماكن » بشكل سمح باستخدام 
التنافس بين ال «أمم الصغيرة» وبخفف من قدرتها على التفاوض . ان الشركة 
المتعددة القوميات تزيد من المزاحمة بين اليلدان المتخلفة » وذلك بخلق بنيات متوازية 
تجمل من المستحيل تطوير القطاعات المكملة لبعضها والمساعدة على اندماج مساحات 
!قتصادية قوية البناء وآوسع » وهو شرط التطور المستقل . اما على مستوى عدم 
التكافئ بين أجراء البلد في نمو القطاعات وفي سوق العمل »© قان انصباب المركزة على 
بضع مدن » حيث تبلغ الاقتصادات الخارجية اقصاها » يفاقيم من الالتواءات » خاصة 
بين المدينة والريف . أن هذه الانرراعات التي لا تشغئل الا قلة من اليد العاملة ولا 
تتيح تقديم الزرامة والقطاعات المتآخرة من الاقتصاد المتخلف »© لا تستطيع أن تعطي 
اي حل أشكلة البطالة : لكنها على العكس تفاقم من حدتها في تسريمها لتفكك 
المح ٠.‏ 
1 أن هذه الاتجاهات الجديدة في التقسيم الاولي للعمل لا تزال بعيدة عن الرؤيا 
بعد في مجموع العالم الثالث . وليس من الممكن دراسة آثارها حتى الان الا فسي 
آسيا الشرقية (كوريا الجنوبية » تايوان »> هونغ كونغ ؛ وسنغفورة) وفي المكسيك . 
لقد كانت اكامة 5368تتلصة Run away‏ ( «الصناعات الهاربة» ) الإمريكية» 
اليابانية والبريطانية في هذه البلاد منتظمة يما فيه الكفاية حتى تضمن 4 في بحر 
سنواث ٦,‏ ۰ نموا عاليا. في الصناعات المعملية بممدلات استثنائية ب من ١1‏ الى 
ه۴ بالئة في السنة ‏ ونموآ اجماليا في الانتاج » مستندا على هذا النمطا مسن 
التصنيع » بلغ معدلات تتراوح بين ۷ و١٠‏ بالمئة .سئويا . وتقدم هذه البلدان 
الخمسة لوحدها حوالي ثلائة أرباع كل صادرات العالم الثالث من المواد المصنعة » 
وألتي تبلغ قيمتها 6ر؟ مليار دولار . وتصدر صناعات هذه البلدان الى البلدان 
المتقدمة » خاصة الى السوق الامريكية ؛ وهي اساسيا صناعات خفيفة (نسيج » 
اليسة وجلود : را مليار » صناعات غذائية ومشروبات : ۸ر. » خشب وموبيليا: 


والبلدان الخمسة المذكورة تعرض 4 في الواقع > من قبل الغرب كنموذج العالم 
الثالث » في وجه الشيوعية الصينية والقومية اللاتينية الامريكية . لكن هذه الآمال 
نفسها قد أحبطت . فرقم الارتفاع القوي في لمو المصدرات > ظل ميزان المدفؤعات 


ككل 


في هذه البلدأن شديد الهشاشة . أولا لان الانفاق الحصرثي للتوظيفات على هذا 
الطراز من الصناعة قد تم على حساب الزراعة والصناعات المكرسة للسوق الداخلية» 
الامر الذي أدى الى نمو سريع للمستوردات في هده القطاعات . وثانيا لان الستوردات 
من العدات والمنتجات شبه النهائية قد تطورت بنفس سرعة التصنيع . واخيا 
وخصو صا » لان انتقال الارباح 3 المرئي والخفي » يمتص براحة مناقع التصدير أن 
الميزان الخارجي يتدهور حالما يتباطا قدوم الرساميل الوافدة الجديدة » لينجب 
النموذج المبتذل لانسداد فرص النمو التبعي . ورغم حصولها على معدلات نمو عالية» 
فان احدا من هذه البلدان لم يقترب من مرحلة النمو المستقل والذاتي ‏ الصيانة » 
الغالي على قلب نظرية «الانطلاق» ؛ انها على العكس اكثر تبعية اليوم مما كانت عليه 
متك عقر بن تة ۽ 

ومن الجهة الثانية » بنجب هذا الطراز من التصنيع طبقة عماليسة «شبه ب 
ارستقراطية» » ضعيفة عدديا ¢ قليلة الاجرة بالمقارنة مع زميلتها الغربية » مع تكافق 
مستوى الانتاجية »> لكنها الطبقة الحظوظة » مع ذلك » لتمتعها بضمان الاستخدام 
بالمقارنة مع الجماهير الكد حة المدآنة بالبطالة وبالاعمال العرضية . وتؤمن هذه 
الامتيازات طاعة البرولبتاريا وانقيادها » الذي هو شرط اعادة اتاج النظام ٠‏ ويحرم 
نموذج هده الصناعات »© بالاضافة الى ذلك » الصعود التقني والتقدم > اذ يحتفظ 
المركز لنفسه بطقات الانتاج التي تتطلب يدا عاملة مؤهلة . واخيرا تمنغ السيطرة 
المشددة لاراسمال المركري جل امكانية لتشكيل برجوازية متعهدين ٠ e‏ بالمقابل 
تنجب هذه الصناعات طبقة وسطى من المحتر فين الأجورين ‏ اطارات » مهندسين» 
ومستخدمين ‏ تتبنى طراز الاستهلاك وابديولوجية النظام العالمي الذي تنتسب 
اليه مضويا . اما الايديولوجية «النخبوية» التي تتفرع عن هذا النموذج من التبعية» 
وكذلك انحطاط الثقافة او فانها تدقع الى القبول بالحد من مجال التقربر 
القومي ٠‏ 

ورغم أن هذه الاتجاهات موجودة ايضا في الغرب » الا انها لا تتمتع هنا بنقس 
المدى الحاسم الذي تتمتع به في العالم الثالث » لانها تتفذى من خلاصة تاريخية 
مختلفة . وهرب الصناعات الامريكية (وأيضا البريطانية) تجو اوروبا القارة » 
وخصوصا ابطاليا » لا يعدل البئيات الاجتماعية الاساسية القائمة ؛ وغالبا ما يعمل 
بالمشاركة مع البرجوازية الحلية على ابة ,حال ٠‏ وعلى كل اخل هذا الهرب إو لسا 
على خطو النمو ؛ أن كان في الولايات المتحدة ام في بريطانيا > وبخلق مناطق انحطاط 
وبطالة . ولهذا السيب وحده » بحمل هذا الهرب حدوده الخاصة . تقد أمن للولايات 
التحدة السيطرة على اوروبا خلال وقت معين »© لكنه خلق »© في الوقت نفسه » 
شروط زواله . والنمو السريع الأوروبي والياباني خلال السسنوات الاخيرة برجم © في 
الحقيقة » جزئيا الى اعادة توزيع الصناعة هذه . ولان الشروط التاريخية لم تكسن 
هنا شبيهة بظروف العالم الثالت » أثار هذا الاستيقاظ موجة من التقدم والتجديد 
التكنو لوجي ٠‏ بشكل خاص في اليابان وفي الانيا » اللتين وضعتا نهائيا حدا للسيطرة 


1 


الامريكية . وليس من الممكن ان نماثل بين المارات المتعاكسة السيطرة التبعية التي 
تميز العلاقات بين المركز والمحيط 4 وبين مسارات التطور اللامتكافىء الداخلية 
بالنسبة للمركز ٠‏ ۰ 


؟ ‏ اللاتكافۇ القطاعي في الانتاجية » وانتقال بنية الاسمار المركزية الى المحيط ٠‏ 


اذا ما وزعنا الانتاج في طرف (القيمة المضافة) » واليد العاملة المشتغلة في طرف 
آخر على القطاعات © وقارنا بعد ذلك نصيب الفرد الوسطي من الانتاج القطاعي في 
البلدان المتقدمة وقي البلدان التخلفة » فسيدهشنا كيف ان تصيب الفرد منالمنتجات 
الختلفة يقرب من وسطيها القومي في يلدان المركز بينما نلاحظ تفاوتها الشديد في 
بلدان المحيط » كما يبين الجدول التالي »© الذي وضعه 1. بالتو : 


نصيب الفرد العامل من الانتاج الخام (:195) 


آمريكا اللاتينية الولايات بريطائيا 
الملتحدة ٠‏ 
القطاعالحديت القطاح القطاع الجموع 
الوسيطي البدائي 
الصناعة الاستخراجية 1.5.20 0 ofl 1 ٩‏ يتقف | فد 
الزراعة .1 .1 4 tv VY‏ ۹۲ 
الصناعة العملية A.‏ فنا الل الاك 0 ۹۷ 
العمار 1۰۸4 38 11 WY‏ 1۰ ۹۹ 
خدمات اساسية IY Mo Ff, 1 of‏ ۱4 
خدمات أخرى N. A‏ الا a‏ .1 ۹۸ 
الجموع AA‏ ۸ 1۸ .1 1.۰ 1.۰ 


ان حدود تفاوت الانتاجية القصوى »> حسب هذا الجدول تبلغ ف في أمريكا 
اللاتيئية »؛ قي الزراعة من ١‏ الى ١١‏ بين الزراعة والصناعة الاستخراجية ۽ مقايل 
١‏ الى ٤را‏ في بربطانيا و١‏ الى ۴ في الولايات المتحدة 

وتنجم هذه الظاهرة عما سميناه بال «لاتكافوٌ القطاعي في الانتاجية» . بالتاكيد 
لا بمكن ان نقوم بمقارنة صحيحة للانتاجية الا بين مشروعين شومان بالانتاج نفسه :. 
ونقول عندئذ ان انتاجية إلاول اعظم من انتاجية الآخر اذا كانت الكمية الاجمالية من 


A 


العمل (المباشر وغير المباشر) الضرورية لتأمين انتاج وحدة مادية من الانتاج نفسه أقل 
في هذا المشروع . ولا نستطيع أن نتحدث > فيما يتعلق بفروع الانتاج » الا عسسن 
مردودية مختلفة » كما سماها ايمانويل . ومع هذا » اذا عملت الظروف »© في اطار 
بنية اسعار معطاة » على أن تنقص معدلات جزاءات العمل » إو الراسمال » أو الاثنين 
من فرع الى آخر فنقول أن الانتاجية هنا اقل . ففي نمط الانتاج الرأسمالي الذي 
بتميز بتسدة تنقل الموامل » اي بوجود سوق للراسمال وسوق للعمل »© يكون الاتجاه 
الفعلي هو أن بتلقى الرأسمال والعمل معدلات جزاء واحدة في كل الفروع . لكن اذا 
نقلت بنية الاسعار هذه » التي تتطابق في المركز مع اعطاء جزاءات متمائلة للعمسل 
وللرأسمال ٠‏ الى الملحيط » فسينتج عن ذلك ان العوامل لا يمكن أن تتلقى الجزاء 
نفسه في مختلف الفروع اذا كانت الظروف التقنية (اذن » الانتاجية) تتوزع فيها 
بصورة مخالفة لما هو عليه الامر في المركز . والقارنة المباشرة بين الانتاجيات ممكنة 
أحيانا ٠‏ اذا كان المنتوج » ليس بالضبط متمائلا » ولكن على الاقل يمكن مقارنته من 
خلال قيمثه الاستعمالية ومن خلال التقنيات المستعملة في انتاجه . فاذا كان انتاج 
الكنتال من القمح بتطلب في المركز كمية معينة اجمالية من العمل (المباشر واللامباشر) 
واذا كان كنتال الذرة البيضاء ‏ وهو المنتوج المقابل في المحيط ان كان من حيث 
قيمته الاستعمالية (حبوب تحتوي على نفس الامكانات الغذائية) او من حيث التقنيات 
الممكنة لانتاجه ‏ بتطلب اكثر من ذلك ؛ فهذا يرجع الى تأخر التقنيات في المحيطا , 
وهنا يمكن الحديث عن اختلاف في الانتاجية . لكن الانتاجية ستكون »> بالعكس » 
واحدة في المركز والمحيط في الصناعات النسيجية المتشابهة في تقئياتها . اما فيما 
يتعلق اجات الاخرى فان المقارنة المباشرة مستحيلة : مثلا فيما بخص القهوة ألتي 
لا تنتج الا في المحيط والتي لا يمكن مقارنتها مع اي نتاج مركزي مشابه . 

والحال أن بنية اسعار المركز قد انتقلت فعليا الى المحيط . اذ هناك سوق عالمية 
تنتقل عبرها ؛ بالضرورة »؛ البنى الاساسية للاسعار النسبية من المركز الى المحيط. 

ليس هناك » مبدئيا » اي قاعدة تفرض أن بكون نصيب الفرد من الانتاج متساويا 
في مسختلف فروع الاقتصاد الراسمالي المركزي . اذ ان هذا الانتاج مكون من عنصرين: 
جزاء العمل وجزاء الرأسمال ؛ وكي يصبح نصيب الفرد من الانتاج واحدا » يجب 
تحقق خمة شروط : ١‏ أن تتسباوى كمية العمل التي بقدمها كل شخص عامل 
(بالسنة مثلا) »> ؟ ‏ أن بكون التركيب العضوي للممل (حسب تعبير ايمانويل) »© أي 
حصة العمل الاختصاصي والموّهل الى بقية الاعمال » واحدا © لا ان تكون معدلات 
جزاء العمل (في اطار تأهيل ممائل) » و٤‏ - كمية الرأسمال الموظف محسوبة على 
عدد العمال (التركيب العضوي للرأسمال) واحدة ايشا » وهل ان يكون معدل 
إجراء الرأسمال متماثلا . 

ان وجهة.نمط الانتاج الراسمالي هي » على كل حال » تحقيق هذه الشروط . 
فالراسمالية تنحى في الواقع الى تحقيق تمائل وقت العمل » ورده الى صنقله 
اا ا ت مدلا متمائلة 28تدتمنسلة ؛ كما تنحى الى التسوية 


كن 


بين معدلات الربح . واكثر من هذا » هناك اتجاه نحو الاستعمال المكثف للراسمال 
في كل قروع الاقتصاد ٤‏ وهو ما بشكل نمط تقدم الانتاجية . بالتأكيد ؛ بختلف 
التركيب المضوي للرأسمال من فرع الى آخر ؛ وكلما ارتفعت دقة التحليل ازداد 
انفتاح المروحة » اذ ان الصتاعات الجديدة المحركة «تتمتع بالتركيب العضوي الذي 
يرتفع بصورة أسرع من البقية . أن التفاوت في التركيب العضوي هو الذي يفسر 
استمرار التوزيع اللامتكافىء للانتاجية القطامية في المركز . لكن هذا التفاوت اشد 
بروزا في اللحيط . ففي مستوى تحلل الاقتصاد الوطني الى عشرة من الفروج » 
يراوح التركيب العضوي في الركر بين ١‏ و٤‏ » ولهذا فان الانتاجية تراوح » في 
ظروف وجود معدل ربح وسطي بين ٠١‏ الى ,؟ بالمئة » بين 1 و۲ ؛ بينما نجد ان 
التفاوت في التركيب العضوي في المحيط › في هذا المستوى نفسه من التحلل » 
بتراوح بين ١‏ الى ٠١‏ اما تفاؤت الانتاجية فيبلغ من ١‏ الى ٠١‏ . ان تفاوتا بهسذه 
الاهمية للتركيب العضوي لل رامال في المحيط » لا يمكن ان يقوم الا اذا لم يستول 
نمط الانتاج الرأسمالي غلى كل فروع الانتاج » كما فمل في المركز . وهذا العنصر 
هو الذي بساعد على فهم الفروق القطاعية في الجزاءات » كما يكوان الوجه ألرئيسي 
اشكلة اللاتكافقٌ في توزيع الدجل في المالم الثالث . 

وتنضاف الى هذا البسيب الاساسي لوجوداللاتكا ف في التوزيع اسباب اخرى 
هامة ايضا » ناجمة عن نقص تطور الرأسمالية : ضعف المائلة في وقت العمل 
(خصوصا بين الزراعة ألتي لا تملك أشكال التنظيم الراسمالية »> والقطاع المديني) » 
اختلاف معدل الربعبين الراسمال الاحتكاريالاجنبي والرأسمال الوطني التابع» الخ. 
وهناك بالاضافة الى ذلك اسباب ثانوية اخرى مثل : ١‏ مستويات الاستخدام في 
المناطق الريفية والمناطق المدينية “التي تنعكس بشكل حاسم على تقسيم الدخل بين 
الاجور وبين مداخيل المشروع واللكية ؛ ؟ ‏ بنيات توزع ملكية الراسمال والمشروع» 
التي تحدد اساسيا » توزيع مداخيل المشروع في المناطق الدينية ؛ 8 بنيات توزع 
الملكية العقارية والاستثمار > التي تحدد أساسيا توزيع المداخيل فير الاجرية في 
المناطق الريفية ؛ 6 ب توزع عرض العمل حسب مستويات التأهيل والقتظيم الثقابي 
والسياسي لمختلف الجموعات » التوزيع الذي يحدد » لحد كبير بنية توزيع الاجور. 

ان القروق الهامة التي تظهر احيانا قي اليلدان المتخلفة بين الاجر الوسطسي 
والدخل الوسطي للفئات الاكثر انسحاقا » خصوصا الفلاحين » هي فداء تعايش 
نظامين اقتصاديين ينتسبان الى أعمار مختلفة ؛ وتتفاوت مستوبات التاجيتهما , ولا 
يجب ان نصل الى الاستنتاج المتسرع وهو ان احد أهداف السياسة الاقتصادية لإ 
بد ان يكون تخفيض مستوى الاجور . أذ لا بتيح المستوى المرتفع من الانتاجية اجرا 
إفضل ؛ لكنه يتطلبه ايضا آلى حد كبير . وببرز المفهوم الماركسي لقيمة قوة العمل 
هذه العلاقة . ومن أجل هذا .كانت مقارنات مستويات الحياة » حين تكون امداخيل 
شديدة الاختلاف » خاطئة ومضللة ‏ وذلك دون التعرض ايضا الى مستويات 
القناعة » والهناء او السعادة » التي غالبا ما تقود الاقتصاديين الى الخروج من 


. ¥. 


الميذان العلمي . ان هذه القارنات تتجاهل مستوبات الاسعار التي تختلف كليا بين 
المناطق الريفية والمناطق المدينية في آلبلدان المتخلفة . فالواد المعيشمية التي تنجم عن 
اقتصاد الالتقاط السهل في بعض حالات افريقيا الاستوائية » تباع غاليا جدا في 
المدن » ثم هناك السكن الغالي في المراكز العمرانية » حتى في «م ن التنك» > 
والنتجات إللقيطة أو الصيدية »> التي لا تدخل في الحسابات الوطنية » ونمط الحياة 
الذي ينطوي في المدينة على متطلبات جديدة : مواصلات » تسليات مدفوعة . ونحن 
ننسى غالبا ان دنخل الفلاح التقليدي يطابق مئة يوم عمل في السنة » بينما يقابل 
دخل الاجر المديني ثلاث مئة . وان اخل جميع هذه العناصر بالاعتبار يبعد غالبا من 
مقارنة المداخيل المحسوية ؛ والتي يمكن ان تتفاوت من ١‏ الى ٠١‏ > صفتها المضللة . 
ليس مكان مشكلة «العمال المحظوظين» هنا . ان تدرج الاجور وتفاوتها اكثر بروزا 
في البلدان المتخلفة ؛ بشكل عام » مما هو عليه في الاقتصادات الركزية ٠.‏ فقي 
الاقتصاد المحد”ث » المزارعي او المديني » تشكل جماهير الاجراء الغير مؤهلين » الاكثر 
عددا ايضا عادة » الفريق الاجتماعي الاكثر حرمانا في صفوف الامة . وليس الا 
بالمقارنة مع هذه الجماهير ) ثم اكثر من ذلك بالنظر حيث تبلغ اليطالة المديئية 
ونقص الاستخدام لدى الفلاحين المحرومين من الارض ابعادا عظيمة بالقارنة مع كتلة 
أشباه المستخدمين » الذين هم غالبا غير مؤهلين ايضا » تعطي 'أجور الشغيلة 
المؤهلين عمال ومستخدمين- الانطباع بأنهناك امتيازات. والامر هو كذلكايضا فيما 
بخص مراتب الوظيفة الحكومية » وبصورة مخصوصة عندما دکون هناك اتفاق على ان 
العدد المستخدمكبير اكثن من اللازم» وان متطلبات الضغط الاجتماعيالسياسي «للعالم 
المديني ا الباحث عن وظيفة هي التي تحكم هذا" التوسع . واذا انعدمت مداخيل 
المشروع الرأسمالي الوطني » فان هله الامتيازات تأخذ » بالاضافة الى ذلك »؛ معلى 
سياسيا . 
هناك تفكير سائد بأن الفارق لا بد ان يكون كبيرا في البلدان المتخلفة » بين الدخل 
الوسطي لجماهير ألشغيلة » الذي لا يستطيع الا ان يتبع في زيادته ارتفاع الانتاج 
الوطني الشديد البطء » وبين دخل المراتب الاكثر تأهيلا » المدعو الى اللحاق بدخل 
زملائهم في البلدان المتقدمة . في الواقع » تظل مفاعيل التقليد هذه محدودة على 
ألراتب الإكثر تأهيلا » والقادرة على الارتحال : هذا هو حال او لاهجرة الادمغة» . 
ان المعاومات القليلة التي نستطيع استخدامها في الحكم على جركات لمدى طويل 
تجملنا نعتقد ان 0 كان هنك البدابة شديدا » وربما يبقدر ما هو عليه الان ؛, 
وبشكل مخصوص » حيث كان التنافر بين عالمين » تقليدي وحديث > اثر الاستعمار» 
يخلق عجزا في عرض العمل لدى القطاع الحديث . وقد بدا الفارق يزول شيشا 
قشنيمًا بالنسبة للجماهير الواسعة الغير مؤهلة في القطاع الحديث © وذلك بقدر ما 
كانت الهجرة الريفية الى الدن تشتد وبتعاظم الفارق بالنسبة للمراتب الاكثر تأهيلا. 
يشكل الأجراء » في البلدان المتقدمة » القسم الاعظم من جماهير الشفيلة > من 
٠‏ الى 3 بالئة من السكان العاملين ٠.‏ وينجم عن هذا ان الاجر الوسطي لا يمكن ان 
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بتطور على الاجل الطويل © بصورة تخالف تطور الانتاج الوطئي حسب الفرد ٠‏ 
والطبقة العاملة » بالاضافة الى ذلك » تتمتع في البلدان الصناعية ؛ لوجود النقايات» 
بحس تضامئي ‏ الا عندما يضعف او يزول هذا التضامن بسبب خلافاته أقوامية 
(السود والبيض قفي الولايات المتحدة مثلا) أو قومية (المحليون والاجانب مثلا في 
اوروبا) . ومعدل زيادة الاجر بنحى هنا الى ان بتحدد بشكل مساو بالنسسبة لشفيلة 
فروع الاقتصاد بأجمعه © وبالعلاقة مع معدل الزيادة الوسطية للانتاجية >¿ وليس 
:العلاقة مع معدلات نمو وسطي شديدة الاختلاف لانتاجية هذا القرع أو ذاك . 
وتكوان السيابة الاجرية » في هذه الحال » عنصرا جوهريا في سياسة توزيع 
الدخل الوطنية . 

والو ضع ليس كذلك في اليلدان الحخلفة حيث لا يكو"ن الاجراء الا قسما ضميفا 
من السكان العاملين ب من ١‏ بالمئة الى .© بالمئة على الاكثر ب وحيث نضعف درجة 
التضامن بسبب تخلف النقابية والهوة التي تفصل العالم الريفي عن العالم المديني . 
ليس هناك علاقة بديهية اذن » هنا » بين تطور الاجور على المدى الطويل » وتطور 
الانتاج الوطني . وهكذا نكتشف ان نموا اقتصاديا شديد الضمف في بعض البادان» 
وفي بعض الفترات الحديثة » لا بتجاوز في وسطيه من (إر. الى “ار.) يترافق 
بارتفاع كبر في الاجور الفعلية (اكثر من بامئة في السنة في جامايكا » في 
كولومبيا ؛ در؟ نالمئة في سيلان » واكثر من ۸ بالمئة في زامبيا ؛ روديسيا » نيجيريا 
وتنزانيا) » او بالعكس »2 بزيادة ضئيلة في الاحور الفعلية › أو أحيانا بتدهور في 
الاجور رغم ان نصيب الفرد من الانتاج برداد بشكل أفضل (حالة تايوان 2 وبيرماني» 
كوريا الجنوبية »© الهند والفيليبين » الخ) . ان ظواهر من هذا الطراز مستحيلسة 
القهم بالنسبة للتفسيرات المبسطة . اذ ليس هنا اي علاقة بين حركة الاجور ووتائر 
التصنيع » او حتى مع حركة الارباح . ونحن تمرف حالات (الكونغو البلجيكسي 
وبورتوريكو) آدى فيها أرتفاع الاجور المتواصل الى بحث المشاريع عن اختيارات 
اكثر قعالية . ففي الرد على التضخم المزمن يتم الكشف عن كل «الحلول» الممكنة : 
تعديل الاجور مبع تأخيرها » زيادة متواصلة في الاحور الفعلية » أو بالعكس تخفيض 
ندريجي لها . ان هذه الاتجاهات المطاطية > في الارتفاع والهبوط الغسلي »> لا توجد 
الا لان مشكلة الاجر لا تكو"ن المحور الاساسي لتوزيع الدخل . 

ان الفوارق الهامة » المطلقة والنسبية 4 القائمة بين ونان مجازاة مختلف 
مراتب الشغيلة في البلدان المتخلفة ؛ وخصوصا بين شغيلة الريف وشغيلة المديثة » 
بين الشغيلة المؤهلة والاخرى عديمة التأهيل » بين الممال المستخدمين من قبل بقعة 
مشاريع كبرى والآخرين ؛ ان هذه الفوارق > حتى لو أمكن تفسيرها بأسياب محض 
أقتصادية » تشكل عقبة امام بناء الامة المتسقة . ونحن تعتقد أن السياسة 
الاقتصادية للتطور لا بد من ان تأخذ على عاتقها مقاومة «قوانين الاقتصاد الطبيعية» 
هذه بصورة منتظمة > وان تحاول ازالة هلاه الفوارق بقصد تأمين الاتسجام القومي. 
لكن هذه السياصة لا يمكن أن تبرر الا اذا تم التخفيض في مكافآت الفئات امحظوظة 
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لصالح الجماعة» وليس لصالح فئات دخل اخرى» خصوصا دخل المشاريع الخاصة» 
الوطنية أو الاجنبية »4 وإلا اذا ادركت الفئات التي تمسها هذه السياسة لضرورة 
هذا العمل . ١‏ 

ان سياسة تساو من هذا النوع هي سياسة عقلانية من الناحية السياسية »© اذ 
ان الاتسجام القومي » كهدف »> ضروري للتنمية . لكنها تتطلب تبني نظام اسعار 
مغاير لنظام اسعار السوق . ان نظام الاسمار الفعلية فى البلدان المتخلفة » والذي 
يتحدد الى حد كبير بنظام البلدان المتقدمة »؛ بتفق »© لوجود المزاحمة الدواية 
واستيدال المنتجات © مع توزع متمائل نسييا للانتاجيات . واذا اخذنا بالاعتبار 
تفاوت مستويات الانتاجية الشديد في البلدان المتخلفة » فان أبجاد جزاء ممائل 
العمل ولاراسمال سيخلق نظام اسعار لا يعتبر عقلانيا من وجهة نظر الحساب 
الاتتصادي عندما يتعلق الامر باختيار القطاعات الاقتصادية التي يجب تطويرها . ولا 
بد عندئذ من تبني نظامي اسعار » لكل منهما عقلانيته الخاصة : الاول يقوم في مستوى 
الاسعار الفعلية وهو المكرس ل «نجر» عدم التكافقٌ في الجراء وتأمين الانسجام 
القومي ؛ والثاني في مستوى اسعار المرجع وهو المكرس للقيام بالحساب الاقتصادي. 
وبقدر ما بتم التطور ويزول اللاتكافؤٌ في الانناجية تدريجيا يقترب النظامان احدهما 
من الآخر . 

ان طبيعة العلاقات السياسية التي تقوم بين الراسمال الاجنبي وبرجوازية 
الاعمال المحلية » والفئات المحظوظة من الاجراء والبير قراطية الادارية هي التي تحدد 
في المنهابة المعالم الاساسية في تطور التوزيع الاجتماعي هذا للدخل , وعندما تفيب 
برجوازبة الاعمال عن الساحة > كما هي الحال غالبا في افريقيا السوداء » يمكن لفئات 
من الاجراء اللحظوظين ان تصبح » بالاشتراك مع البيرقراطية الاداربة ؛ القناة 
الرئيسية للسيطرة الخارجية ‏ لكن هذه ليست الحالة باستمرار . فالبير قراطية هي 
التي اسئولت على حصة الاسد © في زائير بین .151 و1558 4 في حين أن 
ظروف الطبقة العاملة » وكذلك الفلاحين ©» قد تدهورت ٠‏ 

ان الاسعار التوازنية التي تضمن »© في نمط الانتاج الرأسمالي » تكييف العرض 
مع الطلب هي اسمار الانتايع بالمعنى الماركسي . وتفترض هله الاسعار وجود جراء 
متساو للعمل من فرع الى آخر (سوق وحيدة لليد العاملة) ومعدل ربح مساو 
للرأسمال (تسوية معدل الربح) . وينجم عن ذلك » ان بنية النمو ‏ توزيع التوظيفات 
على الفروع المختلفة ‏ مشروطة ومحددة ؛ اذا كان من الضروري ادخار نفس القسم 
من الربح بهدف اعادة الانتاج الموسع قي كل الفروع (لنقل للتبسيط » اذا وظف جميع 
الربح » مع تجاهل استهلاك الرأسماليين) ببنية الاسعار . فعند قياب سوق رساميل 
تضمن جريان الرساميل من فرع الى آخر » لن يكون هناك ما بضمن الانسجام بين 
بنية النمو وبئية الطلب » المعدلة هي نفسها بتأثير هذا النمو . ان جريان الراسمال 
هو قانون ضروري لعمل نمط الانتاج الرأسمالي . لكن هذا القانون يصطدم بعقبة 
دائمة : ملكية الرأسمال . فالمشاريع والفروع التي تجد نفسها مدعوة للنمو الشديد» 
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على اثر تطور الطلب » تخاف » اذا اضطرت الى استدعاء رساميل خارجية بكمية 
كبيرة لتمويل توظيفاتها » من ققدان سيطرتها على الاعمال . ولهذا فهي تسعى 
لتضمين اسعارها هامشا اضافيا يسمح بتأمين التمويل الذاتي اللائم ٠.‏ وشروط 
المراحمة تبيح قليلا او كثيرا هذه العملية . ان نظام اسعار عقلاني من وجهة نظر النمو 
لا بد ان ينطوي (بحذف استهلاك الرأسماليين) على بنية أسعار تسمح لكل قرع 
بتمويل نموه الخاص بشكل يطابق حجم الطلب» دون الاستعانة بالرساميل الخارجية» 
اي اذن معدلات ربح مختلفة » أو بالعكس © معدل ربح متساو وجريان كال 
للرساميل . اما نظام الاسعار الفعلية فليس هو في البلدان الرأسمالية لا هذا ولا 
ذاك » لكن بين الاثنين ؛ وهوامش التمويل الذاتي فيه متباينة » ونتوقف على عناصر 
متعددة ‏ بما فيها » مثلا » درجة التحكير في كل فرع . ثم لنضف الى ذلك 
التشويهات التي شيرها فرض الرسوم غير المباشرة اللامتكافئة في نظام الاسعار . 

يقال ان مشروعا او قرعا اعلى انتاجية من آخر اذا كان بحقق » مع وجود تساو 
في جزاءات العمل » معدل ربح اعلى » وهذا هو الاتجاه الفعلي عندما يضطر الفرع 
ألى زيادة نموه للرد على تعديل .طرا على حجم الطلب 8 

والحال أن بنية اسمار المركز تنتقل » الى حد كبير » ألى المحيط لاسباب تساعد 
على فهم آليات التقال قيمة النقد المسيطر: آليات نفسائية مرتبطة بنماذج الاستهلاك» 
ومنافسة بين المنتجات المستوردة والمنتجات المحلية القابلة » قلي لا او كثيرا ) 
للاستبدال » ألخ . 

وانتقال بئية اسعار المركز هذا يحدد » في المحيط »© تباينات في الانتاجية 
من فرع لآخر » تعكس درجة التحديث اللامتكافىء - تغلفل نمط الانتاج الراسمالي. 
وتنمكس تباينات الانتاجية غالبا في ظهور معدلات ربح لامتكافئة » وأيضا في 
الجزاءات اللامتكافئة للعمل » خصو صا عندما يتعلق الامر بقطاعات لا تعتمد على نمطك 
الانتاج الراسمالي (كما هو الحال عادة بالنسبة للانتاج الريفي) . ان بنية الاسعمار 
هذه لا تثمث تتمتع لذن بشيء عقلاني من وجهة نظر متطلبات النمو المنظم في سبيل تصفية 
التآخر التار خي اللامتكافىء بين قطاع وآخر ‏ الذي كتميلز به المحيط . 

ان نظام الاسعار المنقول يصبح أبضا اكثر لاعقلانية اذا عرفنا أن الاتحاه الى 
تسوبة معدل الربح »> بغد تعميم الاحتكارات في الاقتصادات الرأسمالية المركزية » 
كثير التقلب ولا استقرار له , والحال أن النظرية الهامشية في التوازن العام تقوم 
ملى فرضية المزاحمة الكاملة . وقد استنتجت جوان رينسون > بينائها لفرضيةكرتلة 
Cartellisation‏ اقتصاد في حالة بوازن تزاحمي » ان هذا بؤدي الى اعادة توزيع 
الدخل الوطني بصورة تخدم المتمهدين » والى تعديل وجهة الانتاج . واذا افترضنا 
في الواقع ان تقلب الطلب الاجمالي على المنتجات يتباين من ميدان انتاجي الى آخر» 
دما يتباين تقلب عرض العوامل من قطاع الى آخر »> فمن الممكن الاكثار من صناعة 
المتتجات التي يتميز الطلب عليها بتقلب اقل »؛ والاقلال من المنتجات التي يكون الطلب 
عليها اكثر نقايا . وكذلك ستتطور القطاعات التي يتميز: عرض العمل فيها بمرونة 


1174 


شديدة » بينما ستتراجع القطاعات التي تكون مرونة عرض,العمل فيها قليلة ٠‏ 

ولنضف الى ذلك ان رفع درجة الاحتكار في الاقتصاد لا يزيد من حجم الادخار 
بالبسب الظاهرة التي تنتج عن تحليل جوان روبنسون » والتي تقول ان ما تفقده 
عوامل الانتاج يربحه التعهُدون . في الحقيقة ؛ عندما شعدل التوزيم لصالح الربح» 
تنحى التقنية المستعملة الى أن تصبح اكثر بدائية » كما بيئن ذلك سترافا . وعندئد 
يهبط مستوى الانتاج الوطني > ولا سسترجع المتعهدون كل ما اضاعته العوامل . 
وهكذا يكبح تطور القرى النتجة . وبالاضافة الى ذلك » يفاقم هذا التوزيع الاكثر 
نفاوتا للدخل التناقض بين القدرة على الانتاج والقدرة على الاستهلاك » ذلك الشناقض 
الذي يتحول الى سبب إضافي لتوازن قائم على الاستخدام الناقص . ويبين باران 
وسويزي ان الفائض الفعلي يقل » في رأسمالية الاحتكارات ؛ عن الفائض الكامن . 

بالتأكيد لا يمكن لتحليل ظاهرة التحكير » عن طريق فكرة مروئة الطلب على 
المنتجات » ان تكون مرضية . ان التصور الاجمالي لدرجة احتكار الاقتصاد يعتبر ان 
كل نظام بنطوي بصورة كامنة على درجة معينة من الاحتكار . في الواقع » كل سلعة 
تتمئع بمنحنى يبين الطلب الاجمالي » ان كان هذا الطلب منتجا في مشروع واحد ام 
في مشاريع لامتناهية . واطروحة الكرتلة الكلية لا تقوم الا بالكشف عن درجة 
الاحتكار لدى اقتضاد معين » حيث تكون الاحتكارات قد استولت على كامل الانتاج. 
لكنها لا تساعد على متابعة التطور الحقيقي للتركر . والحال ان تحليل هدا التركز 
واقتسام ربح الاحتكار الزائد ‏ المختلف من فرع الى آخر ‏ آمر :حاسم بالنسبنة 
انظرية الاسعار . واذا كان تحليل مرونة الطلب يساعد على فهم الى اي نقطة يمكن 
ان بحدث انتقال الارباح من فرع الى آخر » فان تحليل الصراع ‏ بواسطة الاسعار 
ووسائل اخرى (توظيفات ؛ مشاركات » اصالة ماركة الصنع ؛ الخ) بين الاحتكارات 
في الفرع الواحد يجب ان يتم على اسياس فكرة الاسترانيجيات العامة للشركات 
الكبرى ٠‏ 

وان نظام الاسعار النسبية العالي » من جهة اخرى »© ما هو قي جزرء منه الا 
حصيلة التبادل اللامتكافىء . ونقوم هذا التبادل ب والتخصص اللامتكاقىء الذي 
يشكل اساسه ب بوظيغة معيئة : رفع معدل الربح على مستوى النظام بأكمله . وبجب 
ان نفهم من هذا المنظوى نتائج تحليل آثار الاحتكار قي اعمال كاليكي . يعتقد كاليكي 
أنه يستطيع تيان الاسباب التي دفعت الى بقاء نصيب العمل في الدخل الوطني 
ثابنا في البلدان المتقدمة خلال التاريخ : فالارتفاع التدربجي في درجة الاحتكار كان 
يتعووض © حسب كاليكي » عن طريق تطور حدود التبادل » في عكس مصلحة المواد 
الاولية , 

وزيادة على ذلك » بصبح سعر آلادة الاولية محض أتفاقي اذا كان التحويل قد 
مس شركات مندمجة مع الشزكات التي تقوم بتزويد الواد الاولية . وهذا ما حدث 
مثلا مع اليوكسيت انتج في جامايكا وفي غينيا وفي اماكن اخرى ايضا من قبل 
نفس المجموعات التي تشرف وتشحكم بتحولله الى آلومين في الكمرون والى المنيوم 
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في كندا او في غانا . وحسب ما قنجه مصالح المجموعة الى تثمير أرباحها » في 
اللحيط او في المركز » تفرض على البوكسيت أو على الآلومين اسعمارا عالية او 

أن اعتبار نظام الاسعار وكانه يكو"ن معيارا موضوعيا قادرا على ايجاد اساس 
عقلاني للاختيارات الاقتصادية“لا يتمتع بأبة قيمة علمية . وان التقنيات الخاصة 
بتقدير قيمة المشروعات ؛ والقائمة على اساس حساب للريعية يستند الى نظام 
الاسعار هذا » الذي يدعو له البنك الدولي > هي تقنيات مستمدة من الابديولوجية 
الخالصة . 


۲ ب اختيبار تقنيات الانتاج في المحيط : اللاعقلانية في النظام ٠‏ 


تدعي النظرية الهامشية ان اختيار التقنيات محكوم بطبيعة العوامل التي تمهر 
بلدا معينا وان النظام الاقتصادي نظام عقلاني » اي لا بد ان يقود الى اختيار التقنيات 
الخفيفة في البلدان المتخلقة . والحال اننا نماين إن الامور لا تسير كذلك > لماذا ؟ 

هل يسير التوظيف ؛ في الظروف الخاصة للاندماج الدولي للاقتصادات المتخلفة» 
في الوجهة الاكثر ملاءمة لرفع وتيرة التراكم ؟ تنطوي اأشكلة على ثلائة أوجه 
١‏ مسألة المعدل الإجمالي للتوظيف : فما هي الألية التي تحدد اقتسام الدخل 
الوطني بين الاستهلاك والتوظيف ؟ هل تحدد هذه الآلية » في ظلروف التخلف » 
اقتساما ملائما » بصورة مخصوصة للتوظيف ؟ وهل من اللممكن ان نحدد » مسبقا > 
الجزء من الدخل الوطني الذي يُعتبر تكريسه للتوظيف عقلانيا ؟ وبعبارة اخرى »© الى 
اي حد يفيد تخفيف الاستهلاك المجتمع الذي يريد أن بسر "ع خطى تشكيل الراسمال؟ 
؟ ل مسألة اختيار التوظيقات : ما هي الآليات التي توجه التوظيفات الى هسدكه 
الصناعة وليس الى الاخرى من وجهة نظر كثافة الراسمال 4 والى استعمال تقنيات 
معينة وليس تقنيات اخرى ؟ وما هي نتائج هذه الآليات العاملة في اطار الاقتصادات 
المتخلفة » على وتائر التطور ؟ ثم هل من الممكن اقامة جدول بالإولويات بين التوظيفات 
النافعة » بشكل مسبق ؟ .. مسألة التخصص الدولي من وجهة نظر كثافة الراسمال 
في الصناعة : ما هي الآليات التي توجه انتاج بلد مندمج في السوق العألمية الى 
تفضيل الصناعات الخفيفة » او بالعكس الصنامات الثقيلة ؟ وهل تعتبر حصيلة هدم 
الآليات في التخصص الدولي ملائمة لتطور اسرع في البلدان المتخلفة ؟ والى اي حد 
بيجب على جهود التوظيف المنظم أن تعمد على الاقتصاد الداخلي ؛ والى اي حد بيجب 
أن تستدعي التبادل الدولي ؟ 

تعتقد الهامشية ان معدل الفائدة هو وحده الذي يحدد توجه التوظيفات رموقف 
نظري) . وهي تعتبر من الجهة الثانية ان معدل الفائدة المعين بحرية في السوق 
التمويلية هو وحده القادر على تقديم توجيه عقلائي للتوظيغات وعلى تحديد خطى 
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النمو بما يتفق مع التفضيلات الفردية (موقف مدهبي) . وفي الواقع » يعدل معدل 
الفائدة > في المنظور الهامشي »؛ العرض حسب طلب الرساميل . والحال أن الاعتماد 
على طرائق انتاج نتصف بكثافة اكبر في الرأسمال تطيل عملية الانتاج وتستدعي 
تضحيات المستهلك » الذي يفضل الاستهلاك الراهن على استهلاك مساو لكن مقبل. 
تسمح سوق التمويل أذن بتعديل تقسيم الدخل بين الاستهلاك والتوظيف اخلا 
بالاعتبار معدل وكس القيمة De REA‏ في المستقبل . انها تحدد الوتيرة 
العامة للتطور المطابقة التفضيلات الفردية . وبالاضافة ألى ذلك بحدد معدل الفائدة» 
الى جانب الوتيرة العامة لتشكيل الادخار > التوزيع المحبذ للتوظيفات بين فروع 
الانتاج وكذلك الاختيار المحبذ لتقنيات الانتاج . أن معدل الفائدة هو الذي يضمن 
عدم استثمار الرساميل في فرع ما بعد الحد الذي بصيح فيه تزايد الانتاجية الذي 
سيحصل نتيجة للتوظيف الاضافي أدنى مما سيصبح عليه في فروع اخرى . ولسن 
تكون القائدة معيار التفضيل بالنسبة للحاضر فقط » ولكنها ستكون ايضا معيار 
الانتاجية الهامشمية مقاسة حسب قيمة عامل الرأسمال . 
هل بقوم معدل الفائدة فعلا بوظيفة حاسمة في تحديد حجم التوظيفات الاجمالي 

وفي توجيه آلرساميل ؟ لا . ففي نمط الانتاج الراسمالي بتحدد تقسيم الدخل بين 
الاستهلاك والتوظيف بمستوى الاجور الفعلية (معدل فائض القيمة) » وليس بتفضيل 
الاقراد للحاضر . 

' كيف يعمل بوهم باورك ليبرهن على ان التقسيم يتطابق مع «تفضيلات الافراد 
للو قت» ؟ انه ينطلق من مبدأ ان الاستعمال المكثف للرساميل ساعد دائما على زيادة 
الانتاج » لكنه بتطلب تطويل قترة الانتاج بالمقابل . أن «طول لفة الانتاج» ليس الا 
وسيلة خرقاء لقياس «كثافة رسملة» الانتاج » وهذا ما يعبر عنه مفهوم التركيب 
العضوي للرأسمال الماركسي بشكل أوضح . وفي هذه الظروف لا يختلف تأكيد بوهم 
باورك عن تأكيد ماركس »© وهو ان التقنيات ذات الكثافة الشديدة في الرأسمال هي 
الاكثر ایی کو ات الل لاسكا )"اتنا ایت ا الاق سے ا 
عنده اكثر بقدر ما تكون طويلة > لا بعود لتطور المواد الوسيطة من حدود . والواقع 
ان ليس هناك شيء من هذا . اذا ؟ يقول لنا بوهم E ETR‏ 

في المستقيز » وبالرغم من ان الحجم الادي للانتاج نمكن أن يزداد الى ما لا تهابة 
0 ان نطيل في مدة الانتاج » فان قيمة هذا الانتاج ؛ المتزايد حجما ولكن المتطاول 
زمنا > تزداد في البداية ثم .تنقص > بحيث بكون هناك مدة انتاج مثلى ٠‏ لکن سحب" 

من اجل هذا أن نفترض مسبقا ان معدل وكس القيمة المستقبلي يزيد على معدل زيادة 
الانتاجية الماذية عندما نطيل عملية الانتاج . وللخروج من هذه الصعوبة تطرح باورك 
فرضية اخرى : أن فترة الانتاج لا تستطيع ان تستمر الى ما لا نهاية طالما أن هتاك 
ضرورة لانتاج وسائل المعيشة الضرورية للعمال الذين ينتجون وسائل الانتاج . ماذا 
تعني هذه الفرضية الجديدة ؟ تعني أن قوة العمل يمكن أن تقسسم الى قسسمين : الاول 
عكر س لانتاج مواد الاستهلاك » والثاني للمعدات . ان الافتراض الجديد لوهم باورل 
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بعني > في النهابة » اننا لا نستطيع أن نخفض حجم القسم الخاض بانتاج المنتجات 
النهالية من قوة العمل الى ما وراء حد معين ضروري لمتابمة انتاج مواد الاستهلاك 
المقابلة للاجور الموزعة . أن ايقاع التطور يظهر اذن على انه محكوم جذريا لا بمعدل 
وكس القيمة اللاحق » ولكن بمعدل قائض القيمة . 

ونلتقي هنا بالافتراض الجر هري لماركس . فقي تجديده لهذا التحليل يبين 
سترافا كيف تحدد العلاقة الاجتماعية التي تعين مستوى الاجور الفعلية (قيمة قوة 
العمل) في الوقت نفسه معدل الربح الوسطي ونظام الاسعار النسبية . وهذا الكشف 
يزيح القناع نهائيا عن الطابع الابديولوجي للتحليل الهامشي ويزيل عن الاختيارات 
الاتتصادية للرأسمالية كل طابع عقلاني ‏ انه نرجع هذه العقلانية > بعبارة ادق »> 
الى حقيقتها : وسيلة لاعادة انتاج الشروط الاجتماعية الخاصة باعادة انتاجها . 

ان تقسيم الدخل القائم بين الاستهلاك المباشر والتوظيف » أي زيادة الاستهلاك 
في المستقبل » يمثل اختيار! اجتماميا » وهو محكوم في نمط الانتاج الراسمالي. 
بالعلاقة الاجتماعية برجوازية ‏ بروليتاريا . اما قي مجتمع عقلاني فلا بد أن يحكمه 
اختيار جماعي يستند في صيافته الى اعتبارات بعيدة المدى (تتجاوذ بكثي المدى 
الذي يشكل قاعدة الحساب الاقتصادي الراسمالي) متصلة. بالمجتمع المطلوب . هذا 
هو الجواب على المسألة الاولى . 

فيما بتعلق باختيار تقنيات الانتاج تستدعي النظرية الشائغة ايضا تحليلات من 
طراز هامشي . أن انتاجا ما يمكن الحصول عليه بتركيبات مختلفة للعوامل . قاذا 
ما عرفنا جزاءات الموامل »-نستطيع أن نختار بين التقنيات المختلفة الممكنة تلك التي 
تسمح ‏ لوجود مخزون معين من عوامل الانتاج » مرثية حسب جزاءاتها النسبية ب 
بزيادة قصوى للانتاج المباشر , 

ان استعمال تقنية اكش تقدما » تتمتع بكثافة رسمالية اشد » بقود الى ارتقاع 
انتاجية العمل . ويمكن ان نلاحظ هنا حالتين . في الحالة الاولى : يكون تجسين 
انتاجية العمل اقل وليس متناسبا مع زيادة الكثافة الرسمالية Capitalistique‏ 
في هذه الحالة تبخف انتاجية الراسمال . ما زلنا هنا في اطار الفرضية الكلاسيكية: 
اذا أمكن استعمال عمل اقل » من اجل انتاج وحدة منتوج » فلا بد بالضرورة من 
الاكثار من استعمال الرأسمال . اما في الحالة الثانية فان تحسين انتاجية العمل 
يكون أكبر وليس متناسبا مع زيادة كثاقة الراسمال . في هذه الحالة 'تتحسن »> 
بديهيا » انتاجية الراسمال ابضا . وتتيح الحالة الاولى الاختيار بين التقئنيات 
المختلفة المسماة «فعالة» . اما الحالة الثانية فتتيسم استبعاد التقنيات المسماة 
«لا فعالة» اي مهما كانت جزاءات العوامل النسبية منخفظة , 

الى أية سياسة يجب ان ندمو في بلد متخلف يعاني من بطالة تيون ية 
بمعنى آخر عندما يشكل الرأسمال عاملا مقلصا للنمو سسبب قلته © بينما يفيض 
العمل بكميات لا محدودة ؟ ان التقنيات الخفيفة جدا »© لكن غير الفعالة بالمعنى الذي 
حددناه منذ قليل » لا بد ان تستبعد . وهناكمن بدعو الى اختيار التقنيات » ضمن 
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التقنيات الفعالة » التي تسفح باقتصاد العامل الاكثر نبرة > ويدقع هذا بالتالي الى 
رفع انتاجية الراسمال الى الحد الاقصى . ويساوي هذا القول : اختيار التقنية 
الاكثر خفة بين التقنيات الفمالة الممكنة . واختيار سعر المرجع صفر فيما بخص 
الاجر بقود بانتظام الى هذه التفضيلات . 
أن نمط المحاكمة هذا لا بشبت أمام النقاش » حتى حين نفترض أن العامل ‏ عمل 
موحود بكميات لا محدودة . فقد تستطيع تقنية أقل خفة » بين التقنيات الفعالة 
المختلفة.» أن تسمح بمعدلات جزاءات فعلية للعوامل » باستخلاص فائض يمكن من 
طريق اعادة توظيفه ان يودي الى نمو لاحق . والحال ان الحساب الذي يقوم على 
اعتبار سعر المرخع صفر فيما بخص الاجر يستبعد هذه الامكانية » لان ذلك يقود الى 
تجاهل حقيقة ان الاجور الموزعة واقعيا » تقلص » عندما تذهب ني الاستهلاك » 
قدرة الامة على استخلاص فائض من اجل التوظيف . تظل القاعدة اذن ان التقنية 
الثقيلة اكثر هي المفضلة طلما ان تحسن انتاجية العمل الذي تؤدي اليه ؛ بعطسي 
قائضا يسمح لدى توظيفه بالحصول على النمو بالمعدل الذي ترغب فيه الجمامة . 
ان التناقس يدفع المتمهدين ألى اختيار التقنيات التي تعطي الحد الاقصى من 
الفائنض . ومن اجل هذا لا نلاحظ هناك اختلافا > في الحياة الاقتصادية »> في عا 
. الاعمال الحديثة » في الاختيارات في البلدان المتخلفة عما هو عليه الحال في البلدان 
المصنعة . وعندما تتم الاختيارات » فغالبا ما يكون ذلك بالارتباط بضخامة السوق 
ولیس على اساس مستوى الاجور . وفي جميع الاحوال تبتعد هذه الاختيارات 
ويشكل دائم تقريبا - لحسن الحظ ‏ عن الاختيارات التي بفترضها الحساب الذي 
ينطلق من سعر المرجع الذي يساوي فيه الاجر صفرا 5 وهذا برل مشكلة اخثيار 
التقنيات كمشكلة مصطنعة > كما هى الحال غالبا مع الهامشية . والمشكلة الحفيقية 
هي مشكلة اختيار الفروع . 
يمكن ان بتو جه الفائض بكامله الى التوظيف او الى الاستهلاك كليا او جزئيا. واذا 
كنا نفكر ان نمو الاجور هو الهدف النهائي للتطور » قسنجاول ان نضبمن ثمو الفائض 
ونمو الاجور بالتوازي . وبما ان الغائض المعد التوظيف سيزداد بسرعة اقل مما بباح 
به لمعذل الاجور أن يزداد » وبما ان نمو الاستخدام يتوقف على نمو حجم الفائض 
المعاد توظيقه » فمن الممكن ان نحدد وظيفة المحبد الاجتماعي الذي يساعد على اختيار 
تركيبة معدلات النمو بالنسبة للفائض وللاجور التي تسمح بالزيادة القصوى لكتلة 
الاجور اموزعة » ليس في نهاية قترة معينة ¢ ولكن خلال فترة 5 كاملة من عشر عشر الى 
خمس عشرة منة » مثلا . 
ان الشروح السابقة ليست نظرية محضة . فالبلدان التي دخلت متاخرة في 
مرحلة التصنيع عرفت فعليا خطى سريعة قي النمو » في الانتاجية وفي الاستخدام 
معا » في كل مرة اعطت فيها هذه البلدان الاولوية في تطورها للصنئامات الاكثر 
حداثة ؛ واستدعت التقنيات الاكئر تقدما . وكقاعدة عامة ليس هثاك امكازية 
اختيارات مختلفة في آقتصاد متخلف عما هي عليه في بلد مصنع ؛ ويجب اختيار 
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التقنية الاكثر فعالية ؛ اي التي تسمح باعطاء الحد الاقصى من الفائض مع معدل 
جراءات العوامل الموجود فعليا . في مسعوى الوقائع » لا بد ان يتراقفق تسارع 
التراكم في القطاع الحديث بتقدم في الاجور © بينما لن تتقدم الجزاءات في القطاع 
التقليدي » ذي الانتاجية الراكدة نسبيا » الا بصورة بطيئة » هذا اذا تقدمت . ليس 
هناك مجال ان للدهشة امام عدم التكافقٌ الشديد في المداخيل الوسطية بين 
القطاعين © وآمام حقيقة ان اللاتكاققٌ سيتعمق اكثر خلال عملية التطور . 

بالرغم من ان الحركة العفوية تسير في اتجاه توزيع اكش قأكثر لا تكافوًا فسي 
جراءات العمل » فنحن مضطرون الى التفكير بان سياسة تنمية حقيقية لا تستطيع 
ان تسمح » خلال فترة الانتقال الطويلة > بهذا اللاتكاقؤ المتزايد . اذ ان هذا يحطم 
الوحدة القومية التي هي شرط التطور بالذات . وعلى الدولة ان تخطط للاسمار 
والاجور بحيث تضمن التلاحم القومي . .ولهذا يجب عليها ان تعزل نظام الاسعار 
المحلية عن النظام العالمي . لكن لا بد من معرفة ان التخطيط . اختيار القطامسات 
المطلوب تطويرها ‏ لا يمكن ان ستند © في الوقت ذاته » على نظام الاسعار 
المقترح ‏ والذي تكمن عقلانيته (التطلبات السياسية لتضامن شغيلة قطاعات ذات 
انتاجية متفاوتة) في حقل آخر . يجب أن بكون هناك نظام اسعار مرجع » من اجل 
الحساب الاقتصادي » بحيث تسمح الاختيارات بتطوير الفروع الحديثة . وبقدر ما 
يتم تراجع القطاع التقليدي » يقترب نظام الاسعار الذي بمئح عقلانيته من متطلبات 
للانسجام السياسي من النظام العقلاني المرتبط بوجهة نظر الاختيارات الاقتصادية . 

بقي علينا ان نجيب على المسالة الثالثة » المتعلقة بتشكيل التخصص الدولسي 
اللامتكافىء . في أطار اقتصاد مغلق 4 يقود هستوى معين للدخل الوطني »2 الذي 
برافقه توزيع معين لهذا الدخل © الى توجيه. الطلب بشكل معين »+ كما يندعو الى 
توجبه معين للانتاج بتفق مع هذا الطلب . وقد إعتمدت الصناعات الاولى التي 
نشأت في اورويا على تقنيات خفيفة نسبيا لانها اكثر مردودية . لكن تطور صثاعة 
معينة (النسيج مثلا) دفع الى زيادة الانتاج في فروع اخرى (تصنيع الآلات »؛ مثلا) . 
ويمكن ان تكون التقنية الاكثر مردودا في هذه الفروع التقنية الثقيلة . وقد ناقش 
ما ركس » الذي درس آلية تعادل الارباح » هذه المشكلة . ويتم 'التوازن عندما يتفق 
اتجاه الانتاج مع الطلب الاجتماعي ؛ من جهة » ويضمن لكل الرساميل جزاء متساويا» 
من جهة اخرى . ان اتجاه الرساميل الى تفضيل التوجه الى الصناعات الخفيفة 
محدود بالضرورة بالحاجة الى تطوير الصنامات التكميلية . 

ولنلاحظ ان هذا التعريف يختلف جوهريا عن التمريف الذي يوحد بين الصناعة 
الخفيفة وبين صناعة مواد الاستهلاك » مثلما بوحد بين الصناعة الثقيلة وصبناعة 
المواد التجهيزية : قصناعة الفحم الحجري تستعمل مثلا كمية اكير من اليد العاملة 
لكل وحدة راسمال من صناعة الادوات البلاستيكية او البيرة . لكن هناك مع ذلك 
علاقة تجمع بين الظاهرتين : : فاذا ما تم » في قطاع ما من الصناعة »¢ أستعمال 
تقنية اكثر تقدما » قان الانتاج الوطني ينتاقل وسطيا . وهذا يعني ان انتاج مواد 
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الانتاج قد ازداد بأكثر مما ازداد انتاج مواد الاستهلاك . وتثاقل التقنيات سسسير 
بصورة موازية لانتقال القوى المنتجة من حقل الانتاج النهائي الى حقل الاتتاج 
الوسيط . وبالعكس ؛ أن الواد التكميلية يمكن ان تستورد عندما تتطور الرأسمالية 
في اطار خاضع للتبادل الخارجي © في ظرف الاندماج الدولي . ۰ 

ان البحث عن الربح » هو وحده » الذي يقود الراسمال المركزي الى خلسق 
صناعات خفيفة وليست ثقيلة في المحيط . فمع تساوي الانتاجية بظل الاجر في 
المحيط ادنى مما هو عليه في المركز . ان استخلاص الربح الناجم عن هجرة الرأسمال 
المركزي الى المحيط يرتفع اذن في نسبته > في فرع انتاج سستعمل التقنيات تفسهاء 
بقدر ما بخف الفرع . هذه هي القوة التي تدفع الى التخصص اللامتكافيء . 


؟ ‏ التخصص الدولي اللامتكافىء » سيطرة الراسمال الاجنبي وثقل الآليسات 
المضاعفة ٠‏ التفكك : 


بتمييزها بين الآثار الاولية التي بقود اليها تحول مستقل » اول © لكمية 
اقتصادية » وبين موجات متتالية من التأثيرات الثانوية والثالثية المدخلة » أبرزت 
النظربة الطابع الركامي لغالبية عمليات التطور الاقتصادي . وتساعد المركبسات 
الرياضية البسيطة فيما يخص المقارئة بين الكميات المختلفة مأخوذة من جهة في حال 
اتطلاقها » و في نهابة سلسلة موجات التناقص اللامتناهية التي يدخلها التفير الاولي 
من جهة ثانية ؛ على ابراز المضامفات التي تلخص عظمة التغير ؛ والقوة الحاملة 
للتقيز الاولي . 

وقد رابنا دور اثنين من أليات المضاعفة هذه في نشوم الدورة الاقتصادية : 
المضاعف الذي بقيس العلاقة بين التوظيف الدخل Inducteur‏ وبين النسق 
الداخل في الدخل › والمسارع Acelerateur‏ الذي بيس العلاقة بين زيسادة 
الدخل المدخل والتوظيف الداخل . 

ان تحليل كيئز المضامف بقع في اطار اقتصاد وأسمالي متقدم » يعائي من شلل 
يسبب نقص الطلب »© ويتمتع بطاقة قائمة على الانتاج يحب تشغيلها . ويعتقد كينزء 
في هذا الاطار » أن العرض يتجاوب ثانية بثانية مع الطلب » اي ان الانتاج يمكن ان 
يزداد دون آلحاجة الى توظيفات جديدة . أن طلبا أوليا مهما كان (ليس فقط توظيفا 
مستقلا ولكن خلق طلب من العدم من قبل الدولة » أو حصول فائض في الميزان 
التجاري) بكفي لتشغيل الجهاز الانتاجي . 

وعندما يحتاج توسع الانتاج » كي يستجيب لتطلبات الطلب © الى توظيف فهذا 
يعني اننا نخرج من اطار تحليل كيئر الدقيق . اما اذا كان لا بد » من اجل تأمين 
هذا التوسع » من توظيف كل الدخلالمدخر خلال الفترة الأولى © فنحن نسقط عندها 
في اطار النظرية الكلاسيكية » اي أن المشاعف يفقد معناه » ويصبح لامتناهيا لک 
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عندما نقول ان جزءا من هذا الادخار فقط يجب توظيفه لتأمين توسع الانتاج » فهنا 
نجد قيمة محددة مضاعف ينوب فيه اليل الى التخزين عن الميل الى الادخار الكينزي» 
وكذلك ايضا الميل الى الاستهلاك والتوظيف عن- الميل الى الاستهلاك لوحده . واذا 
قبلنا بقكرة ان الاجور مكرسة لتغذية الطلب على الواد الاستهلاكية » والربح للادخار 
(بقصد التوظيف) » قسنكشف عدم توازن لصيق بآلية التراكم نقسها عندما تنمو 
العلاقة ربح / اجر بسرعة اكبر من نمو العلاقة بين حجم المعدات الضرورية لتأمين 
ازدياد معين للاستهلاك وبين حجم هذه الزيادة في الاستهلاك . وفي هذه الحالة لا 
يظهر تخزين جزء من الدخل ؛ كما عند كينز © بدافع ما يسمى تفضيل السيولة » 
ولكن بسبب استحالة توظيف كل الادخار المستخلص من الدخل بصورة مواتية » 
ويفصح هذا التفاوت عن التناقض بين القدرة على الانتاج وقدرة الجتمع ملى . 
الاستهلاك . وياتي الاكتناز من حقيقة ان الطلب الجديد يحتاج حنى يخلق عرضه 
الخاص » الى اعادة توظيف جزء فقط من الادخار . وفي الحالة هذه لا يصيم ' 
توظيف الادخار بأكمله ذا مردود واف . أن العبور من نظرية الاكتناز الى تحليل 
متطلبات الانتاج قد تم هنا دون المرور بوسيط العامل النفساني هذا » الفعالية 
الهامشسية للرأسمال »> التي تشكل النقطة الاكثر ضعفا في نظرية كيئز 6 وبدون المرور 
بو سيط معدل الفائدة وبتفضيل السيولة » اي بكل ما بجبر كينز على قبول النظرية 
الكمية النقدية . 
ان الاكتناز في الاقتصادات المتخلفة هو ظاهرة مختلفة كليا عن الاكتناز الاجباري”' 
الذي بعكس في نمط الانتاج الراسمالي تناقضا فطريا بين القدرة على الانتاج والقدرة 
على الاستهلاك . في الاقتصادات الماقبل واسمالية بقوم الاكتناز على اساش ان 
الطبقات المسيطرة تستملك الفائض ضمن اطار لا يجعلها مجبرة ابدا على توظيف 
ادخار بهدف ضمان دخل مقبل . وتحتفظ هذه الاقتصادات بمد اندماجها بنظام 
الرأسمالية العالمية بأشكال استملاك ما قبل رأسمالية للفائض » مثلا الريع العقاري. 
والاكتناز الذي كان يأخد في الماضي شكل تراكم «للقيم العينية» (الذهب والارض)» 
بأخن الان شكل تراكم النقد المحلي ٠‏ وتكنيز المعادن الثمينة يجب ان بعتبر كاستهلاك 
لمنتجات البدخ » لان الذهب يباع هنا ويشرى كصادرات حقيقية . واذا اشترى 
الكتنزون أراض فان المبالغ التي وضعوها من اجل ذلك ستذهب الى أيدي أفراد 
آخرين ؛ ويكون الطلب قد انتقل > فلم يعد طلبا عقيما . ومع هذا تعمق جاذبية شراء 
الارض اللاتكافؤ في توزنع الثروة والدخل . لكن > اذا أخذ الاكتئاز شكل تراكم 
نعدي» فان كمية النقد تنطبق تلقائيا على الحاجة الاقتصادية » بحيث ان هذا الاكشناز 
, بصيح عقيما فيما يتعلق بتأثيراته على مستوى النشاطا الاقتصادي » مع احتفاظه 
بوظيفته تجاه النشاط الذي يندفع اليه : تراكم قوة شرائية كامنة ؛ ودعم قوته 
الاجتماعية . : 
وكما بتطلب توسع الانتاج في حالة العالم المتخلف الكثير من التوظيفات ؛ وبما 
ان الاشكال الخاصة بالتكئيز الماقبل راسبمالي لا تعمل فيه كمهارب » بالمعنى الكينزي 
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للكلمة » فان المفاعيل المضاعفة للتوظيف المستقل لا بد وان تكون فيه مفاميل قصوى. 
ولكنها ليست كذلك لسببين : 

السسبب الاهم هو أن أرباح الراسمال الموظف يعاد تصديرها الى حد كبير » طالا 
أن هذا الراسمال اجنبي . والحال أن الربح هو الذي يكوان الدخل المكرس بطبيعته 
لتمويل التوظيقات الجديدة . ان تصدير الارباح ينقل إذن الى الركر الطاقة التي 
كانت ستجر الى التوظيف الاولي . 

والسبب الثاني لهذا الضعف في' القدرة على انجاب عملية تراكم يعكس التناقض 
الخاص بالراسمالبة المحيطية . فاذا كاتت الاجور في المحيط ضعيفة بيئما كانت 
التقنيات منقدمة (مشابهة لتقنيات العالم المتقدم) » فان التوازن العام بين الطاقة على 
الانتاج والطاقة على الاستهلاك بنتحيل تحقيقه في المجتمع : فالارباح ب المرتفعة 
هنا لا يمكن استثمارها » لفقدان المنافد . 

اما اذا اخذنا الان المسارع.» فلا بد أن نذكر بانه يمارس مفعول تضخيم التوظيفات 
الداخلة ‏ بمًا ان زيادة الطلب على المواد التجهيزية اكثر من متناسبة مع الطلب على 
المواد الاستهلاكية ‏ وذلك لان تقنيات الانتاج الحديثة تحتاج الى قيام طاقات طويلة 
الاجل » يتم استهلاكها خلال سنوات متعددة . وقد لاحظنأ © فيما بخص انجاب 
الدورة ؛ ان المسارع بساهم في.تأخير مفاعيل المضاعف ؛ ولكن ايضا في السارة 
الذبدبات ضمن الطلب الاجمالي . 

فملئف اللحظة التي ينتقل فيها المسارع الى حيث يتم انتاج المواد التجهيزية › 
وعندما يقود تقسيم العمل الدولي اللامتكافىء الى انتاج هذه المواد في مركز النظام» 
كما هي الحال هنا > فان مفاعيل التضخيم التي تسراع ابقاع عملية التراكم لا تظهر 
في هذه الاثناء الا في المركز نقسه . 

ان انتقال مفاميل التراكم هذا الخاص بالتوظيفات بجمل. من الاقتصاذ المتخلف 
ذلك الاقتصاد المفكك الذي نصغه مند مشرين سنة جداول مثارنة الصناعات . وهنا 
ايضا لا يمكن للمقارنة البنيوية بين اقتصادات متقدمة واخرى متخلفة ان تأخذ مغلى 
الا حين يتم بناء هذه الجداول على اساس مستوبات ادماج موحدة . ويبرز هنا 
اختلاف نوعي في الينى غالبا ما يوجز بالقول بان الجداول الصناعية المقارنة للبلدان 
المتخلفة «نارغة» او ان «المعاملات التقلية» لا تستحق الذكر لضآلتها . فبالنسبة 
لمستوى ادماج يضم خمة عشر قطاعا » يمثل ثمن الدواخل فالاطهة (مع حذدف 
الدواخل التي تعبر عنها الخطوط الائلة) ضعف القيم المضافة في الاقتصادات المتقدمة 
الغربية » واقل من نصف هذه القيم بالنسية للبلدان المتخلفة الوسطى (القائمة ضمن 
شربحة البلدان التي تبلغ حصة الفرد من الانتاج فيها ٠١١‏ .,؟ دولار) . وهلا 
يعني انه أذا كانت الواردات «أو الصادرات» “تمثل هنا وهناك .؟ بالمئة من الانئاج 
الداخلي الخام ؛ فان المبادلات الخارجية تمثل > في مستوى الادماج هذا ؛ في 
البلدان المتقدمة حوالي 5 بالثئة من البادلات الكلية الداخلية والخارجية » مقابل 
؟ ١‏ بالمئة في البلدان المتخلفة. اما اذا استثنينا المبادلات النهائية الداخليةوالخازجية» 
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اي المصروفات على المواد النهائية من حجم الدخل (مواد استهلاك واستثمار) المحلية 
والاجتبية » واذا قيلنا ان الواد النهائية تمثل حوالي نصف الستوردات » فان 
المبادلات الخارجية المتعلقة بالمواد الوسيطة ستمثل عندئل ه با ئة من اصل المبادلات 
الوسيطة الكلية (داخلية وخارجية) في اليلدان المتقدمة 6 مقابل 11 بالمئة في البلدان 
التخلفة . وبقدر ارتفاع مستوى التحلل في الاقتصاد المتخلف يزداد بروز التفاوت, 
وفي مستوى ستين فرعا بتراوح التفاوت بين ؟ بالمئة الى | بالمئة ٠.‏ ورغم أن هذه 
النسب المئوية تبدو معتدلة على المستوى الاجمالي الا انها أعظم بكثير بدون شك في 
فروع صناعة التحويل الرئيسية (ويتراوح التفاوت هنا من ٠١‏ الى ٠.‏ بالمثة) وتصبح 
اشد أيضا في الشركات الكبرى القليلة والاساسية . 

وهذا يعني ان الاقتصاد المتقدم بكو"ن كلا متكاملا بتميز بحركة مبادلات داخلية 
كثيفة جدا »في حين ان حركة المبادلات الخارجية للذرات التي يتألف منها هذا الكل 
قظل بالاجمال هامششية بالنسسبة لحركة المبادلات الداخلية . وبالمكس » يتالسف 
الاقتصاد التخلف من ذرات منعزلة نسبيا فيما بينها ولا تشكل كلا متكاملا » كما أن 
كثافة حركة المبادلات الخارجية لهذه الذرات اشد من كثافة حركة المبادلات الداخلية 
المظيمة الضعف . 

ان نتائج هذا التفكك ذات اهمية بالغة . ففي اقتصاد قائم بذاته وقوي البناء » 
دمكن للتقدم الذي بحدث في نقطة ما ان ينتشر في عموم الهيئة الاقتصادية بمساعدة 
آليات متعددة متلاقية . وقد أبرز التحليل المعاصر ما يمكن أن بجره ازدياد في 
الطلب الاولي من آثار . اما التحليل القديم فقد كان يعطي اهمية اكبر إلى قيوات 
انتشار اخرى : تنقيص السعر » اللازم للتقدم وبالتوازي معه تعديل بلية الاسعار 
النسبية للطلب وللدخل الواقعي »© والزيادة المحتملة في الارباح وتعديل تو ز يسيع 
التوظيفات . فاذا كان الاقتصاد متخارجا » فان جميع هذه المفاميل نتوقف نسبيا 
وتنتقل » بقدر كبير » الى الخارج . ان تقدما يبحدث في الصناعة البترولية مثلا » لن 
يكون له اي اثر على اقتصاد ,الكويت »© ختربية الماشية البدوبة لا تعطي ولا تأخذ شيئًا 
من القطاع البترولي ؛ لكن هذا التقدم بنتشر في الغرب »> في كل صناعاته التي 
تستهلك البترول . 

وبهذا المعنى ما كان علينا ان نتحدث عن اقتصادات قومية متخلفة » بل ان نحتفظه 
بهذا النعت (قومي) للاقتصادات المتقدمة التمحورة على ذاتها والتي تكو”ن وحدها 
مجالا اقتصاديا قوميا حقيقيا ؛ قوي البناء » ينتشر فيه التقدم انطلاقا من صناعات 
تستحق ان تعتير كأقطاب للتطور . أما الاقتصاد المتخلف فيتكو“ن من قطامات » من 
شركات متجاورة ومنعزلة »6 قليلة الاندماج قيما بينها » لكن مندمجة بقوة » كل على 
انفراد ٤‏ في مجموع نجد مركز ثقله قي المراكز الراسمالية . لا بوجد هنا حقا آمة » 
با معنى الاقتصادي للكلمة » ولا سوق داخلية متكاملة . فيحسب صخامته الجغرافية 
وتنوع صادراته »> يبدو الاقتصاد المتخلف مكونا من عدة «ذرات» من هذا الطراز » 
مستقلة الواحدة عن الاخرى (طرائ البرازيل او الهند) او من ذرة واحدة (السنغال 
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مثلا منظم بكامله حول أقتصاد الفستق) . 

وينجم عن ذلك ان المجالات الاقتصادية الصطنعة للعالم اللتخلف ‏ مجالات ليست 
مترابطة البنى ‏ يمكن تحطيمها » وتوزيعها الى مجالات أصغر دون خطر يذكر ؛ 
.وهذا لا يمكن تصوره في المجالات المتكاملة التقدمة دون حدوث تدهور لا بطاق . 
وضعف التلاحم القومي في العالم ألثالث يعكس هذه الواقعة التي هي ايضا قاعدة 
ظهور القوميات الصغرى : فالمنطقة الستفيدة من اقتصاد التصدير لم تعد بحاجة الى 
باقي البلاد التي تشكل باللسسية اليها » بالاحرى » ثقلا لامحجديا . 

وآثار هذا التفكك ظاهرة في الجفرافية التاريخية للعالم الثالث . فالمنامفق 
الستفيدة من نتاج تصديري هام نسبيا من أجل تطور الراسمالية في المركز تسر 
بغترات لامعة من النمو السريع . لكن بما ان اي مجموع متكامل متمحور على ذاته لم 
ينشا حول هذا الانتاج » فان المنطقة » بمجرد ان يفقد هذا الانتاج من أهميته بالنسبة 
للم ركز » تسقط في الانخطاط : فيصاب اقتصادها بالركود بل بتندهور . هكذا كان 
شمال ‏ شرتي البرازيل مسرحا ل «معجزة اقتصادية» بلا مستقيل في القرن 
السابع عشر : وفي اليوم الذي فقد فيه أقتصاد السكر اهميته » سقطت المنطقة في 
البداية في سباق عميق »© قبل أن تتحول الى منطقة مجاعات كما نشهدها اليوم ٠‏ 
حتى السنغال الصغير »> منطقة النهر » كان في عصر تجارة الصمغ » منطقة مزدهرة. 
فلما استبدل الصمغ بالمنتجات المركبة تحولت المنطقة الى مصدرة لليد الماملسة 
الرخيصة » انفد الوحيد الذي بقي لسكانها . أذا استتفدت مناجم الحديد في 
اللورين فيمكن ان بخلق هذا للمنطقة مشكلة اعادة توجيه للاقتصاد » لكن اللورين 
تستطيع أن نتجاوز هذه الصعوبات لان هناك قامدة صناعة متكاملة كانت قائمة على 
المواد المنجمية التي يمكن استيرادها من الخارج . بالمقابل لو حدثت هذه الظاهرة في 
موريتانيا » فان البلاد ستتحول من جديد الى صحراء , 


۲ ب التهميش 


+ التفسخم اكفرط في القطاع الثالث‎ ١ 


يقدم القطاع الثالث (تجارة » خدمات ؛ ادارة » ال( من ٠.‏ الى .5 بالمئة مسن 
الناتج في البلدان الراسمالية المتقدمة > بينما يقدم قي البلدان المتخلفة بين .؟ 
و.٠‏ بالمثة : حوالي ۴١‏ بالمئة بالنسسبة للبلدان الاقل اندماجا في السوق العالمية 
(البلدان الداخلية في ١فريقيا‏ » افغانستان » الش) > وأكثر من ٠١‏ بالمثة ‏ غالبا اكثر 
بكثير ‏ عندما تكون درجة الاندماج في السوق العالمية مرتفعة . وبالاضافة الى ذلك؛» 
نان القطاع الثاني يقترب في البلدان المتقدمة من حجم القطاع الثالث »© بينما هو 
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اضمف بكثير بالنسبة لكل البلدان المتخلفة . ونجد الانحراف نفسه في التوزع 
القطاعي للسكان العاملين . قفي البلدان التقلامة هناك توزيع متساو تقريبا لهؤلاء 
السكان على مختلف القطاعات الثانية والثالغة » والاتجاه هو عامة نحو ازدياد مدد 
السكان العاملين في القطاع الثالث نسبيا مع ارتفاع' حصة الانتاج الوسطية للفرد > 
بيئما نجد ان نسبة اليد العاملة التي تعمل في النشاطات الثالثية » في البلدان 
المتخلفة بأجمعها » اكبر بكثير من تلك التي تعمل في القطاع الثاني . وهكذا مشلا 
نلاحظ » ويا للمفارقة » ان البلدان المتخلفة » من وجهة نظر المكان الذي بحتله القطاع 
الثالث في الاقتصاد » اقرب الى الولايات المتحدة منها الى اوروبا الغربية » بل 
متقدمة على الولايات المتحدة © اذا قبلنا بمفهوم نموذج وحيد التطؤر ... 
وفي فحصنا للتطور التاريخي المقارن لهذه النسب في تشكل المركز ولتلك 
النسب الخاصة بالمحيط © نكتشف محركا مختلفا للائنين . ففي البلدان المتقدمة 
لا تسير حركة نقل السكان العاملين من قطاع الى آخر على آثار خط واحد مستمر 
لا يتفير: فمن ۱۸۲١‏ الى .14 ۱۸۹١‏ > حدث الانتقال من الزراعة الى كل من 
القطاعين الآخرين بنسب واحدة تقرينا وثابتة . قي القرن العشرين تسارع هبوط 
السكان الزراعيين » ولكن القطاع الثالث هو الذي يستفيد اكثر فأكثر هنا > خاصبة 
بعد .151 » من انتقال السكان هذا . وكان تطور نضيب كل قطاع في الناتج الوطني 
متسساويا تقريبا » الا في القرن العشرين حيث يزداد نصنيب القطاع الثالث بسرعة اكبر 
من ازدياد نصيب القطاع الثاني فيما بتعلق باليد العاملة . 
اما في العالم الثالث فان القسم العامل من السكان غير الزراعيين يذهب اكثر 
فاكثر نحو القطاع الثالث وليس الى القطاع الثاني » وذلك منف بداية عملبة التعمير 
الحديث » بالارتباط مع الاندماج في السوق العالمية . وكذلك فان نصيب القطاع 
الثاني من العاملين سير في انخفاض » حتى في هذه المرحلة الاولية من مراحل 
التصنيع . في مصر » بين 1116 و1108 » هبطت نسبة السكان المستخدمين في 
الصناعة »> في البناء والعمران من 86 بالمئة الى 5؟ بالئة من مجموع السكسان 
المستخدمين الغير زراعيين . في المغرب » في حوالي ٠١١١‏ » كانت الصنامة والحرفة 
والبناء تحتل 0 بالمئة من مجموع اليد العاملة المدينية » مقابل ده بالمة التجارة 
وللنقل وللخدمات وللادارة . ولم يكن القطاع إلثاني يستخدم » في ساحل الماج 
حوالي 15586 ؛ الا ٣٣‏ بالملة من مجفوع اليد العاملة الفير زراعية . 
وبعبارة اخرى » تشغثل الصناعة الناشئة > في التموذج المركزي » عددا من 
العمال بريد عما يجر اليه خراب الحرفة . وهي تجند عمالها من الزراغة المتحللة »> 
. ومن الثرايد السكائي . اما في النموذج المحيطي فان الصناعة تشغتل باقل مما تدمر 
من حترفيين » وما تحرر من فلاحين في الزراعة . واثر مراحمة الصنامة الاجنبية 
واضح للعيان . ولهدا يترافق العمران في العالم الثالث بازدياد نسبي ومطلسق 
للبطالة > وهذا لم يحدث في الغرب الا خلال فترات قصيرة تمتد ‏ باستثناء فترة 
لزمة ١؟‏ الكبرى ‏ بين 18٠١‏ و١۱۸۷‏ . في مصر مثلا » نزلت نسسبة السكان المدينيين 
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المستخدمين من ۲۲ بالمكة في 1416 الى ؟؟ بالمئة في .145 . وفي الغرب وفي 
افريقيا الغربية ؛ يمثل العاطلون عن العمل في 1518 من 15 الى .؟ بامئة من قوة 
العمل المدينية . 
ان التضخم المغرط في النشاطات الادارية في البلدان المتخلفة قد اصبح العلامة 
المميرة والمشتركة . والتحليل الذي يرغب في الذهاب الى ما وراء حد الوصف يجب 
أن بحيب على مجموعة كاملة من الاسئلة . فعلى المستوى العام » ما هي وتائر النمو 
المقارنة في كل من الانفاق العام » و قاعدة الاقتصاد الادية في المركز والمحيط ؟ وهل 
يشكل المنحى الى اشتداد التشوه في صالح النشاطات الادارية منحى عميقا وقديما 
خاصا بالمحيط (ظاهرا في الحقبة الاستعمارية مثلا) ام هو منحى حديث (يرتبط 
بالبلى السياسية التي نجمت عن نزع الاستعمار) ؟ وهل يبرز هذا الالتواء بشتكل 
اكبر » في الحقبة المعاصرة » في المحيط مما هو عليه في المركز ؟ وكيف يتم تمويل 
هذا الاثفاق العام الحكومي ؟ وما هو محرك موارد التمويل هذه (ضرائب محلية ©» 
'قروض محلية وقروض خارجية » تضخم) بالمقارنة مع محركها في المركز ؟ أما على 
الستوى القطاعي » فمن الهم ان تحلل بنية الانفاق العام المقارنة في اللحيط وفي 
المركر (انفاقات مننجة وانفاقات لامنتجة) ؛ وكذلك بنية تمويلها القارنة امن هي 
الطبقات الدخلية التي تدفع في النهاية هذا الانفاق) . 
في مصر » كان معدل نمو الخدمات الإادارية (۷رع بالمئة في السنة بين 1١115‏ 
و.936)) أكبر بكثير من معدل نمو القاعدة المنتجة في الاقتصاد (۸را بالمئة) . وقد 
أضيف الى هله الصروفات استثمارات هامة جدا ؛ وبصورة مخصوصة في البنية 
التحتية للري (خصوصا بين 1885 و1115) . وبشكل عام > كانت متطلبات السوق 
العالمية (تطور زراعة القطن المروية) والتعليم وراء هذا التطور . وقد تم تمويل كل 
هذه المصروقات العامة دون تضخم او مساعدة خارجية ب قهذا وتلك لم يظهنا الا في 
قترة قربية ©» ملف ۱۹٥۷‏ س قي اطار بئية متراجمة وجامدة » تستلد الى المكوس 
والضرائب اللامباشرة . وقد ارتفع الضغط الضريبي تدريجيا » من مستوى ضعيف 
جدا (في حدود ۷ بالمئة في 15156) الى مستوى عال جدا (قي حدود .؟ بالمئة في 
٠‏ ) . في الغرب » نلاحظ ارتفاعا تدريجيا في الانفاق الحكومي © الخاص بالادارة 
المانية او بالتجهيزات 6 الذي صعد » حسب النسبة الموية للانتاج الداخلي الخام » 
- من ؟1 بالمئة و> بامئة على التوالي للادارة وللتجهيزات في .188 الى 18 بالمئة 
و١‏ بالمئة في ٠١١١‏ في الجزائر من ١١‏ بالمئة و٣‏ بالمئة في ۱١١١‏ الى ١١‏ باللة 
وم بالمثة في 1156 في تونس » ومن ٠١‏ بالمثة و٣‏ بامئة في ٠۰‏ الى ۱۲ باة 
وه بالمئة في ٠۹۵١‏ في مراكثى . وبينما ظلت هذه المصروفات تغطى كليا بالموارد 
الداخلية المحلية نحتى الحرب العالمية الثانية ؛ أخذ نصيب التمويل الخارجي برتفع 
منذ ذلك الوقت ليبلغ .؟ بالمئة للجزائر » ٠٠‏ بالمثة لتونس و.٠‏ بالمئة لراكش من 
خجم الموارد آلحلية فيه115 . وقد ارتفعت الانفاقات الحكومية الجاريةعلى الادارة» 
فيما بخص مجموع دول افريقيا الغربية من ٠١‏ بائة من حجم الناتج الداخلي الخام 
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في ۰ الى ۱۸ بالمثة في 1۹۷۰ ء أما فيما سخص محموع بلدان افريقيا الو سطى» 
فان الانفاقات الحكومية الكاملة (على التوظيف والتجهيز) صعدت من ٠١‏ الى ۲١‏ بالئة 
من الناتج الداخلي الخام بين 155٠.‏ و1958 وارتقع العجز في الخزانة من ه الى 
5 بامئة من حجم الانفاقات الكلية . 


؟ ب التقدم والتخلف والفعاليات اللاانتاجية ٠‏ 


بالاستناد الى التصنيف الكلاسيكي الثلائي للفعاليات الاقتصادية الذي يميز 
الفعاليات الاولى (الزرأعة واستغلال المناجم) © والثانية (الصئامة والانشاءات) > 
والثالثة (نقل » تجارة »> خدمات » ادارة) حاول كولان كلارك وفوراسثييه صياغفة 
نظرية عامة اراحل التطور الكبرى 4 يمكن تلخيصها كالتالي ٠‏ في مرحلة اولى > نتم 
تطور القطاع الثاني ابتداء من الاول وعلى حسابه » وفي مرحلة ثانية يأخذ القطاع 
الثالث مكان القطاع الثاني في الاهمية » ويزداد نصيبه النسبي من مجموع القعاليات 
بوتيرة أسرع » مما بودي الى انخفاض النصيب النسبي للاول وحتى للثاني ٠‏ 
في الواقع » هذا التصنيف آداة سيئة للتحليل » لانه يقوم على نظرة «وضعية ب 
اختبارية» ضيقة . اما فيما بتعلق بالنظرية » فهي ماجزة » لاقتصاديتها الضيقة » 
عن استيعاب وظائف القطاع الثالث الخاصة في مركز وفي محيط النظام الراسمالي 
العالمي المعاصر , 
كان الفيزيو قراطيون هم الذين اقترحوا التمييز بين الاول والثاني. هل «تنتزع» 
الفعاليات الاولى من الطبيعة بأكثر مما تفعله الفعاليات المسماة تحويلية ؟ وبغض النظر 
عن رد ربكاردو على آدم سميث »؛ يمكن ان نقول ان هناك شيئًا من الصواب في هذا 
التمبيز . فاستملاك الارض » السابق على نمط الانتاج آلرأسمالي > كان يشكل قاعدة 
الماط الانتاج الماقبل ‏ راسمالية (خاصة النمط الاقطاعي في اوروبا) . وهذا 
الاستملاك الذي حافظته عليه الراسمالية قد حد من تطورها في الزراعة » وموقع 
الريع العقلرىي يعكسى في الراسمالية هذه الخاصية التاريخية . ثم » مع تفلغل نمطا 
الانناج الراسمالي في الزراعة » بدا الرأسمال بأخذ فيها مكانا متعاظما . ومن جهة 
ثانية » برز الطابع الرأسمالي مند البداية في الفعاليات المنجمية » التي يبدو ان من 
الاسهل وضعها في صف القطاع الثاني › الى جانب الصناعة التحويلية والانشاءات. 
3٠‏ لكن الطابع الاصطناعي للتصنيف الثلاثي يظهر بصورة خاصة عتدما نفخسص 
محتوى القطاع الثالثت . ونجد هنا » جنبا الى جنب > فعاليات شديدة التباعد مثل 
الحرفة التي تقدم خدمات معينة (مثلا » الحرفي ‏ الحلاق) »> وفعاليات المهن الحرة 
التي ترتبط الان بدرجة قليلة أو كثيرة بالوظيفة (المعلمون » الاطباء الأحرار »> ممرضو 
مشافي الدولة » المحامون والقضاة » الذين يقومون بنفس الدور الاقتصادي) والانتاج 
الراسمالي للخدمات التجارية والالية (المصارف)4 آو حتى الانتاج الراسمالي لخدمات 
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مشابهة للخدمات التي تقدمها الحرفة والفعاليات الهنية الحرة للمجتمع (صالون 
حلاقة »> أو غرف الاستشارة الحقوقية) . ان طابع العمل السائد لا يعم كل هذه 
الفعاليات » لا من وجهة نظر اجتماعية (الدخل السائد) > ولا من وجهة نظر تقنية 
(نصيب الاجر من قيمة الناتج النهائي) . في الصرف والتجارة سسيطر الراسمال » 
بالرغم من أن هذا العامل لا يأخذ شكل الات » لكن شكل احتياطيات ثنقدية او 
مخزونات سلعية . 

ان العودة » في هذه ااظروف »؛ الى التقليد الكلاسيكي » الذي ممقه ماركس 
بتحليله > تبدو اكثر قائدة مما تعتقده النظرية الهامشية . يقيم هذا التقليد تمييزا 
عميقًا اساسيا بين العمل المنتج والعمل اللا منتج . وتضع دائرة الفعالية المنتجة تحت 
طلب المجتمع منتجات مادية في اماكن استهلاكها . ويمكن تقسيم دائرة الفمالية 
المنتجة هذه الى قطاعين فرعيين : القطاع الاول » حيث تلعب اللكية العقارية » على 
الاقل تاريخيا » دورا مسيطرا [الزراعة) © والقطاع الثاني » حيث يلعب الراسمال 
هذا الدور التاريخي (الصناعات با لمعنى الدقيق » المناجم © والنقليات) . اما ألفعالية 
اللامنتجة فهي على عكس ذلك لا تنتزع شيئًا من الطبيعة ‏ وهذا لا يعني ان لا فائدة 
منها . هذه النظرة هي نظرة اجتماعية بشكل عميق : فهي تنسجم مع واقع ان الناس» 
في سبيل انتزاع كميات معينة من الثروة من الطبيعة » ينتظمون في اطار مجتمع 
معين » وعليهم ان يكرسوا جزءا من وقتهم »> ليس للانتاج المباشر فقط »؛ ولكن 
لخدمات اجتماعية اخرى . 

ان مفاهيم الفعالية المنتجة واللامنتجة تتناسب مع تمط نتاج معين ب هنا »6 
نمط الانتاج الراسمالي . والمنتج يعني هنا المنتج للربح المكرس وظيقيا للتراكم 6 اي 
لتوسيع وتعميق حقل عمل نمط الانتاج الرأسمالي . وكما لاحظ آدم سميث » أن 
استخدام الخدم يفقر 6 بينما استخدام العمال شري ٠‏ وكل محاولة لخلطك هذه 
المشكلة مع مشكلة نفعية هذه الفعالية أو تلك «في ذاتها» ؛ وبغض النظر عن نمطا 
الانتاج الذي تحتل مكانها فيه > مستمدة من تصور أزلي خارج عن التاريخ . ومن 
غير المفيد التعرض لمسالة معرفة هل كان بناء الاهرامات إو يناء الكاتدرائيات في 
انعصر الوسيط مفيدا ام لا بالنسية للانانية ؛ او هل كان وقت العمل سيتناقتص 
تدريجيا » في مجتمعات المستقبل المثالية » لصالح الفعاليات التي لا تمثل عملا معينا» 
لانها لا تنطوي على الطابع القسري له : تسليات »© تربية » رياضة » الخ ؟ 

ان تفس النمو السريع والحديث للقطاع الثالث في البلدان الرأسمالية المتقدمة 
يكمن في المحرك الداخلي للرأسمالية » وفي ظروف تحقيق فائض القيمة : فالنظام 
لا يمكن ان يقوم بعمله الا اذا تم انفاق كل فائض القيمة . ومن اجل تجاوز عقية 
هبوط معدل, الربح > يستطيع الرأسماليون أن يستقيدوا من امكانية دقع معدل 
فائض القيمة . لكن هذا الرفع ‏ في المركز او في المحيط ‏ يفاقم اللاتكافۇ في 
توزيع الدخل ويسلب التوظيف منفذه :. يتفاقم التناقض في المجتمع بين القدرة على 
الادخار وامكانيات توظيف الرساميل الجديدة بصورة مواتية . وهكذا لا يبقتى الا 
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«تبذير» فائض القيمة . 
ويقود تغير ظروف المزاحمة ذاته » المرتبط يظهور الاحتكارات ؛ الى هذا التبذير. 
وتعكس تكاليف المبيع ‏ التي تحدث عنها شامبرلين للمرة الاولى: في الثلائينات س 
ازدياد حدة المزاحمة بين الاحتكارات »© كما تقدم حلا للمشكلة . ومن جهتها تتفاقم . 
المزاحمة بين الدول ؛ وتحمل لها العسكرة التي تنجم عن ذلك هنف 191١4‏ سنتلا 
مخلتصا ‏ ويشكل تدخل الدولة كما كان يدعوه كينز 6 المصدر الثالث للتبذير » بينما 
بالامكان الاستغناء عن هذه التدخلات بنفقاتمدنية مفيدة (تربية» خدمات اجتماعية) . 
وقد اظهر باران وسويزي ان الكتلة الاجمالية المطلقة والتسسبية لهذا الفائض لن تكف 
عن التضخم . 
اما فيما بتعلق بالبلدان المتخلفة » فلا'أطروحة كولان كلارك التبريرية ؛ ولا تحليل 
باران وسويري ا ماركسي يمكن ان يفسرا انتفاح القطاع الثالث المفرط . ان هذا 
التفسير يكمن في ظروف واقع اندماج المجتمعات الماقبل ‏ راسمالية في السوق 
الرأسمالية الدولية » اندماجا له ثلاثة مفاعيل اساسية . 
اولا » ان مزاحمة صناعات المراكز السائدة تمنع الرساميل المحلية الناشئة من 
النقوذ الى حقل التوظيف الضناعي © ونوجهها نحو الفعاليات. التكميلية المرتبطسة 
بالاتتصاد التصديري »4 خاصة التجارة . 
ثانيا » أن انتفاخ بمض الفعاليات الثالثة. ضعيفة الانتاجية (نجارة المفرق الصغيرة» 
خاصة الجوالة » والخدمات المتعددة » الخ) هو تعبير عن اليطالة القنعة » وحاصل 
عملية التهميش الخاصة بتطور الراسمالية المحيطيةة . 
ثالثا » ان توزع مو قع الربع العقاري ؛ الناجم عن الاندماج الدولي للتشكيلات 
الحيطية » يودي ايضا الى توجه انفاق الدخل الى وجهة خاصة ؛ تتميز بالاقراط 
لصالح بعض الفماليات الثالثة (الخدمات الشسخصية مثلا) . ,اما في تشكيسسلات 
الراسمالية المركزية فقد اضاعت اللكية العقارية شيئًا من مكانتها المسيطرة فسي 
الاقتصاد وفي المجتمع لصالح الراسمال . لكن هنا » على العكس »© قو”ى تكثيف 
المبادلات الخارجية ب في أطار تخصص كان يقوم في البدابة على اساس تصدير 
المنتجات الزراعية ‏ من مركز الريع العقاري المسيطر »> وذلك: كلما اتاج التوزيسع 
اللامتكافىء لملكية الارض »© سواء الموجود سابقا ام الذي ظهر على اثر تتجير الانتاج» 
مثل هذه السيطرة . والحال ان الريع العقاري لا يدخر بالضرورة » كما هو الحال 
بالنسبة للوآسمال » بقصد استعماله في توظيفات التحديث الذي تفرضه المراحمة» 
فهو دخل احتكاري . ويمكن اذن أن ينفق بكامله . وهذا الانفاق يتم على مواد البدح 
التي تضم » فيما يتعلق بالسلع الادية ؛ منتوجات مستوردة. وفيما يتملق با وجات 
المحلية > خدمات. شنّى (الخدم » ووسائل التسلية + ال . . 
ليس انتفاخ القطاع الثالث اذن الا التعبير عن قانون فاثض السكان الخاص 
بالمحيط > والدي ينتج ؛ هو نفسه » عن التخارج » وعن الاليات التي تعمل علي 
استبعاد قسم متزايد من قوة العمل ٠‏ 
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ب التبعية التجارية والمالية والتكنوتوجية ٠.‏ 


فيما يتعلق بالبادلات التجارية » لا تنتج سيطرة الركز عن واقع ان صادرات 

المحيط تتكون من منتجات الاساس »© ولكن من واقع ان اقتصادات الحيط ليست 
الا منتجة اواد الاساس هذه » اي ان هذا الانتاج ليس مندمجا في بنية صناعية 
قائمة بذاتها . ويتجم عن هذا أن المحيط ؛ اذا اخفناه ككل »> يتاجر بشكل اساسي 

مع المركز »© بيتما تتاجر اقتصادات المركز » على العكس من ذلك » ن استاي 
فيما ينها . 

| وتتجلى السيطرة ايضا في بنية التمويل . فبما ان الراسمالية في امرك سز 
قومية ٤‏ نجدها تتمتع بتموبل داخلي » بينما بأتي هذا التمويل في المحيط 4 الى حد 
كبير » من الراسمال الاجنبي » على الاقل فيما بتعلق بالقسم المنتج من التوظيفات .. 
وحين تكون التوظيفات المنتجة ممولة من قبل الراسمال الاجنبي فان هذا يقود » 
عاجلا ام آحلا » الى عودة الارباح في الاتجاه المعاكس » والى توقف النمو ٠‏ وتصبح 
المعونة الخارجية عندئد (حكومية كانت آم مجانية او شبه مجانية) شرطا ضروريا لعمل 
نظام ال «تخصص الدولي» . ومن نتائجها انها تترك في اندي مقدمسي امون 
مسؤولية قوجيه التطور . انها تقوي من آليات السيطرة الاقتصادية » كما تقوي من 
آليات السيطرة السياسية » التي تكفي لوحدها . 

أن معلوماتنا. قليلة جدا عن حركة الارباح الصدرة ٠‏ وموازين المد فوعات لبد 
كبير من البلدان المتخلفة سيئة التحديد > واحيانا (وهذه هي الحال بالنسبة للمديد 
من البلدان الافريقية) وهمية وخيالية بالكامل . وتشيم الارقام الرسمية لتصدير 
الارباح الى تفاوت كبير من هذه الوجهة بين البلدان المتخلفة : تبلغ الارباح المصدرة» 
الى 5؟ بلمئة من الناتج الداخلي الخام > و۸ الى ۷١‏ بالئة من حجم الصادرات . 
وهذه مقادير هائلة عندما يتعلق الامر بالبلدان التي تندرج في الصفوف العليا ‏ مثل 
بمض البلدان البترولية او المنجمية ‏ . وتطور هذه العملية خلال فترة الاستثمار 
الاستعماري شديد الوضوح » رغم ندرة الدراسات العلمية في هذا الجال ايضا . 
ومن الاسهل متابعة هذه الحركة من خلال موازين المدفوعات الخاصة بالدول المتقدمة. 
فبالنسبة لبريطانيا ارتفع الدخل المستمد من مصدر اجنبي من بالمئة من الدخل 
الوطني في ۱۸۸۰ 1486 الى ٠١‏ بالمئة في 1197-151١‏ ؛ وفي فرلسامن هرك 
الى ه بالمئة . وارتفع الدخل ذو المصدر الخارجي في الولايات المتحدة بين 1116 
و٤‏ سرعة مرتين ونصف اكثر من ازدياد الدخل الوطني ٠‏ وزادت مداخيلل 
الاستثحارات الامربكية في الخارج بين .196 و٥٤۱۹‏ بنسبة آر؟ مرة أسرع من 
ازدياد مداخيل .الاستثمارات الداخلية » فقد عير مقدار الاولى من رم بالمئة الى 
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۸ر۱۷ بالئة من اصل الارباح الكلية للشركات الامريكية . 

والواقع ان كل هذه التقديرات ناقصة جدا » ولا تعطي الا جزئيا صورة عن الدور 
الحاسم الذي بلعبه الرأسمال الاجنبي في الحيط . واحصاءات ميزان المدفوعات 
لا تسجل »© في احسن الحالات » الا الارباح المصدرة بصورة مرئية . 0 
كانت أرباح الراسمال الاجنبي تمثل من ۲۰ الى ۲۰ بالمة ٤‏ بين 1158 و1165 4 
مجموع جزاءات الراسمال » وتبلغ الارباح المصدرة منها ٠١‏ بالئة . أن تصدير ا 
الرأسمال الاجنبي قد انزل معدل النمى في مصر بين 1۸۸۲ و1915 بنسية /ار؟ابالمئة 
في السنة (معدل همكن فيما لو اعيد توظيف هله الارباح؛ والى ۷را بالمئة (معدل 
فعلي مرئي) ؛ وبنسبة ۴ او 6 يالمئة ألى ٤را‏ بالمئة من 1115 الى .1185 . قي ساحل 
العاج ازدادت التحويلات الخاصة من ٣ر۷‏ مليار فرنك  ٥۴-4‏ في ١16.‏ الى 
اره؟ مليار في 1450 4 أي متجاوزة الى حد كبير المعونات الحكومية والرساميل 
الخاصة الوافدة والتي نهضت من ١٦ر٤‏ الى 4ره! مليار في نفس الفترة . 
وبالنسية لمجموع الدول الخسس في افريقيا الوسطى التابعة لمنطقة الفرنك » بلغ 
تصدير الارباح في المتوسط المننوي © بين 117٠‏ و1438 مبلغ ٢ر٤٤‏ مليار فرنك 
CF.A‏ « لم تتجاوز العونات الحكومية والاستثمارات الاجنبية الوافدة 
5ر76 مليار دولار . وتمثل الارباح الخام القابلة للتصدير 1 بالمئة من حجم الناتج 
الداخلي الخام قي ساحل الماج ؛ و١٠‏ بالمئة ايضا بالنسبة لمجموع بلدان اقريقيا 
الوسطى . وقد تجاوز حجم الارباح المصدرة (؟1مليار فرنك 0 اي ١‏ ابالمئة 
من الناتج الداخلي الخام) AE E‏ الغربية » خلال عشر 
سنوات ١95.‏ ب 5 » حجم الرساميل الخاصة الوافدة والمدعومة بالموسة 
الحكومية , 

وقد بين هاري ماكدوف إن نوعية المملومات التي لديئا تحد من دلالة هله 
الظاهرة . فتراكم أرياح المشاريع الامريكية في الخارج كان مظيما بحيث جمل مثها 
(الشاريع) »> خلال عشرين سنة » القوة الثالثة الاقتصادية في العالم . ولنضف الى 
ذلك أن جميع المعلومات القائمة تعطي هذه الحركات حسب اسعار السوق . والحال 

ان هده ا قنطوي مسبقا على الانتقال الكثيف للقيم . 

ويبين التاريخ ان حركية التوظيف الاجنبي تقود الى تغير اتجاه ميزان التحويل» 
فعودة الاربابح لا بد ان تتجاوز في النهاية حجم الرأسمال الوافد . وهو يظهر ايضا أن 
حركية التوظيف الاجلبي تختلف جدا في البلدان الراسمالية الفتية » اي التشكيلات 
المركزية الجديدة الناشئة ب في القرن التاسع عشر ٠‏ الولايات المتحدة » اليابان » 
الماتيا » روسيا وبعد فثرة » كندا » استراليا » جنوب افريقيا ‏ » عما هي عليه في 
البلدان المحيطية . 

ان البلدان الراسمالية الفتية السائرة في طربق تطور مستقل » اي قائم بذاته» 
والى حد كبير متحرك بذاته » استطاعت ان تتلقى كميات هامة من الرساميل 
الاجنبية. . ولم يلعب هذا الواقد الا دورا مسامد! + ثانويا من الوجهة الكمية » 


۹ 


ومتناقصا على كل حال . وهكذا »> هبط نصيب الراسمال الاجنبي في الولايات 
المتحدة من الثروة الوطنية تدريجيا من ٠١‏ بلمئة في .۱۷۹ الى ه بالمئة في .1486 س ٠‏ 
٠‏ ؛ لينزل حتى ١‏ بالمئة حوالي سنة ۱۹۲١‏ قبل ان بختفي بعد ذلك > والامر 
كذلك بالنسية للسويد وكندا والمائيا واليابان وأستراليا . لقد احدث الاستثمار في 
مجموعه ب اجنبيا ومحليا ب في هله البلدان نموا سريعا » لانه قائم بذاته . وفي 
هذه الحالة تراجعت مشكلة الفوائد المصدرة الى المرتية الثانوية . وتحولت هذه 
البلدان من مدينة الى دائنة »> مصدرة بدورها الرساميل كبقية الميتروبولات القديمة 
(بريطانيا » فرنسا ؛ ثم المانيا) ٠‏ 

هذه ليست حال بلدان المحيط » التي لم تدخل ابدا لور البلدان المصدرة 
للرساميل »© لكنها عبرت من طور القترض الفتي (وافد دخول الرساميل اعلى من 
حجم الارباح الخارجة) الى المقترض العجوز (اعادة تصدير الارباح تتجاوز الوافد) : 
أن تاريخ انقلاب آلو ضع متباين بدون شك . فقد ظهر بالنسية لاقدم البلدان الحيطية» 
٠‏ مثل الارجنتين » منذ نهاية القرن التاسع عشر . وبشكل عام يمكن القول ان امريكا 
اللاتينية » والبلدان الآسيوية التي استعمرت منذ القدم (الهند واندونيسيا) قد 
تحولت الى مقترض عجوز منل عدة عقود ؛ واحيانا منذ نصف قرن > بيلما تمسر 
افريقيا الاستوائئة الان في هذا التحول . ان أستثمار ثروات جديدة تهم الراسمال 
الاجنبي ؛ كالبترول في الشرق الاوسط بعد الحرب العالمية الثانية 0 ان يعمل 
على انطلاق موجة توظيفات جديدة ويساعد في الوقت نفسه على بعث وضع مقترض 
فتي . لكن هذا الاستثمار لا سمح بتجاوز المجرى الذي وصفتاه . 

وما يتطبق على ميزان الرساميل | الخاصة » ينطيق بالمثل على ميزان المعونات 
الحكومية . فبالرغم من ان الشروط 7 تعتير في هذا المجال مشجعة جدا (قدر كبير من 
الهبات ؛ معدل قائدة مراعى بالتسسية للقروض) »> فقد امتص دفع الديون الحكومية 
مع ذلك في 1956 1۹٦۷‏ : ۷۳ بالمئة من حجم مأ وفد من معونات حكومية جديدة 
في أفريقيا واه بالملة في سيا الشرقية » ٠.‏ بالمئة في آسيا الجنوبية وفي الشرق 
الادنى ؛ ۸۷ بالمئة في امرنكا اللاتينية . وتبعا لحسابات المصرف الدولي للانشاء 
والتطوير م.د.اءث. اذا بقيت القروض الجديدة على ما هي عليه الان خلال عشر 
سنوات اخرى فان الئسب التي ذكرناها أعلاه ستبلعٌ في 1۹۷۷ بالنسبة للمناطق 
الدكورة على التوالي : ١؟!‏ بالملة » ١85‏ بالمئة » ۹۷ باللمثة » ٠١.‏ بالملة . 

من هذه التجارب التاريخية للمحيط ؛ يمكن الاستنتاج انه بقدر تطور الاستثمار 
الحالي ‏ اي تقدم التخلف _ فان ميزان مدفوعات المحيط سينحى الى التدهور ) 
وذلك في الوقت نفسه » لان هذا الميزان يعبر من طور المقترض الفتي الى ور 
المقترض العجون ؛ ولان التتجير المتزايد للاقتصاد قي اطار التخصص الدولي 
اللامثكافىء بنجب موجات من المستوردات المدخلة اللامباشرة والثانوية المتعاظمة . 

ان تغير اتجاه ميزان التحركات الالية يتأخر طالما ان ارباح الرأسمال الاجنبي 
بمكن ان بعاد توظيفها بانتظام ؛ وهذه هي الحال التي تميز فترات ازدهار الاستثمار 
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الاستعماري . لكن الشروة الوطنية تدخل في هذه الحالة تحت الاشراف المتعاظم 
للرأسمال الاجنبي » كما ان فوائد الاستثمار تذهب بمقادير متزايدة الى ابدي 
الاجانب . ويضاف الى هذه الآلية الاساسية قوة المزاحمة المتعاظمة للقطاع الرأسمالي 
الاجنبي » الذي يطرد 4 في بعض الحالات » آلرا سمال المحلي الذي تكو“ن في مراحل 
الاندماج الاولى قي السوق الدولية ؛ من مجال نشاطاته . لقد كانت هذه حال 
السنغال » التي تدمرت برجوازيته » صانعة تطور اقتصاد الاتجار في القرن 19 » 
بين ٠۹٠٠١‏ و.114 . والانتقال التدريجي للثروة الوطنية ألى الايدي الاجنبية يمكن 
ان يصل » كما في افريقيا السوداء » الى نسب مرتفمة جدا : 16 الى .۸ بالمئة من 
حجم الناتج الداخلي الخام النقدي بأتي ؛ في بلدان أفريقيا السوداء من ااقطاع 
الاجنبي . وقد مثلت المداخيل الاجنبية » في ساحل العاج » في ه195 © ۷> بالمئة 
من الناتج غير الزراعي للبلاد و۲٠‏ بالمئة من الناتج الداخلي الخام . وفي المغرب + 
الذي كان في حينه مستعمرة استيطانية » كانت هذه النسب تبلغ في ۱۹٥١‏ ملى 
التوالي .۷ بالمئة ولاه بالمثة , 

بالتاكيد » هناك قوى معينة تمنع النمو الهندسي للارباح الاجنبية من الوصول 
الى المبالغ الخيالية التي تشير اليها الحسابات . وهي نفس القوى التي تمنع مبلغ 
مداخيل الراسمال من ان يستولي » في اقتصاد ما » على نصيب متعاظم من الدخل. 
وكل هذه القوى _ بالاضافة الى العوارض النقدية (تضخم) او السياسية (تأميم) ب 
ترجع الى هبوط ممدل الربح . فاذا ظل جزاء الرأسمال ثابتا » لا بد أن بقود تراكمه 
الى زيادة نصيب الارباح من الدخل الوطني . لكن » بالنسبة لنموذج البلدان المتخلفة 
المزدهرة » مثل روديسيا وجنوب افريفيا » يصبح التحكم الطلق بالثروة الوطنية من 
قبل آقلية لا حدود له . 

' ان استملاك ألفائض المتولد في المحيط من قبل الرأسمال المركزي ينجم مباشرة 
عن استملاك هذا الرأسمال نفسه لوسائل الانتاج الرئيسية . هل هذا الاستملاك 
المباشر هو شرط ضروري لنقل الفائض ؟ بدون شك ؛ لا . يمكن أن نفكر ان التبعية 
التكنولوجية تتجه شيا فشيئًا الى استبدال السيطرة عن طريق الاستملاك المباشر. , 
ان احتكار تو فير المعدات الخاصة © وخدمات ما بعد المبيع وتوقير قطمع الغيار » 
والبراءاث وكل اشكال اللكية المعنوبة » كل هذا بريد من امكانية اقتطاع قسم كبر 
من فائض القيمة المتولد في مشروع ما دون الحاجة الى تملكه قانونيا . ومن الممكن 
أن نرى اليوم اقتصادا تابعا بصورة كاملة » مع استمرار صنامته في كونها ملكية 
وطنية » او حتى حكومية عامة . 


؟ س الانجاه الى المجز في ميزان الدفوعات الخارجية للمحيط ٠‏ 
يشير تاريخ المحيط الى التعاقب السريع ارحلتين : المزحلة الاولى تتميز بفيض 
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ميزان المدفوعات ‏ وهذا بتطابق مع فترة الاستثمار الاستعماري » وخلق الاقتصاد 
امتخلف »6 وتقدم التخلف ‏ » تتبعها مرحلة ثانية تتميز باتجاه الى العجز المزمن 
وتتطابق مع أزمة هذا النظام » ومع استعصاء النمو المستند الى الطلب الخارجي. 
ان معيار ‏ القطع الاجنبي يغطي لبعض الوقت على هذا الاتجاه الى العجز الخارجي» 
لكن عاجلا ام آجلا سيدفع هذا العجز بالبلدان المتخلفة الى البحث عن الاستقلال 
النقدي ‏ هذا الاستقلال الذي لن يأتي بحل حقيقي للمشكلة » وان بكرن الا مصدر 
اضطرابات نقدية اضافية . 

فبامتبار ان اقتصاد اليلدان المتخلفة هو اقتصاد متخارج » فان كل المشكلات 
المطروحة فيه تنعكس قي ميزان الحسابات الخارجية . وكل تفر اقتصادي هسام 
بحدث في مجرى التطور بوث ثر على مختلف عناصر ميزان الحسابات . هل نستطيع 
ان نقول الشيء نفسه بالنسبة للبلدان المتقدمة ؟ بالتأكيد ؛ لا تحدث هنا ايضا تفيرات 
كبيرة من دون أن تؤثر على العلاقات بين الاقتصاد الوطني واليلدان الاجنبية . لكن 
الشكلتين مختلفتان نوعيا . فمن الممكن أن نبني بصورة صحيحة نموذج تطلور 
الاقتصاد الراسمالي دون أن يكون هناك حاجة لادخال العلاقات الدولية في صورة 
عملية الانتاج : : فالاقتصاد الراسمالي يشكل في الحقيقة مجموعا متلاحما مكتفيا 
بداته . وهلا المجموع ستحيل رؤيته في بلد متخلف فهو » بالتعريف » غير قابسل 
للعزل عن السوق الدولية . 

ان المشكلة لا تكمن إذن في معرفة ما اذا كان هناك. آليات تعمل لتأمين التوازن 
العفوي لميزان المد فوعات الخارجي عامة + وبشكل خاص مسألة العلاقات بين المركز 
المتقدم السيطر والمحيط الخاضع المتخلف . ان امثال هذه الآليات لا وجود - 
بالطبع ٤‏ او على الاقل ليست موجودة بالصورة التي تة تضمن التوازن التلقائي . 
ا الوم افو ل بم كو ٠.‏ 
فالواقع ان هذا النظام يعمل وبضمن توازنا نسبيا قي العلاقات بين البلدانالرأسمالية 
التقدمة » كما في العلاقات بين هذه البلدان وبلدان المحيط . واذا كان هذا النظام 
بتابع عمله فيما يتعلق بالعلاقات بين البلدان المتقدمة » قذلك بتم عبر الازمات الدائمة 
التي تكو "ن تاريخ نطور ألرأممالية : الازمات الدورية الكلاسيكية للقرن 15 وللثلث 
الاول من القرن ٠١‏ 4 الازمات النقدية والسياسية الخارجية لمختلف الدول » وازمات 
«الجوع للدولار» التي ميزت فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية » ثم ازمة النظام 
النقدي العالمي أن البحث عن تكييف بنيوي دائم هو خلفية لوحة هذا التاريخ ٠‏ 
نكيف يتصف باللائكافٌ > بالثمارض » بالسيطرة ؛ التي كانت تمارسها ريطاسا , 
البارحة والتي تمارسها الولايات .المتحدة اليوم . 

وتكييف البنى » الذي بخفي لاتكاقوًا جتريا > قيما بخص العلاقات بين المركز 
والمحيط »6 بتم عبر الاتجاه الدائم الى العجز الخارجي عند البلدان المتخلفة > وهو 
الاتحاه الذي نتم تجاوزه بفضل هذا التكييف ألبتيوي ذاته . ان المحيط قد صنع 
بالضبط على الصورة التي تلائم متطلبات التراكم في المركز » فبنى الاسعار » وتوزع , 
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الربعيات النسيية قد أقيمت جميعا بحيث يظل تطور الراسمالية في المحيط محيطياء 
آي يستند بالاساس الى السوق الخارجية . ويترافق التكييف باتجاه مزمن الى 
العجز في الميزان الخارجي للمحيط . وكل المحاولات التي قامته من أجل تفسير 
هذه الظواهر المتعاكسة التي نلاحظها في ميزان المد فوعات دون الاستعانة بفقكرة 
التكييف البنيوي (اي فهم آلية التخصص الدولي) ل بد ان ثكون حزئية ووصفية . 
هذه هي حال التفسيرات التي تصف حالة وحركة «المرونات» وال «ميول» التي لا 
تظهر بما هي عليه الا لانها تعكس الآليات العميقة للتكييف البئيوي . 


تجليات الظاهرة 


٠‏ يتم تجاوز العجز » حسب فرضية الصرف الثابت (معيار ذهبي او معيار قطع 
اجنبي) دأئما عن طريق تخفيف وتيرة النمو الكامن . ومن الصعب جدا الامسساك 
أحصائيا بهذه الظاهرة التي تظهر كاتجاه عميق ولا تكشف عن نفسها في عوارض 
خارجية مرئية . وبالعكس من ذلك » عندما يستطيع الصرف ان يتذبذب بحرية » 
يتجلى اتجاه عدم التوازن بتخفيض دائم للنقد . ويصيح من الاسهل في هذه 
الظروف الامساك بالظاهرة » خاصة وان التخفيض بمكن أن يرجع في اصوله الى 
التضخم الداخلي » وليس الى اللاتوازن في الميزان الخارجي . أن معرفة تاريخ 
ظهور الاصدار وحدها هي التي تسمح بتبيإن الاسياب المختلفة . ومن الممكن ايضا ان 
نحاول كشف هذه الظاهرة عن طريق دراسة حركة الاحتياطيات الذولية (ذهب 
وقطع) في البلدان المتخلفة . 

في ابة فترة تقريبية اصبح ميزان مدفوعات المحيط ميزانا عاجزا بصورة مزمنة؟ 
ليس من السهل الاجابة على هذا » ذلك ان اتقلاب الوضع قد تم في فترات مختلفة 
حسب البلدان . ويبدو مثلا ان ميزان حسابات كوبا الحقيق ي ؛ والمستعمرات 
الفرنسية والانكليزية في أفريقيا 4 ظل لفترة طويلة فائضيا 4 وبصورة مزمنة » وهذا 
ما دقع البعض الى القول خطا »> ان استيراد السيولات التقدية يجب ان يدقع 
بصادرات فعلية . لكن » قبل ذلك ؛ كان معدل صرف كل دول امريكا اللانينية 
تقريبا » في القرن 15 » قد هبط . وبالنسبة لثال البرازيل كانت مسؤولية عجز 
الميزان الخارجي مساوية في هذا الهبوط مسؤولية الاصدار التضخمي للنقد 
الورقي . وكذلك كان الحال في الارجلتين بين ۱۸۸٠‏ و..11 . وهذا يعني انميزان 
مدفوعات هذه البلدان ب التي تعتبر المزودة الكبيرة الاساس © ولهذ! كانت 
اكثر اندماجا في السوق الدولية من بقية دول آسيا واقريقيا لرن حدشا ب 
ظل عاجزا يشكل مزمن في القرن 15 . 

اما بالتسسبة للقرن ٠‏ فليس هناك اي شك في ذلك. فقد هبطت القيمة الذهبية 
اختلف النقود في كل مكان بين 1۹۲١‏ و1951 ؛ لكنها نقصت بشكل البر بالنسبة 
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للبلدان المتخلفة مما في البلدان التقدمة . واذا استطاعت البلدان الاولى أن تحافظ 
على معدلات صر فها مع اليتروبول (مستعمرات فرنسية » بلجيكيية ٠‏ برتغالية > 
أسبانية » انكليزية والمستعمرات التابعة لمنطقة الاسترليني) ؛ فليس ذلك بسيب عدم 
وحود صعوبة في اعادة أتزان ميزان هذه البلدان. لقد سلكت الميتروبولات هذا الك 
بالرغم من هذه الصعوبات بالاحرى © ومن اجل الماح للية الدخل كي تستنفد 
آثارها . وقد لوحظ أيضا أن احتياطيات القطع (التي تقوم مقام الذهب كنقد دولي) 
كانت في هذه البلدان أقل في ۱۹۳۷ مما كانت عليه قي ۱۹۲٩‏ »© وهذا ما يبرهن على 
ان العجز كان مزمنا . وبعكس الوضع في امريكا اللاتينية عجزا ممائلا ايضا . اذ 
حتى حسب العدلات الموكوسة التي تبنتها هذه البلدان » يستمر المجز في الوجود» 
كما يظهر ذلك انخفاض احتياطيات الذهب النقدي المركرية بين ۱۹۲۷ و1911 (دورة 
كاملة) » وكذلك مجموع احتياطياتها النقدية . اما بالنسبة للبلدان المتقدمة فعلى 
العكس من هذا ؛ كانت كل انواع هذه الاحتياطيات ترداد في الفترة نفسها , 
بعد الحرب المالمية الثانية حل نظام معدلات صارم نسبيا محل الصروف القديمة 
المتذبذبة . لكن التخفيضات ؛ بالاتفاق وحتى بتوصية من صءنءد» . وقد تم ذلك 
احيانا للرد على التضخم الداخلي الناشىء ؛ لكن غالبا بسب العجز المزمن » الذي 
لم يعمل التضخم ألا على تقويته . وبموازاة ذلك هبطت احتياظيات المحيظ الدولية. 
وصحيح ان فترة ما بعد الحرب المباشرة قد اتصفت بظهور العجز الخارجي عند 
المديد من الدول المتقدمة : اذ ان النظام كان بعمل قي مجمله ب خلال فترة اعادة 
تعمير اوروبا ‏ لصالح اثولايات الكتحدة فقط . ولن يستعيد المركز (الولايات المتحدة» 
اوردبا والمابان) ككل مكانته 'التقليدية الا بس انتهاء هذه المرحلة» مع كل ما طرحه هذا 
من مشكلات اعادة تكييف العلاقات بين البلدان المحيطية نفسها . لكن يبقى هناك 
حقيقة ثابتة وهي ان العملات الاوروبية لم تفقد » بالمقارنة مع الدولار » بين 1۹٤۸‏ 
5-507 الا ؟ره بالمئة من قيمتها » مقابل ٤ر۲۸‏ بالئة بالنسبة لعملات الشر قالاوسط 
وار6؟ بالمئة بالنسبة لعملات آسيا (ما عدا اليابان) وار بالمئة لافريقيا ور۲٠‏ بالئة 
لعملات امريكا اللاتبنية . 


عدم الانسبجام في العلاقات الدولية : التفسيرات الشائعة ٠‏ 


كاندل برغر هو الوحيد » دون شك » الذي حاول ان سستوعب بصورة منتظمة 
عدم الانسجام في مسملك الموازين الخارجية للشركاء . وهو لم ينطلق من مشكلة مشكلة 
العلا قات بين البلدان المتخلفة والبلدان المتقدمة ليقوم بتحليله © ولكته انطلق مسن 
العلا قات بين أورؤبا والولايات النحدة التي ميزت السنوات التي أتت بعد الحرب 
العالمية الثانية . كان هارود » المدافع: عن الصالح البريطانية » ينسب ال «جوع الى 
الدولار» الى السياسة الامريكية » وخاصة الى اعطاء قيمة مبالغ فيها للدولار بالتسبة 
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للذهب » وكذلك الى التعريفة الجمركية الامريكية العالية . واضطر كاندل بيرتمر ان 
بجيب عليه في صورة نظرية عامة . وهو ينطلق من العاينة التالية ‏ أن الآلية التي 
تجعل من البلدان المتخلفة ضحايا الظرف الاقتصادي في كل مراحله تشبه الآلية التي 
تتحكم اليوم بالعلاقات بين اوروبا والولايات التحدة . ونحن نعرف أن بعض الانكماش 
الذي حدث في ١154‏ ني الولايات المتحدة قد قاد الى تدهور الصادرات الاوروبية 
الى امريكا بنسبة تقارب ٠.‏ بالمئة . كاندل ببرغر يعتقد انه كي تصبح تأثيرات تنوعات ٠‏ 
الدخل الوطني في الولايات المتحدة وفي اورويا على العلاقات الدولية متشابهة 
ومنسسجمة » لا بد من تو قر خمسة شروط ؛ فيجب : | - أن تكون درجة تبعية منطقة 
الى اخرى (مقاسة حسب علاقة المصدرات / الدخل الوطني في كل من البلدين) من 
سوبة واحد © ۲ ب وأن تعمل » عند الائنين » الضغوط التضخمية والضغوط المضادة 
للتضخم في الاتجاه نفسه ©» ٣‏ وان تكون مرونة الاسعار متمادلة في ت ثيرها على 
صادرات كل من البلدين ©» > ان لا تقتصر التجديدات العلمية والتقنية باستمرار 
قي ظهورها على بلد واحد » ه ‏ ان تتشابه ردود العرض على حاجات الطلب لدى 
البلدين , 

والحال ان هذه الشروط الخمسة ليست متوفرة لا في العلاقات بين ااولايات 
المتحدة واورويا ولا بين البلدان التقدمة ككل والبلدان المتخلفة . هناك أذن عدم 
انسجام في ميزان المدفوعات . ومع هذا فان تعداد هذه الشروط الخمسة لا يعطي 
تفسي ١‏ للظاهرة ولكنه يصغها فقط'. 

وكذلك الامر بالنسسبة لاطروحة راوول برسيش فيما بخص التعارض مركز 
م محيط . بری بريسبيش أن تذبذبات الدخل كانت اقوى خلال القرن 19 في البلدان 
المتقدمة (وبصورة اساسية بريطانيا) مما كانت عليه في البلدان المتخلفة . ففي فترة 
الانكماش كان هبوط الدخل الوطني » الذي هو اعظم بكثير نسبيا من دخل بلدان ما 
وراء البحار » بودي الى اتهيار في مستوردات المركز المسيطر في ذلك ؟اوقت »© اقوى 
بكثر من انهيار مستوردات بلدان ما وراء البحار . وكانت بريطانيا تجذب اذن ذهب 
هذه البلدان » لان الميزان (المفترض انه في حالة توازن خلال الدورة بكاملها) كسان 
بسر لفير صالح البلدان المتخلقة » خلال الانكماش . وعلى المكس من ذلك » كان 
انسجام الظاهرة يعمل على ايفاد الذهب من جديد » في وقت الازدهار ؛ الى البلدان 
القليلة التطور : فالانتفاخ النسبي للدخل الوطني في بريطانية كان يعمل على رفع 
مستوى المستوودات البريطانية بأكثر مما يعمل على رفع مستوردات البلدان المتخلفة, 
وقد فقدت هله الظاهرة في القرن ۲١‏ > كما بدعي بريبيش > شيئًا من طابعهما 
الانتجامي لان الميل الى الاستيراد قد ضعف في الولايات المتحعة باستمرار في حين 
أن هذا اليل ظل ثابتا في بريطانيا . 

ان افتراض برسيشي القائل بأن ميزان البلدان المتخلفة ظل متوازنا. خلال فترة 
القرن ۱١‏ الطويلة » بيئما أصبح بصورة مزمنة عاجزا في أبامنا هذه »© لا يقوم على 
اساس ضخامة التذبذبات النسبية قي مركز ومحيط النظام » ولا على الضخامة 
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أاطلقة ليول الاستيراد » ولكن فقط على اساس حركة الميل الى الاستيراد من المركز. 
ما معنى اطروحته اذن ؟ ببساطة أن تطور المركز بستتد الى السوق الداخلية (سوق 
مجموع البلدان المتقدمة) بيتما يستند تطور المحيط الى السوق الخارجية (سوق 
البلدان المتقدمة) . وهذا التنافر في البنية الاساسية هو الذي يفسر تطور علاقة 
الميول للاستيراد . لكن هذه الحركة ليست خاصة بالقرن .؟ . أنها تبدا منذ اندماج 
المحيط في السوق العالمية . كيف يمكن اذن أن نفسر ان العجز المزمن في ميزان 
المحيط الخارجي لم يظهر الا في عهد متأخر ؟ عن طريق ادخال العامل الذي يتجاهله 
بريبيش في تحليله : حركة الرشاميل . ف بريبيش لا باخذ في اعتباره الا الميزان 
التجاري ؛ متجاهلا البتود الاخرى في ميزان الحسابات . فيمكن للرآسمال الاجنبي 
الوافد ان بعوض عن اتجاه الميزان التجاري المزمن الى المجز في البلدان المتخلفة . 
ويستطيع هذا الرأسمال الواقد في بمض فترات الدورة فقط » اي فترات الازدهارء ` 
ان يزيد من ضخامة تذبذبات ميزان هذه البلدان > وهو يساهم بذلك في اقامة تعادل 
بين الفيض والعجز خلال دورة بكاملها . وصحيح ان هذا الؤافد يحمل في ذاته يدور 
حروج الارباح » الذي لا بد أن بتغلب في النهاية . ان هذا التضدير للارباح هسو 
المسؤٌول » مع تزايد اهميته »© وبالاضافة الى حركة الميزان التجاري المحللة' ؛ عن 
المجز المزمن في ميزان البلدان المتخلفة في ايامتا هذه . لقد كان تواقد الراسمال 
الاجنبي المتزايد » والمتفوق في حينه على تصدير الارباح ؛ بعوض عن التدهصور 
التدريجي للميزان التجاري . اما في القرن .؟ فان التصدير التزايد للفوائد 
والارباح» والذي بتجاوز توافد الرساميل الجديدة » يضاف الى التدهور التدريجي 
نلميزان التجاري ليفاقم من تدهور ميزان الحسابات . 
ان تحليل كاندل بيرغر يبقى في مستوى تحليل الميزان التجاري ؛ وهو بحاجة 
الى التكميل على نفس النمو الذي كملنا به تحليل برصيش . وبالاضافة لهذا » بظل , 
هذا التطيل ايضا وصفيا . في الواقع لاذا يكون اليل الى الاستيراد في البلدان 
المتقدمة » والميل الى الاستبراد في البلدان المتخلغة » ثم المرونات السعرية ؛ ثم ايضا 
استجابات العرض الى رغبات الطلب ؛ الخ . لماذا يكون كل ذلك على ما هو عليه ؟ 
ان الجواب يفرض نفسه : ان مكانة السوق الخارجية في تطور الرأسمالية 
المحيطية هي التي تفسر حركة هله الميول . وهكذا نجد أن درجة التبعية للتجارة 
الخارجية ما هي الا نتاج حركة تاريخية حاولنا أن نرسم مراحلها . ان الضفبوط 
المسماة معاكسة للتضخم تفسر بدرجة النضوج »> اما المرونات السعرية فبدرجة 
تحكير الاقتصاد : ان الاتتاج الصناعي المحكر يقاوم هبوط الاسعار بشكل افضل مما 
يفعله الانتاج الزراعي الذي بقي في مرحلة التزاحم . اما فيما يتعلق بالتجديدات 
التقنية فانها لا بد أن تأتي من البلدان المتقدمة وليس من البلدان المتخلفة . أن هذه 
التجديديات مع ال «آثار الدالة» التي تولدها في البلدان المتخلفة تقوي من الميل الى 
الاستيراد بتحؤيل الطلب عن السوق المحلية الى طلب المستوردات . واخيرا ؛ ان 
العرض شديد المرونة في البنية الرأسمالية التي يخلق فيها التعهد النشيط الطلب» 
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وضعيفها في البنية التي .يتبع فيها المتمهد الطلب (وهو نفسه طلب خارجي) ٠.‏ ويفاقم 
هذا الوضع من تأثير درجة التحكي المختلفة للانتاج على الرونة اللسبية للاسعار ء 


اسباب عدم الانسجام في العلاقات الدولية : التبعية 


ان المركز هو الذي يأخد المبادهة التجارية . وهو الذي يفرض على المحيطٍ صيغ 
التخصص . وتجلى عدم الانىىجام هذا » الذي يعكس تبعية المحيط التجارية » 
باستباق صادرات الركز وارداته (صادرات المحيط الذي يخنع لصيغ التخصص) . 

ان التبعية المالية للمحيط تضاعف وتعمق تبعيته التجارية . والسبب الجوهري 
في هذا هو ان توظيقات الرساميل الاجنبية تولد » في البلدان المتخلفة » تلقائيا حركة 
معاكسة تتجسد في تحويل الارباج . أن حجم الارباح المصدرة لن يلبث © في حدود 
المعدلات الوسطية لجراء الراسمال والتي تتراوح بين ٠١‏ و٠٠‏ بالمئة » ان تغلب على 
الرساميل الوافدة الباحثة عن التوظيف » ولا بد للميزان الخارجي من ان ينقلب في 
وقت ما . وهذا الانقلاب بعكس الانتقال من مرحلة «استثمار» الاراضي المفتتحة امام 
الرأسمال » الى مرحلة استفلالها الوحشي . وغياب الآثار الايجابية للتوظيف الاجنبي 
في البلدان المتتخلقة يحرم هذه البلدان من امكانية توجيه وبلورة عملية التراكم > التي 
اعطاها هذا التوظيف الاجنبي في بلدان ذات بنية راسمالية .. 

ان توازن ميزان المد فوعات بتطلب »© في حالة التوظيف الاجنبي في البلدان 
المتخلفة » نموا سريعا في الصادرات »© ليس فقط اسرع من نمو الناتج الداخلي 
الخام » لكن ايضا من نمو المستورداث . والحال ان هناك العديد من القوى التي 
تدفع الى تسارع نمو المستوردات في البلدان المتخلفة ¢ وأهمها هي : ١‏ تزايد 
العمران الديني »؛ المترافق بنقص في نمو الانتاج الزراعي المعيشي » الامر الذي يفرض 
زبادة المستوردات من المنتجات الغذائية الاساسية (قمح ؛ رز » الخ) ٤‏ ؟ ب تزايد 
النفقات الادارية » التي لا تتناسب مع امكانيات الاقتصاد المحلي » 8# التعديلات 
الطارئة على بنية توزيع الدخل 'و«أوربة 8ه ههنسدةو0متةز » أنماط الحياة 
والاستهلاك عند الفئات الاجتماعية المحظوظة (الآثار الدالة) » و؟ ‏ عدم كقابة التطور 
الصناعي © وفقدان التوازن في البنية الاقتصادية (غلبة الصناعات الاستهلاكيبة 
بصورة واضحة)» التي تقود الى زيادةالمستوردات من المنتجات التجهيزية والوسيطة. 
ان التأثير المشترك لهذه القوى يؤدي بالبلدان المتخلفة الى الاعثماد على المساعدة 
الخارجية التي تجنح الى ان تصبح ثتائعة في كل مكان . 1 

أن ديالكتيك هذا التناقض الخاص بين منحى العجز الخارجي من جهة وامتصاص 
العجز بواسطة تكييف بنية المحيط بما يلائم اختياجات التراكم في الركز يفسر لاذا 
يبدو تاريخ المحيط كتكملة «المعجزات» ‏ فترات .قصيرة تترافق ينمو شديد قلسي 
بدابة مراحل النظام » يتبعها انسدادات » وركود © بل تراجعات ‏ معجزات بلا 
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مستقبل »© وانطلاقات مجهضة . 

أن معيار القطع الاجنبي ؛ واتدماج المحيط في انظمة نقدية خاضعة للميترويولات 
المركزية ء يزيل الصعوبات الو قتية التي يتعرض لها ميزان الحسابات في صورة عدم 
توازن » حتى لو كان عدم توازن دائميا » وهو الذي سينتهي أخيرا بالذوبان عن طريق 
عمل الآلية الدخل . ان تبني معيار القطع الاجنبي بتيح للنظام ان يتوازن على حساب 
تباطو نمو البلدان المتخلفة > بفضل تبني صرف استبدادي يسهثل عملية التكييف 
البنيوي . 

هل يعدل هجر الاندماج النقذي هذا وتكوين انظمة نقدية مستقلة في المحيط من 
آليات التكييف البنيوي ؟ ليس بصورة تلقائية . واذا بقينا نفكر في التطور من منظور 
ااععخصص ١‏ تزايد ء أي في تطوير الانتاج التصدنري اولا بأول » فان التوازن 
الداخلي لا بمكن ان يحدث آلآ لو كان تطورا محيطيا . 
أن الاتجاهات المميقة الى فقدان التوازن ما زالت وستستمر في صيصبح 
الاشراف في يوم ما بدون فعالية تذكر » وعئدئذ لا بد من تخفيض قيمة النقد . 


؟ ب دور الانظمة النقدية المحيطية في صياغة التبعية ٠‏ 
حول ها يسمى ب (الآليات السبيثة)) للاصدار ٠‏ 


تتمتع اغلبية البلدان المتخلفة اليوم بنظام 'نقدي مستقل » اي بمصرف مركزي 
بحق له إن قدم الدعم للفخزينة الوطنية وأن بقوم بادارة وضمان الوحودات الخارجية 
للبلاد »> وذلك حسب صيغ شبيهة بتلك المطبقة في البلدان المتقدمة . والاشراف على 
الصرف والنقل شائع هنا » وبترافق بصورة عامة برغبة في التحرير النسبي : 
فالاشراف يبدو كضرورة مؤسية تفرضها صعوبات ميزان المد فوعات » وليس وسيلة 
منظمة بيد السياسة الاقتصادية . 

ان ايا من نقود اقعالم الثالث الوطنية لا تطمح في لعب دور نقد ب مفتاح في النظام 
النقدي الدولي » حتى لو ان بعضها قوي فعلا بسبب فيض ميزانه الخارجي ١‏ ونهدا 
فان موجوداث العالم الثالث الخارجية تتكون في غالبيتها من القع الاجنبي 
وخصوصا من هذه النقود ‏ المفتاح (الدولار بالدرجة الاولى » والاسترليني ا 
الثانية) ومن نقود البلدان المتقدمة الاخرى »> خاصة المتروبولات القديمة . ويملا 
المعتى 6 ان كل هذه البلدان المتخلفة تعيش تحت رحمة نظام معيار القطع الاجنبي . 
وبطورة اضيق سنتكلم عن هذا العيار حين تقبل منظمة ان تصرف على اساس معدل ٠‏ 
ثابت وبكميات لا محدودة (دون أشراق) النقد المحلي لقاء القطع المسيطر ؛ وبالمكس. 

وقد سادت الانظمة القائمة على هذا المبدا حتى فترة قصيرة في معظم بلدان 
المحيط . والنظام الواضح اكثر من غبره هو يدون شك المسمى 8كB0ard Currency‏ 
وهنا نتم تغطية الاصدار المحلي بوديعة مساوية من الاسترليني فقط . في الحقيقة 
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ليس لهذا النقد المحلي أي وجود مستقل ؛ أن الذي بتنقل بين الايدي هو محض 
استرليني تحت اسم خاص . والامر كذلك قي نظام النقد الاستعماري الغرنسي الذي 
ها زالت آلياته تحكم بلدان منطقة الفرنك الافريقية » وهذا بالرغم من كل الظاهر 
الاخرى . ان المصارف المركزية ما هي في الواقع الا وكلاء «مصرف فرئسا» » المصرف 
المركري الوحيد الحقيقي في منطقة الفرنك : فهو الوحيد الذي بحق له أن يقدم 
الساعدات الحكومية . للخزانة الفرنسية وحدها ايضا ‏ » وهو الوحيد الذي يدير 
اموجودات الخارجية للمنطقة . وبما ان الثقولات حرة ولامحدودة وبمعدل ثابت 4 
وبما ان شبكة المصارف التجارية مكونة من توابع وفروع للمصارف الميتروبولية » 
فان الكتلات التقدية لا تشكل في الواقم الا كتلة واحدة عمليا . ان «منطفة الفرنك» 
يجب أن تسمىي بالاحرى «متطقة للفرنك» . ولن نتحدث عن منطقة نقدية الا حين 
يتمتع الشركاء بهامش من الاستقلالية قي م ائل السياسة النقدية ؛ أي عندما 
تتمتع مصارفهم المركزية ليضتا بالساطات العامة التي تميز أمثال هذه المؤسسات »> 
وتلننزم بالتزود المتبادل وبمعدل صرف ثابت » بقطع الشركاء هؤلاء . وفي هذه الحالة 
توافق مؤسسات المركز في المنطقة النقدية على تزويد زميلاتها في المحيط بالسلف 
التي تختاجها . وهذه هي حال مالي ؛ اليلد الوحيد الذي يعتبر عضوا حقيقيا في 
(منطقة الفرنك)» ٠‏ 

ويمكن لهذا الهامش من الحربة أن يتسسع بحيث نقترب من نظام نقدي وطني 
مستقل . لكن حتى في هذه الحالة »> نلاحظ ان من اصل المقابلات الثلائة للاصدار 
(اللوجودات الخارجية » المساعدات المقدمة للاقتصاد » والمساعدات المقدمة للخرانة 
العامة) تحتل الاولى > اي المكوانة الخارجية » موقعا اكثر اهمية هنا مما هو في 
البلدان المتقدمة . وهذا يعكس الطابع التخارجي للفعالية الاقتصادية . 

كن هذا بدفع الاقتصاديين الكلاسيكيين الى تقديم أطروحة جديدة » أطروحة 
«الآليات السيئة» للاصدار التي تقول ان الاصدار لا يمكن ان يتطابق في هذه البلدان 
مع الحاجة الحددة كطرف ثان في العادلة الكمية ( «سع» : مستوى الاسعار » حجم 
الممليات) » ولكنه سيخضع تلقائيا الميزان الخارجي . (هذه الاطروحة التي داقع 
عنها شابير عمل على نقضها نيولين ودولان وكذلك ایدا فریفیس . وينجم عن هذا 
ان الاصدار لا بد ان يكون غزيرا في فترة الازدهار في الوقت الذي يكون فيه الميزان 
فاضا ؛ وهذا ما يۇدي الى تضخم محلي وناقص في فترة الانكماش (لان الميزان في 
عجز) والى تأخر في الانطلاق من جديد . 

لكن لنفترض أن الميزان في وضع ايجابي : سيحصل المستورد على قطع ؛ 
وسيبادله بأوراق محلية يودعها في مصرف تجاري (اجنبي) . فاذا ما ارتفع محتوى 
الصندوق في هذا المصرف فاته سيكون أقدر على تقديم اعتمادات للاقتصاد المحلي. 
واذا تم فعلا الحضول على بعض السلف واذا اقتلع المصرف بتقديمها بحيث يرجم 
معادل السيولة الى مسستواه السابق ء فان حجم الاستعلاادات النقدية يكون قد رفع 
من رصيد الميزان » فيما لو كانت هناك علاقة ثابتة بين استعمال النقد الورقسي 
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واستعمال النقد الائتماني تحدد معامل سيولة ثابتة . وبالعكس » حسب الاطروحة» 
أذا كان الميزان الخارجي في عجز»ء فان المصار ف ستضطر الى تقليلحجم اعتماداتها. 
والمنتجون المحليون سيطلبون من مصرفهم توفير اعتمادات اكبر »> دون أن يستطيع 
هذا المصرف تأمينها . أن خطأ هذه المحاكمة بكمن في هذه النقطة الاخيرة بالذات . 

لنأخذ مثالا مشخصا . كان الميزآن الخارجي في روديسيا الجلويبة ني عجز من 
عام 1545 الى ١‏ . من جهة اولى اذن » ذهب قسم من النقد المحلي ليصرف في 
Boards‏ تإعسعصدت لقاء الاسترليني لتسديد العجز . لكن المصارف كانت تصرف» 
من جهة ثانية > (لنفسها) الاسترليني لقاء الاوراق الروديسية في سبيل تمويل 
الانتفاخ الكبير في اعتماداتها المحلية . وسيقول البعض ان عجز الميزان قد سد بقدوم 
اقتماداتاجنبية_قصيرة الاجل. لكن يجب اطراح هذه الصيغة لانها شديدةالاختلاط: 
انها تدقع الى الاعتقاد بان عمادات_هذا قد تم_بسيب عدم توازن الميزان » 
وانه يساوي لعدم التوازن هذا . 

يجب التمييز بين ما سوف نسميه ميزان الحسابات الحقيقية المكون س 
صادرات ومن الراسمال الوافد المكرس للتوظيفات الطويلة الاجل الايجابية » ومن 
الواردات والارباح الصدرة للتوظيفات الاجنبية السلبية س وميزان حركة الرساميل 
المصر فية (استيراد وتصدير الاموأل من قبل المصارف وفيما بيئها » وليس بوصفها 
ممثلة ازبون معين) . 

وميزان الحسابات الحقيقية معروف . كنا قد ذكرنا ان هناك اتجاها » على المدى 
الطويل ؛ الى التوازن في الميزان تحت تأثير مغمول ‏ الدخل (يشكل المجز نقل قوة 
شرائية) »> لكن المجز لا بزول من تلقاء نفسه . وخاصة عندما يكون الصرف جامدا 
والنقولات حرة . وينضاف الى مفعول ‏ الدخل هذا » في حال استقلال النقود » 
مفعول ‏ الصر ق (اللاتوازن بجر التخفيض »© وهذا يوٌثر .بدوره على الميزان بالسلب 
او بالابجاب وذلك حسب الرونات) الذي يساهم احيانا في اعادة التوازن لاجل 
قصير . 

اما قيما بتعلق بميزان حركة الرساميل امصرفية »4 فهو مستقل وليس مدخلا 
من قبل ميزان الحسابات الحقيقية . ومهما كان تأثير ميزان الحسابات الحقيقية على 
الجربان » فان هذا التأثير لا بحمل ابة أهمية 4 اذ ان حركة الرساميل المصر فية يمكن 
ان تقاومه ام لا » هذه الحركة التي تظلمشروطة بحاجة الاقتصاد النقدية وحدها ولا 
تخضع لاي تحديد آخر ٠‏ 

وهكذا يفسر اذا أمكن ارتفاع حجم الوجودات النقدية » وحتى حجم التداول» 
بالرغم من أن ميزان الحسابات كان في عجز. وليس هناك اي برهان على انالواردات 
والصادرات التقدية كانت قد أدخلت بواسطة الحسابات الخارجية »© كما تلاحظ 
افضل الدراسات الاختباربة عن عمل الانظمة النقدية المنشاة على معيار القطيع 
الاجنبي ٠‏ 

يقودنا هذا التحليل الى المشكلة الحقيقية ؛ ما هي حالة شبكة المصارف التجارية» 


f.۴ 


وفي خدمة اي فعالية اقتصادية (تخارجية أم قائمة بذاتها) تعمل ؟ اذا كانت تمثل 
فروعا للمصارف الميتروبولية فلا بد ان تفقد اطروحة الآليات السيئة كل قيمة تذكر. 
لكن الواقع هو كذلك الى حد.كبير » عندما تكون الشبكة المصرفية شبكة وطنية . فاذا 
وجد ) في هذه الحالة » احتياج نقدي ل طلب على الاعتمادات الداخلية ‏ © فان 
إلعجر الخارجي يودي بيساطة الى نقص التغطية بالقطع الاجنبي ؛ وسيعكس هذا 
النقص ببساطة تخفيف الطابع التخارجي للاقتصاد . 

أن تصاحب حركات الميزان الخارجي مع حركات الحجم النقدي ومع حركات 
الاسعار لا بعطي قيمة علمية اكبر للتفسير الكمي . ان من الطبيعي أن تهبط الاسعار 
في حالة الانكماش » وخاصة اسعار الواد الاولية » وان يتقلص الحجم النقدي ؛ وأن 
بتدهور الميزان الخارجي البلدان المتخلقة . لكن هبوط الاسعاى عو الذي بقود الى 
العجن الخارجي » وليس. اکس ١‏ 

اہ :خلا معيان الق جلي »؛ السائد في البلدان المتخلفة لم يستقر دون فترة 
من الس و ٠.‏ وصحيح أن اختراعه قد تم قبل التنظير له : ولهذا ظلت 
البونات على الصندوق هطه8 التي لا تقبل التحويل الى ذهب ولكن فقط الى 
متاجرات مع الميتروبول متداولة لفترة طويلة في جزر الانتيل . وكان الصرف بتقلب 
مع ثقلب اران لان ابة منظمة لم تكن تقبل بضمان التبادل بمعدل جامد وبكميات 
لا محدودة , 

كانت المسنتعمرات وبلدان الشرق وآمريكا اللاتينية تستعمل > بصورة عامة » 
خلال كل القرن 15 4 القطع الذهبية » او في أغلب الاحيان الفضية (الصين » الهند 
الهولاندية » والهند » الاميراطورية الفارسية وآمريكا اللانينية » ما عدا البرازيل) . 
ولم يدخل نظام معيار القطع الاجنبي الا تدريجيا » وقد دشن قي الهند في ۱۸۹۸ 2 
ثم انتشر بشكل واسع قي مطلع القرن ٠١‏ في المستعمراث . وقد أدخل معييار 
صر ف ذهبي مباشر في الارجنتين عام 1819 » حين التزم صبندوق التحويل بتبديل 
الذهب مقابل النقد المحلي وبالعكس . ونشا نفس النظام في البرازيل بعد فترة . 
وتابعت الصين لوحدها استعمال قطعها وسبائكها الفضية . اما أمريكا اللاتينية فقد 


ظلت طوال القرن 1۹ المسرح المفضل للاوراق النقدية » التي كانت تقف في التداول , 


بموازاة القطع الفضية » المتزايدة أو المتناقصة الاهمية » لدرجة أو اخرى حسب 
الاصدار . وقد تخلت المكسييك في زوفت ناش عن هة الوضعية © :يديك صان 
الصرف يتقلب مثل سعر الفضة » لتتبنى معيار القطع الاجنبي . 

وقد ترددت البلدان الاخرى في قبول ذلك »© ولم تعمل على استقرار نقدها الا 
في الترن 1٠‏ © :بخاق: انظمة مركزية بن طزان.حديث (نقد بسند الى اعتماك غير قابل, 
للتحويل ) . 

ان تجربة آمريكا اللاتيئية › حيث كان ما يزال قائما تداول النقدية التي تصدرها 
الخزانة » تستحق ان نتو قف عتدها ٠.‏ فيمكن للنقد » الذي أآدخل هنا في الاقتصاد 
عن طريق قناة الموازنة وليس عن طزيق قناة الاعتماد المصرفي التجاري »© أن بتواجد 


fet 


بشكل مفرط . وفي حالة العجر في الوازنة كان ايجاد مداخيل تقدية يتم بدون 
مقابل . قاذا كانت الموازنة متعادلة » امكن لعدم التوازن في الميزان الخارجي ان بجر 
الى سقوط الصرف . وهذا السقوط يجر معه تضخم الاسعار عن طريق قناة اسمار 
المستوردات . فاذا كان هناك اتجاه دائم لعدم التوازن في الميزان الخارجي » كما هو 
الحال بالنسية للبلدان المتخلفة » لدى غياب الاشراف على الصرف 6 يصبح التاريخ 
سلسلة لا تنقطع من عمليات التخفيض النقدي > وارتفاع الاسعار » والتخفيض من 
جديد . لكن لنفرض ان ميزان الحسابات الخارجية الحقيقية » كالوازنة » فى حالة 
توازن . عندئذ بمكن أن يصبح تداول النقد غير كاف . وبما ان النقد يدخل هنا 
نط ساي 
التو جه الى الصارف 
فهي تحتاج الى كمية جديدة من الاوراق النقدية 2 
تستوود الاموال التي تخصها » وتذهب الى سوق ERE‏ 
هذه العملية تدقع الى رفع قيمة الصرف ؛ وهذا ما بودي بدوره الى هبوط الاسعان. 
في هذه الحالة تتكيف كمية النقد حسب الحاجة » لكن لقاء ظهور اضطرابات مستمرة 
في مستوى الصرف والاسعار ٠‏ 

لقد نشأت انظمة نقدية مستقلة في امريكا اللانبنية انطلاقا مسن نظام الاوراق 
النقدية السابق » اما في آسيا » والشرق الاوسط ؛ وفي البلدان الناطقة بالانكليرية 
في افريقيا فقد نشأت انطلاقا من نظام معيار القطع الاجنبي ء وأفريقيا وحدها هي 
ألتي ظلت بعيدة عن هذا التيار . 

أن حرية تثبيت معدل الصر ف لا تعني ان هذا العدل لم يعد يتحدد بالتفطيبسة 
وبحالة الميزان الخارجي . فاذا ما بقيت تغطية الاصدار. مؤلفة من قطع اجنبي » 
فسيستمر انتقال تقلبات قيم التقد الاجنبي » ولن يتوقف . اما فيما يتعلق بالميزان 
الخارجي قانه سيؤثر من خلال قناة الصرف على السوق ؛ حرة كانت ام رسمية ام 
سوداء . ان الاشراف على الصرف هو وحده القادر على حفظ النقد في مواقعه وذلك 
باجياره البلاد على تعديل میرانها . 

في نظام معيار القطع الاجنبي » كانت مراقية الاصدار المحلي » وكذلك الاصدار 

في الميتروبول تتم من قبل مصرف الميتروبول المركزي نفسه . وهي مراقبة الاعتماد 
التي يبالغ الاتتصاديون في اهميتها . لقد ر“فضت أمكانية التوجيه الفعلي للاصدارء 
بصورة عامة » بحجة أن التداول ستطيع ان بتكيف مع الحاجة . ؤقيل بعد ذلك » 
ان الغاء التحويل الى ذهب من جهة » وتطوى الاحتكارات من الجهة الثانية » جعلا 
امكانية الاصدار التضخمي (بمواققة المصرف المركزي) امكانية واقمية . وبهذا المعنى 
اخقت ادراة الامتماد (تؤقيف أو السماح بهذا الاصدار) اهمية جديدة » رغم انها تظل 
محددة باستحالة الاصدار اذا لم يتطلب الاقتصاد ذلك ٠‏ 

هل يعطي خلق نظام نقدي مستقل في اقتصاد محيطي تابع قوة خاصة للاشراف 
على اعتماد كهذا الي المصرف المركزي ؟ في اطار بقاء حرية النقل يظل المصرف الركزي 
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عاجزا عن العمل © لان المصارف التجارية ‏ الاجنبية ب يمكن أن ترفض الخضوع 
لبدا تنقيص الاعتمادات بطلبها المعونة من أقسامها المركزية . ان الساطات المركرية 
تغامر اذن بالاصطدام مع المصارف التجارية الاجنبية في حالة اختلاف حول المياسة 
العامة . وبدون شك تتمتع السلطات الحكومية في هذا الصراع بوسيلة فعالة في 
الضغط : احتمال مراقية النقولات . ومن الممكن عن طريق مراقبة النقولات تجييد 
كل الوسائل التي تستطيع امصارف الاجنبية ان تحول بواسطتها تنظيم الاعتماد من 
قبل المصرف المركزي . لكن هذا يفرض على البلد المتخلف ان ستبعد نفسه من سوق 
الرساميل الدولية . فكيف يمكن في الواقع التمييز بين الرساميل التي تدخل بهدف 
التوظيفه وبين الرساميل التي تستوردها المصارق لتفذدية النظام الاقتصادي 
بالسبيولات التي فرضها التطور ؟ يستطيع الان المصر ف ا)ركري ان بآمر المصارف 
الإجنبية . لكن هذا الفضل يكلف عانيا جدا > فمنذ الان ستؤثر. تقلبات_المبزان فعليا 
على الام دان اولا > ثم أن تنطية النقد بالقطع ستدفع بصادرات حقيقية ثاليا » 
وثالثا ستجين الصاو التجارية الاجنبية الاقتصاد على دقع خدمات لا تستطيسع 

و ضمان سلفها بالنقد الاجنبي الثابت والمقبول . 

ان تقلبات حجم الاحتياطيات المفطية للاصدار المحلي تجبر المصارف على تنظيم 
حجم الاعتمادات على اساس تقلبات ميزان المدقوعات . وهكذا يتمكن العجن فسي 
الميزان من اجيار هذه المصارف على تقليص حجم الاعتمادات المقدمة . ان تقليص 
حجم الفعاليات يهدد بتفاقم العجز الخارجي . وبالعكس لا يقدم الفيض في الميزان 
الخارجي اي قائدة للاقتصاد المحلي ٠‏ ولن تجد المصارف نفسها فقط في وضعية لا 
يطلب فيها المنتجون المحليون ابة اعتمادات اضافية (خصوصا لان حجم الصادرات 
لا يمكن ن أن يزداد على ما هو عليه) » ومع نقص القطع » ولكن ايضا في حال زرق 
حقنه جديدة من الاعتمادات موالمحتمل إن يعيق الاتجاه الى ارتفاع الاسعار الذي 
يقود اليه هذا الوضع (بالاضافة الى آثار اخرى مثل فرط الطلب المتوجه الى السوقٌ 
المحلية يسبب الفنى الذي تجد البلاد نفسها فيه عقب حملة تصديرية كبيرة) حجم 
الصادرات من الازدياد » او يقود حتى الى تقليص هذا الحجم  »‏ وهذا ما سيفقد 
البلاد بسرعة وضعها الممتاز في علاقاتها مع الخارج . 

ولا بد ان نضيف ان الاستقلال النقدي يكلف غاليا بالنسبة للانظمة المتخلفة . 
فلن يتم الحصول على القطع الاجنبي » الذي يغطي التقد المحلي ء من الانالا بريادة 
فعلية في الصادرات على الواردات »> وليست هذه هي الحال مع وجود معيار القطع 
الاجنبي : فالتغطية كانت تتم قي تلك الاثناء » مجانا عند الضرورة » عن طريق 
استيراد الرساميل عبر المصارف التجارية الاجنبية ٠.‏ ولانهم لا يستطيعون التمييز بين 
ميزان الحسابات الحقيقية وميزان الوافد أ مصر في كان الاقتصاديون التقليديون 
يد”عون ان نظام معيار القطع الاجنبي يعادل نظام تدإول ذهبي ١١.‏ بالمئة . 

هل تبرر الخدمة التي يقدمها النظام المصر في الاجنبي للفعالية الاقتصاديةالمحلية» 
هع اقامة اشراف على النقولات ؛.وبالتالي الغاء هذه الوافدات المصرفية © هل تبرد 
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تكاليف هذا النظام ؟ تشر هذه المسألة في الحقيقة مشكلة' حقيقية » هي مشكلة 
الكلفة الحقيقية للنظام الصر في بالنسبة للاقتصاد . ان القوائد التي بتلقاها النظام 
المصر في من باقي النظام الاقتصادي لقاء الخدمة التي تتجسد في القرض القصير 
الاجل > المكرس لمساعدة الاقتصاد على المسير » تشكل دخلا محوثلا » لا بد من شرحه 
من خلال التاريخ . فلو امتلك المقاولون مخزونا ابتدائيا من الذهب يساوي حجم 
السيولات الطلوبة ) ولو أن انتاج الذهب الجديد تبع وتيرة النمو الاقتصادي »> قريما 
ما كان بمقدور الاعتماد القصير الاجل ان بتطور بالصورة التي تطور بها . لكن الذهب 
كان يدخل الى التداول بكميات متناقصة تدريجيا » وذلك بالرغم من انه كان بكوتن 

..._النقن الوجيد المقيول في المجتمع في محمالوقت . وقد عرقت الصارف كيف تستفيك 
من هذه الوضعية لزيادة اصدارها ا الاوراق المتحولة أو التقد 
التسجيلي ؛ مقابل دقع الفائدة . لقد كانت المصارف تك فى الحقيقة الخطر 
الذي تنطوي عليه امكانية التحويل » اذ ان المقاول كان يستطيع في 8 
بطلب القطع المعدنية . ويمكن القول ان هذا الخطر زال عندما تم الاستنناء عسن 
التحويل الذهبي . ان الصارف تتحمل بعض الاخطار دائما دون شك » طلما ان المنتفع 
من الاعتمادات يستطيع ان يطلب دائما اوراقا مصرفية . لكن اذا ما تبلت هذه 
المصارف النظام الذي يفرضه المصرف المركري لا يمود هناك عمليا اي خطر . ولن 
تبدو الفائدة عندئد باعتبارها ثمن المخاطرة . فقد أصبح الصرف المركزي مرفقا ماما 
بو فر للاقتصاد ادوات الدقع . والفائدة لم تعد ابدا الجزاء على هذه الخدمة وانما 
وسيلة بسيطة لتحديد إلطلب النقدي (وهدا ما يفسر ربما جهد كيتر النظري في 
تيرير دورها في هذا المجال) . وهناك ايضا وسائل 1خري للحد من عرض النقد هذا: 
فقد ضاعفت المراقبة الكمية والكيفية للاعتماد من تقنياتها . وفي كل الاحوال ¢ لا 
بدي دقع الفائدة من قبل القاولين المقترضين للامتمادات المصرفية الى افقار 
الاقتصاد البتة » فهي تمر من أيدي إليعض ۰ بعد ان تكون قد شكلت ربحا اضافيا 
(لدى المتعهدين) الى أبدي البعض الآخر » حيث ستشكل دخلا مشابها (ربسسح 
المصر فيين) » وذلك بالرغم من انها تؤثر على وتيرة ووجهة التطور ٠‏ 

وليس الامر كذلك ابدا بالنسبة للبلدان المتخلفة » حيث يشكل هذا الدفع 
خسارة حقيقية للاقتصاد . فطالما ان شبكة المصارف احنبية > وانها تستطيع ان تلقل 
بحرية الاموال من (والى) مؤسساتها المركزية فمن الممكن أن نبرر هذا الثمن با منفعة 
التي بقدمها التمتع بنقد قوي بالنسية للمقترضين . لكن منذ اقامة الاشراف على 
النقولات لن يحمل الخارج اي ضمانة خاصة . 
من اجل هذا تجد البلدان المتخلفة نفسها مدفوعة للذهاب بعيدا . قطالما قيلنا 

ببنية اقتصادية تخارجية لم بعد من الممكن رفض مميار القطع الاجئبي . ان هذا 
المعيار يقضي بالتأكيد على كل امكانية اشراف محلي على الاعتمادات . لكن هذا 
الاشراف لاا معتى له اصلا الا في اقتصاد متمحور على ذاته . وهو يتحول الى امكانية 
بيد الصر ف المركزي لرفض قبول ارتفاع اسعار تريده الاحتكارات كوسيلة لاعسادة 
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توزيع الدخل لصالحها » وتعتيرها الدولة مسيئة لها ؛ أما الاسياب خاصة بالتوازن 
الاقتصادي » او حتى لاسباب سياسية . والحال ان مشكلة التخطيط هذه لا توجد 
في اقتصاد محيطي تابع ١ 1 1 ٠‏ 1 1 

واذا كان الاستقلال النقدي ‏ الذي يعني تاميم المصاوف الاحتبية ب ضرورة > 
فذلك لان الاعتماد المصر في بيجب أن يخدم سياسة اخرى » سياسة.تحويلات بنيوية 
تهد ف الى تقو ية طابع التكامل الذاتي للاقتصاد ٠‏ _ 


وظائف وتوجه الاعتماد' المصرفي في الاقتصادات الحيطية التابعة ٠‏ 


ليس هناك اذن اي اساس ا بخذ على النظام النقدي في البلدان المتخلفة من 
انه يوفر اكثر عن اللازم أو اقل من-اللازم من النقد للاقتصاد . قالنظام المضرفي ‏ 
حتى الاجنبي © بقدم_للاقتصاد حاجته ققط من النقد , لكن لائة حاجة تستجيب 
_نشباطات المصاوفت التجارية الاجنبية ؟ هذه هي المسالة الحقيقية . يعمل الاقتصاديون 
المضيعون » وخصوصا اختصاصيو النقد » على تجاهل العلاقات البنيوية القائمة بين 
حالم الاعمال وعالم الال . والحال ان المصارف لا تخدم الاقتصاد عامة »> ولكنها تخدم 
مجمرعا مشخصا من الفماليات الاقتصادية . 
وللمصارف > قي البلدان المتخلفة » تاريخ لا ينفصم عن تاريخ الراسمالية 
المحيطية في هذه البلدان . قفي سييل تسهيل العمليات التجارية ققط انشات 
الو الاوروبية فروعا لها عندما تعاظمت أهمية التجارة الدولية . وشيثًا فششيئا 
انتشرت الفعاليات المصرفية ؛ انطلاقا من هذا القطاع التخارجي في الاصل > الى 
فروع الانتاج الراسمالي الوجه الى السوق الداخلية » في اطار التصنيع كبديل 
المستوردات الذي ظهر في العقود الاخيرة من هذا القرن . ومع ذلك يجب ان نعرقف 
ان جزءا هاما من هذه الفعاليات » وغالبا الاغلبية » ما زالت مرتبطة بالشركات 
المتعددة القوميات . وتتمتع هذه الشركات بامكانيات تموللية عظيجة » منتشرة في 
عموم انحاء العالم . وحسسبما بكرن معدل الفائدة' هنا وهناك > يستخدم هذا الغرع 
من الفعاليات الاعتمادات المصرفية لتمويل عمليات في مركز فعاليات آخر . وستطيع ' 
هذه الشركات » عن طريق استخدام التسجيلات الداخلية ل الاسعار الاتفاقية التي 
تتبادل حسبها مختلفسؤسساتها مختلف المنتجات ‏ تحويل ونقل امكاناتها التمويلية» 
وذلك بالرغم من المراقبة المحتملة للنقولاتك . وهكذا تفقد سياسة الراقبة الحلية 
للاعتماد » أمام هذه الشركات © من أهميتها بصورة متزايدة : ف في الواقع لا يمكن 
مواجهتها بمراقبة فعالة الا عندما تصبح هذه اللراقبة ممكثة على المستوى العالمي . 
ثم أن قطاع الرأسمالية الوطتية مضطر ؛ لدى وجوده © الى خلق مؤسساته 
المالية الخاصة ء لان المصارق الاجنبية تحتفظ بدعمها للرساميل الاجنبية الرتبطة 
بها . وما بثك مصر في مصر الا مثال على ذلك . ويشتكي الراسمال الخاص المحلي 
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في افريقيا الاستوائية من ان المصارف الاجنبية ترفض بانتظام تقديم الدعم له . 

واذا كان الامر كذلك © قلآن وظيفة النظام النقدي لا يمكن تخفيضها الى مجرد 
تسهيل السسيولات القصيرة الاجل للفعاليات الاقتصادية. فبالاضافة الى هذه الوظيفة 
السلبية هتاك وظيفة نشيطة » ضرورية لسر آلية التراكم . فبدون تدخل الاعتماد 
ستحيل © في الواقع »؛ تحقيق فائض القيمة . أن صي تحويل الادخار القصر 
الاجل الى توظيفات طويلة الاجل > أذا استعملنا لغة الال » شديدة التنوع . لكن 
هذا التحول الذي لا ستغنى عنه يتم باستمرار في الاقتصادات القائمة بذاتها ؛ اما 
عن طريق المصارف » او عن طريق اأؤسسات المتخصصة » أو عن طرق الخزانة 
العامة . فبينما نجد ان المؤسسات المالية تسهئل في الاقتصادات المتمحورة على 
ذاتها تحول الادخار الاحتياطي الى توظيفات طويلة الاجل ؛ فان كل شيء بدفع قي 
البلدان المتتخلفة الى استخدام الاموال المدخرة » بما فيها المبالخ التي برغب المدخر في 
تشغيلها لاجل طويل من اجل تمويل الاقتصاد القصير الاجل (بقدر ما بُستعمل هذا 
الادخار المودع في المصارف لتمويل عمليات التجارة الخارجية) ؛ او من اجل تمويل 
انفاقات الدولة والتي نتج معظمها ‏ الغير منتج بالنسبة للاقتصاد _ فوائد لحاملي 
سندات الدولة . ان آلية التحويل تعمل هنا باتجاه معاكس , 

ولم تمط جهود العديد. من الدول من اجل خلق سوق نغدية ومالية » وتشجيع 
الدولة للمؤسسات مالية عامة أو شبه عامة (بورصات الاسهم » صناديق الادخار ء 
الاعتماد الرهني والاعتماد الصناعي) الا القليل من النتائج . واسباب هذا الاخفاق 
قائم في حقيقة وضع الاقتصاد المتخلف . ان خاق ا]ؤسسبات الالية يمكن ان يخاق 
جوا ملائما لتعبئة الرساميل ؛ ومركزتها ؛ لكن هذه الاموال تظل دون استعمال ما 
دامت الصناعة المحلية تتردد في الظهور خوغا من المزاحمة الاجنبية ٠‏ 


الفوضى النقدية والتضخم في محيط النظام العالي ٠‏ 


لا تنهم الانتقادات الوجهة لعيار القطع الاجنبي النظام لعجزه عن التكيف مسع 
الحاجات المحلية فقط ولكنها تأخذ عليه ابيضا مساعدته على النقل التلقائي لتقلبات 
قيمة النقد السيطر . 

وكما كتب يلوش الينيه ( «منطقة الفرنك» > ص 8 ) : من الو کد «أن مسستوى 
الاسعار بنحى بالضرورة »© عندما يتم تبادل المنتجات بحرية » وعندما تشكل الكتل 
النقدية كتلة واحدة عمليا > بنحى الى ان بكون متساويا في جميع الانحاء ¢ واذا لم 
بتسساو © فان الفوارق تمزى الى إسباب بنيوية (كلقة النقل أو اليد العاملة أو ألطاقة؛ 
مثلا) لا تؤثر عليها الحيل التقدية» . ولكن في حالة زوال الصرف اللامحدود 
والمتصلب © وقي حالة وجود تقد موجه ومغطى بقطع اجنبي » بہقى هذا التاثسير 
الوحيد الطرف دون تغيير : اذا نقصت قيمة مجموع القطع الاجتبي ؛ هبطت قيمة 
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تغطية النقد المحلى © ولن بتأخر هذا النقد عن فقدأن قيمته الابتدائية » آذ ان جزءا 
هاما من قيمته يرجع الي ثقة الجمهور . 

ان النقد المحلي لا بخفض بسيب ارتفاع سعر المستوردات فقط . ومن الممكن ان 
نتصور أن بنحصر ارتفاع الاسعار في القطاع الدولي ؛ دون أن يمس القطاع المحلي. 
وهذا ما بحدث عمليا في العلاقات بين الدول المتقدمة عندما يتم تعديل معدلات 
الصرف '. ويوجد هنا وضعية مفارقة : ففي مستطاع ارتفاع الاسعار » في البلدان, 
المتقدمة حيث سند قطاعات الفعالية بعضها بعضا > أن بنحصر في قطاع واحد > 
بينما نجد ان ارتفاع الاسعار قي القطاع الراسمالي المرتبط بالسوق الدولية ينتقل 
كلية » في البلدان المتخلفة » حيث بتعايش قطاعان متنافران ولا يشكل الاقتصاد 
كلا متكاملا » الى القطاع المحلي المستقل ظاهريا . ْ 

ربما كان من الضروري اليحث في السلوك البشري عن علة لهله الظاهرة . 
فهناك من بحاول فقط ان يكيف دخله الاسمي مع مستوى الاسعار 3 انه يتبع | 
الحركة. وهناك» منالناس» ممنهم منالفئات الاقتصادية المسيطرة» من يحاول بالعكس 
أن يعرف باستمرار ما ستكوزعليه قيمة النقد. وبما نهم يملكون احتياطيات نقدية» 
ويما ان قسما كييرا من النقد الورقي بدخل في تحديد هذه القيمة © فهم يؤثرون 
فعليا على تطورها . اما في البلدان المتخلفة فان الفرد الذي يملك دخلا عظيما هو 
غالبا اللاك العقاري . وهو يحلم بالانفاق » ويعرف ان عليه ان يشتري المنتجات 
الكمالية التي تلائمه من الخارج . ان قيمة النقد عنده هي قيمة النقد الاجنبي . 
وبعكس ذلك » ان الفرد الذي يملك دخلا عظيما في البلدان المتقدمة هو المقاول . 
وجو يفكر بالتوظيف > وبدرك ان القسبم الاعظم من انفاقاته المنتجة (شراء الآلات » 
ودفع الاجور) يذهب في مكان الاستثمار . ان تخفيض النقد الاجنبي لا يقود الى 
تخفيض الئقد المحلي في مخيلته آلا بالقدر الذي تفذي فيه التجارة الخارجية سوق 
بلاده الداخلية .وقد كرس #ونديئاك فصلا من «بحث في طبيعة التجارة) لدراسة 
الآليات التي تحدد بواسطتها الطبقة القائدة كل اسعار وأحجام الانتاج . 

أن التضخم الزاحف المستمر » الذي يميز عمل النظام الرأسمالي في عصر 
الاحتكارات (والمسؤول عن هجر قامدة التحويل الذهبي © والذي يعطي للسياسة 
النقدية محتواها) » يلقل اذن مناخ الارتفاع الدائم للاسعار من مركر النظام الى 
محيطه . 

اقد تم نطور الرأسمالية في اوروبا وفي الولايات المتحدة في مناخ من الاستقرار 
النقدي وانخفاض الاسعار (وقد انجب التطور الانخفاض ذاته > هذا التطور الذي 
انعكس في تقلص دائم للتكاليف الحقيقية) . اما في البلدان المتخلفة فان تطور 
الرأسمالية المحيطية الراهن بتم في مناخ من الارتفاع المنقول من الخارج . 

كنا ندافع غالبا عن فكرة ان التضخم يشجع على الادخار الاجباري على حساب 
الادخار الحر . وهذا صحيح فقط عندما تستعمل الدولة ©» الأشجعة للتضخم > قوة 
الشراء التي تخلقها > في التوظيف المنتج . وبصورة عامة اكثر » التضخم هو وسيلة 
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لاعادة توزيع الدخل . ويساعد ارتفاع الاسعار ؛ المنقول من الخارج »> في البلدان 
النخلفة » على اقتناص الاحتكارات الاجنبية > بالاضافة الى أرباحها » لقسم من أرباح 
القطاع الوطني » الاكثر ضعفا . ان هذا التحويل ليس ابدا عملية نظرية . فافرقة 
بعض قطاعات الفعالية الاقتصادية (#لواصلات البرية > الاستثمارات الفابيئة 6 البناء» 
الخ) الذي حدث خلال العشرين سنة الاخيرة في بعض بلدان افريقيا السوداء > قد 
تراقق بهبوطك في ريعبة هذه الفعاليات لصااح الفعاليات التي بشرف عليها ؛ مباشرة 
أو بصورة لامباشرة » الراسمال الاجنبي . وقد سهثل هذا الهبوط. ارتفاع الاسعار» 
ارتفاعا لامتكافنا بين مختلف القطاعات . والعناصر الاخرى القوية في اقتصاد متخلف 
هي غالبا اللاك العقاريون . فهم يوجهون الدخل الاضافي الناجم عن التضخم الى 
أستيراد المواد الكمالية ٠.‏ وفضلا عن ذلك » تسلك ‏ في الارتفاع العام ب العلاقات 
بين الاجور والارباح ساوكا مختلفا في البلدان المتقدمة عما تسلكه في البلدان المتخلفة. 
فقي البلدان الاولى تتبع الاجور اجمالا الارتفاع وبهذا فان الربح في الانتاجية الذي 
بحققه التقدم التقني بعاد اقتسامه باستمرار . وتبرهن التجرية على ان تصيب 
' الاجور يظل » لفترة طويلة » تابتا . ولا تتبع الاجور » في البلدان المتخلفة » الا بصورة 
بالغة السوء الانتاجية » وذلك لاسباب بنيوية عميقة » وبشكل خاص بسبب ضخامة 
العرض الفائضمن اليد العاملةالناجم عن انحلال الاوساط الزراعية الماقبل رأسمالية, 
وفي أحسسن الحالات تتوصل الاجور الى ان تحافظ على وضعها » رغم تحسسن 
الاتتاجية . وما ينطبق ملى الاجور ينطبق ايضا على مداخيل العمل بالنسبة للفلاحين» 
المنتجين للمواد المتاجر بها 4 وبصورة خاصة العدة للتصدير . ان التضخم الزاحف 
هو الاداة الاساسية لتدهور حدود التبادل العاملية المضاعفة » وللدعم المتزايد للتبادل 
اللامتكافىء 0 
ان نقل التضخم الزاحف من المراكز المتقدمة الى مجموع النظام المالمي لا يشكل 
طبها السيب الوحيد في التضخم والفوضى النقدية في محيط النظام . وبرى 
ايلي اول انه بيجب تمييز ثلاثة انواع من الفوضى : للنوعين الاوليين إزيادة شک 
متناسبة للاشتهلاك العام او الخاص > وتوترات مرتبطة بالتصنيع) أصولهما في داخل 
الاقتصاد » ومن الحتمل ان يؤثرا على الميزان الخارجي » بيئما سبب اللاتوازن في 
النوع الثالث هو الميزان الخارجي نفسه . 
٠‏ وتكوان زيادة الاستهلاك العام أو الخاص بوتيرة تتجاوز معدل نمو الاقتتصاد 
المنتج: » ومظاهرها ‏ أكانت ممثلة في عجز الوازنة او في الزيادة اللامتناسبة مع . 
الاستهلاك في الاعتمادات المكرسة لتغطية' .عجز المشروعات البنيوي ‏ الثال الاكثر 
ابنذالا عن اللاتوازن .من اصل داخلي . ويمكن في هذه الحالة ان يصبح التخفيض 
اجباريا » وسيكون له نتائج تشابه رفع الاقتطاع الضريبي ٠‏ أو تنقيص الطلب . 
ويمكن لبعض التوترات ان تجر الى ارتفاع حلزوني للاسعار دون ان يدي ذلك 
الى ازالة التوازن بين العرض وااطلب الاجماليين . ونحن هنا في اطار فرضية 
موازنة متوازنة » وسياسة اعتمادات حيادية راي لا تتجاوز السيولات المنشأة تزايد 
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المخرونات المصرفية المرغوب فيها) ؛ وسياسة أجرية حيادية ايضا (الاجور تزداد 
بقدر ازدياد الانتاجية) وميزان مدفوعات لا بعاني من آبة صعوبة . فهنا يمكن لسياسة 
تصنيعية مسراعة ان تجر الى توتر تضخمي اذا كان انتاج مواد الاستهلاك (خصوصا 
الغذائي) بتطور بوتيرة اقل من تطور الاستخدام الصناعي » وهذا ما يهدد بارتفاع 
اسعار المنتجات الزراعية ؛ الذي يؤدي الى ارتفاع الاجور » ثم ارتفاع كل الاسعار» 
والعجز القبل للمالية المامة » الذي تحدده زيادة الجزاءات» وتأخر العوائد» وتوترات 
في الميزان الخارجي » لان ارتفاع الاسعار بحد من أمكانيات التصدير » وينتهي 
بالتاثر على الميدان النقدي . وليس هناك عمليا ابة وسيلة نتجنب التوترات التي من 
هذا النوع > والتي نرافق بالضرورة تطورا متسارعا > ولكن هتاك امكانية لاحتوائها 
عن طر بق تعديل مسستمر (تعديل بنى مالية الدولة » مثلا) ٠‏ ومن الواضح أن التخفيض 
يفاقم هنا من حدة الاضطراب . 

ويمكن لسياسة التصنيع كبديل عن المستوردات ؛ حتى في حال افتراض ان 
المنتجات الزراعية ستتيع الاستخدام الصناعي » ان يكون لها نفس النتائج اذا كانت 
الصتاعات الناشئة تنتج بتكاليف اعلى من أسعار المنتجات المستوردة التي تلوب 
عنها . وبالمقابل يمكن ان يفرض التخفيض ؛ هنا » نفسه » ويكون له نفس مفعول 
الحماية على الصناعات الناشثة . لكن عليه ان يكون انتقائيا (معدلات صرف متعددة) 
اذا اردنا ان نتجنب ارتفاعا عاما في الاسعار الداخلية . 

ينطلق تحليل اللاتوازنات التي تستند على ميزان الحسابات الخارجية من الحالة 
الاكثر بساطة »> ولمكن بدون شك الحالة الاكثر اهمية : انهيال التضخم الخارجي عبر 
النقد الرائد » وهذه هي حالة البلدان المندمجة في المناطق النقدية » او حتى البلدان 
ألتي تتاجر » رغم خروجها من المناطق النقدية » مع طرف وحيد . فتصلب النظام 
لا يسمح هنا الا بالقليل من التعديل . ونلاحظ على المستوى العالمي ظاهرة مشابهة 
في أنهيال التضخم القادم من البلدان التي بشكل نقدها احتياطيا للعملات الاخرى» 
على بقية انحاء العالم , 

أن سقوط اسعار الصادرات يودي بعيدا عن احتمال التأثير على الصرف » 
١ذا‏ كان يسبب اللاتوازن في الميزان الخارجي ‏ الى تقليص اجباري للواردات ©» وهو 
ليس بالضرورة مساويا لتقليص دخل الصادرات » ومنه الى لاتوازن قطاعي بين عرض 
وطلب مختلف المنتجات والى ارتفاعات قوية مشابهة للسابقة . وما هو أساسي هنا 
هو بالاحرى محاربة مضاربات محتملة > وذلك بحفظ المؤن الاساسية في مستوى 
مرض 4 لکن ليس هذا بالامكان دائما . 1 

ومع ذلك ؛ ليس لارتفاع الاسعار في التصدير نتائج معاكسة نظيرة . فهنا 
يوجد بالعكس اتجاه الى تفرب الاسعار الداخلية من الاسمار الخارجية وموجة من 
الأرتفاع الستمر اذا ما اصطدمت المداخيل الفائضة بمرونة عرض ضعيفة . وهكذا 
يحول هذا الوضع >»٠‏ الذي یو قر نظربا امكانية ثراكم سريع © دون تحقيق التراكم 
الاضافي الكامن بصورة مشخصة . 
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أن ظروف التخلص البنيوية تقلص جدا من القدرة على ضط العلاقات 
الخارحية © وتوجيهها لخدمة سياسة التطور . وهكذا يجب أن لا نقلسط بين 
ال «تفسخم المرتبط بالتطور» والذي التجأت اليه عمليا بعض البلدان في فترات معيئة 
عن ال «تنضخم الذي لا علاقة له بالتطور» ٠‏ والذي تشر اليه تجرية اليلدان التخلفة. 

ان تجارب التضحم في العالم الثاليث » بعد ان ظلت مقتصرة على امريا اللاتينية 
حتى الحرب العائية الثانية » اصبحت صفة مشتركة خلال السنوات المشرسسسن 
الماضية . لقد نجم التضخم الكونئولي عن الصعود السريع لطبقة اجتماعية جديدة 
الى السلطة ؛ بيرقراطية الدولة التي حاولت ان تستملك قسما من الدخل الوطني» 
دون أن يكون في مقدورها التعرض حديا لنصيب الرأسمال الاجنبي (سيب التو جه 
التخارجي لقسسم من فعاليات هذا الرأسمال > وأيضا » فيما تعلق بالمجمصات 
الصناعية المتمحورة على ذاتها في كينشاسا » لان المشاريع الاجنبية كانت قوية بما 
فيه الكفاية كي تواجه وتتكيف مع التضخم) أو الاقتطاع الضريبي المباشر من الفلاحين 
(الدين كانوا بقاومون أما بالتمرد المكشو ف » أو بالاضراب السلبي عن الانتاج من اجل 
التصدير) . وقد أمكن » بمساعدة الولايات المتعدة و ص.ن.د. اعادة التوازن بعد 
تماني سنوات من التضخم » وكان لذلك تأثير كبير على الاسمار النسبيسسة وعلى 
المداخيل الحقيقية الكنغولية بالمقارنة مع ما كانت عليه في .196 . هله المداخيل 
التي تعكس ندويلا من دخل الفلاحين والاجراء الصغار (خصوصا الطبقة العاملة التي 
هبطت اجورها الحقيقية الى النصف) لصالح الطبقة الجديدة . ولهذا التوازن > 
التراجعي » محتوى اكثر اتجاها الى استهلاك الفئات الجديدة المحظوظة » بحيث 
اصبحت توازنات المالية العامة وميزان المدفوعات التي يقوم عليها هذا التوازن شديدة 
الهشاشة . 

ان معظم التضخمات هي »2 في العالم الثالث » من هذا النوع . ومثلها تضخم 
اندسونيسيا سوكارنو »> ومالي » وتضخم العديد من بلدان أمريكا اللاثينية . وفي 
بمض الحالات » كان بلتقي مع هذا التضخم تضخم آخر للاعتمادات ذو علاقة 
بالتضنيع الفوضوي عديم ألفعالية » لنفس اسباب سيادة البير قراطية الجديدة , 

وعمليات التعديل الخاصة هذه هي التي دفعت الى بناء الاطروحة البئيانية 
المتعلقة بالتضخم . لكن يمكن الحصول على النتائج نفسها بدون تضخم . ففي 
الستعمرات الفرنسية السابقة في افريقيا السوداء » حيث كان النظام النقدي يحرم 
اي تضخم في الوازنة > أدى الارتفاع التدريجي للاقتطاع الضرببي على شكل ضراب 
غير مباشرة » الى هبوط المداخيل الحقيقية للمنتجين الزراعيين وللاجراء المدينيين » 
وذلك لحساب نفس الفئات الاجتماعية التي. ٠‏ رأيناها في الحالة السابقة . 

اما التضخم المستعمل كاداة للادخار الاجباري في اطار سياسة وطنية للتطوير 
التمحور على ذاته ؛ كما كان عليه الحال في اليابان بين ۱۸۷۷ و1515 4 فهو امر 
آخر . فالمساعدات التي قدمتها الدولة » هنا » للعائلات التجارية القديمة > التي 
تحولت حوالي عام ۱۸۷١‏ الى صتاعية » كانت مساعدات في شكل سلف بدون 
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تسديد 4 وقد ضغطت هذه السلف بشدة على السوق > ودفعت الى ارتفاع في 
الاسعار ليتاح انتقال القوة الشرائية لجماهير الفلاحين الى البرجوازية الجديدة ؛ التي 
دفعت » على اساس هذه القوة الشرائية مستورداتها من الآلات الاجنبية . وقد 
سمح هذا التضخم في الاعتمادات بتحقيق التوظيفات قبل أن يتم استخلاص الادخار 
الحقيفي من الانتاج . لقد جر الاصدار النقدي > المتقدم باستمرار © أرتفاها ثانويا 
في الاسعار دون شك » ولكنه عمل يشكل اساسي على رفع مستوى الفعالية , 
وانصب قسم من القوة الشرائية التي خلقتها الدولة لحساب المقاولين في السوق 
الخارجي : لقند كان من الضروري استيراد الآلات . وتم نسديد آثمان هذه المستوردات 
عن طريق تصفية المخزونات الوطنية من الذهب والفضة . أن فيض المستوردات على 
الصادرات كان برجع في حالة اقبابان الى الزبادة الشديدة في استيراد مواد 
التوظيف »6 وليس الى الزيادة في استيراد اأواد الكمالية عقب انتقال في المداخيل 
لصالح الطبقات الطفيلية المحظوظة » كما هو الحال قي البلدان المتخلفة . لم يكن اذن 
الطلب الخارجي هو الذي ارتفع » وانما ارتفع فقط الطلب على مواد التوظيف الذي 
شهد صعودا في مستواه . ان صعوبات الميزان الخارجي تعود هنا اذن الى تسارع 
النمو عن طريق التضخم الداخلي » وهي ليست نتيجة لارتفاع الاسعار . 
ومن المفيد هنا ان نقارن نموذج التطور التضخمي هذا مع التضخم وارتفاع 
الاسمار في البلدان المتخلفة . فالارتفاع هنا > الداخلي في اصله » شديد الارتباط 
دميزان المد فوعات ٠‏ وقد تم في حالة خاصة هي حالة الحرب » مما أدى الى استحالة 
تحقق بعض التأثيرات السلبية لهذا الارتفاع على التراكم . 
في الواقع ؛ اذا ازداد طلب بريطانيا والولايات التتحدة خلال الحرب ؛ كما في اي 
فترة ازدهار اخرى » واذا كانت ضرورة -(وايضا امكانية) تصديز المنتجات المصنعة ال 
هذه البلاد قد ضعفت خلال هذه الفترة » فقد أدى ذلك الى تحسين حدود التبادل 
بالنسبة لبلدان ما وراء البحار » وبالتالي الى تشجيع ظروف التراكم المحلي . ومن 
الجهة الاخرى ؛ كان لا بد للقسم الاعظم من هذا الفائض في الدخل ؛ الذي كان 
ينعكس في ميزان الحسابات 4 من أن ينفق ©» في وقت عادي > على المستوردات 
الكمالية . ولكنه كوان (هذا الدخل) » في جزء منه » ادخارا قسريا » لن بتاخر في 
توظيف نفسه محليا »> خاصة وان غياب المراحمة الاجنبية والعجز الماحق في 
المستوردات » كان يشجع على خلق صناعات محلية . وصحيح انه كانت هناك قوى 
معاكسسة مر قلت هذا التطور »> خصوصا هبوط الانتاجية في الزراعة (بسبب استحالة 
استيراد الاسمدة) وصعوبة استجلاب الآلات من آوروبا وامريكا . وهكذا اتصب قسم 
من فائض الدخل على السوق المحلية للمنثجات الكمالية (بناء الفيلات مثلا) وادى الى 
. أرتفاع في الاسعار . وهلا الاستهلاك الجامح المنتجات الكمالية شجع من الناحية 
الثانية على التوظيف في المقاهي واليارات التي عملت كأقطاب نمو للانفاق المحلي على 
الكماليات . وقد تم تسديد قسم من العجز في ميزان البلدان الحليفة عن طريق 
تصفية الاحتياطيات الذهبية ء وخصوصا بنقل التوظيفات الاجنبية الى الأإيدي 
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الحلية ايتداء من التوظيفات الاقل ريعية . وبهذا ساهمت الحرب في تشكيل رساميل 
محلية » ويكفي ذكر تقل اللكية هذا الذي كان من نتائجه ان الفوائد التي ستتحقق 
مستقبلا لن بعاد تصديرها . وبعد فترة ؛ نم قسديد العجز الاوروبي أما بنقد منخفض 
القيمة باستمرار » او عن طريق «ديون الحرب» (ديون استرلينية مثلا) التي كانت 
تنخفض في قيمتها يمقدار ازدياد التضخم الاوروبي . وهكذا فان التضخم الاوروبي 

قد انتقل محليا » مضاعفا بانفاقات الجيوش الاجنبية . 

ان الحاصل » رغم الظروف المساعدة على التطور المحلي » كان قليل القيمة » في 
النهابة . فقد انعكس التضخم في توظيفات خام عالية » لكن الحرب فرضت في 
ألو قت نغسه نوعا من تبذير الرساميل (عدم تبديل الادوات المستعملة التالفة »> خاصة 
في السكك الحديدية » الطرق » اأرافىء » الخ) يصبح معه من المستحيل أن نعرف» 
في النهاية ؛ فيما اذا كان التوظيف الصافي ايجابيا ام لا . ويبدو ان هذا النمط من 
التضخم سلبي النتائج في مجموعه . والذي لعب الدور الابجابي لم يكن في الواقع 
التضخم بحد ذاته » لكن الاختفاء القت للمزاحمة الاجنبية . 

وهكذا لا تشكل البنى النقدية ما هو اساسي في التخلف . ومهما تكن بنيتها » 
لا يمكن لقيمة النقد ان تكون في محيط النظام الا قيمة نقود المركز المسيطرة . 


؛ ‏ وظائف الحيط في حركة الوضعية العالمية . 


ان النظرية الاقتصادية الشائعة التي تشبه البلدان المتخلفة بالبلدان المتقدمة في 
مرحلة سابقة من تطورها تعجر عن استيعاب امشكلات إلظر فية الخاصة باأحيط , 
انها تلجأ الى نظرية آلية للوضعية منقولة عن البلدان المتقدمة ومطبقة على البلدان 
المتخلفة » أما من خلال قناة الآليات النقدية » او قناة مضامف التجارة الخارجية , 
والواقع » لا تعرف اقتصادات محيط النظام ظواهر وضعية خاصة » حتى لو كانت 
منقولة من الخارج > لانها لا تتمتع بأي محرك داخلي خاص بها . 

لكن المحيط يحتل » مع ذلك » مكانة من الممكن ان تكون ذات اهمية خاصة 
بالنسبة لسير الدورة أو لسير تقلبات الوضعية على المستوى العالي ٠:‏ فهي تقدم 
في الحقيقة فسجة ضرورية لتوسع نمط الانتاج الرأسمالي على حساب الاوسساط 
إلاقبل رأسمالية . ورغم ان توسع نمط الانتاج الرأسمالي هذا ليس جوهريا بالنسبة 
لفهم آلية التراكم » فهو يلعب دور وسيط ومسارع لنمو المركز . وقد احتل من هذه 
الوجهة بالتأكيد مكانا هاما في المراحل الاولى عن الاستعمار . ويبدو انه أضاع هذه 
الاهمية في فترتنا الراهنة » ولكنه يمكن أن بعود اليها في أطار بنية جديدة للتخصص 
الدولي . 


نقد النظربات الاقتصادية عن النقل ٠‏ 
بعكس المخططات القدمة من قبل هابرار وكلارك لا تشبه التذبذبات الاقتصادية 
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التي تعر فها البلدان التخلفة الدورة الا من بعيد جدا . فعندما تكون الوضعية مواتية 
في البلدان ااتقدمة » يرتفع مستوى صادرات البلدان المتخلفة . والمداخيل التسي 
تستقيد » في هذه البلدان من هذا الازدهار » هي بشكل اساسي الريع العقاري . 
وان القسم الاساسي من أرباح المشاريع الرأسمالية يعاد تصديره في الواقع ؛ ويمكن 
افتراض ان الاجور تظل ثابتة . وعلى العكس من ذلك يتيح المسلك المرن لريع اللاكين 
المقازيين لهذا الدخل امكانية امتصاص الاضافة التي بنجبها السعر والحجم المرتفع 
لصادرات المنتجات الزراعية المنشاً . وستفيد الفلاحون أبضا في حدود معينة من 
هذا الازدهار (لكن أقل من اللاك العقاريين لانهّم مضطرون لان يمروا عبر النبجار 
الوسطاء ألقادرين على امتصاص جزء من فائض الدخل) . وازدهار الربع العقاري 
هذا ينعكس في ارتفاع مستوى استيراد الكماليات وقي حدود أقل » مستوى استيراد 
المنتجات المصنعة الرخيصة التي يشتريها الفلاحون الصغار . اما إذا كانت الوضعية 
غير مواتية في البلدان المتقدمة » فان منتجات الاساس تباع قليلا ورخيصا معا . 
وبعاني الاقتصاد بأجمعه من هذا » لكن الاجور »© الجامدة نسبيا » تتأثر بأقل من تأثر 
الريع . اما فيما بتعلق بالارباح > التي لا بد ان بتناقص حجمها ايضا » فهي تصدر 
باستمرار » وبالتعريف ٠‏ ولا تهم اذن فيشيء البلدان المتخلفة . لكن اذا ما انهارت 
الصادراتث »© ومعها الريع العقاري » فان الواردات الكمالية وكذلك الواد المصسددة 
للفلاحين لن تتأخر عن ملاقاة المصير نفسه . 

لا تنتقل الدورة اذن ابدا من خلال قناة ميزان الحسابات . فهذا الميزان بظل 
متوازنا في فشرة الازدهار كما في فترة الانحطاط »> طالا أن الصادرات والربيمع 
والواردات نتنوع في الاتجاه نفسه . ان تحليل شابرلر الذي يمكن ان بكون له » 
احيانا » بعض العنى في حالة العلاقات بين بلدان ذات بنية وأسمالية مركزية » يفقد 
كل معنى في حالة العلاقات بين بلدان لها هذه البنى .العميقة الاختلاف . 

هل من الممكن القول بأن الدورة تنتقل مباشرة عن طريق تقلبات حجم المبادلات؟ 
لا ؛ أذ ان الاساسي في تحليل مضاعف التجارة الخارجية هو تبيان ان التقلبات 
الاولية لحجم البادلات الخارجية (تقلبات ناجمة عن الوضعية في الخارج »© والتي 
تكوان معطى مستقلا) تنجب تقلبات داخلية ثانوية . وليس هنا شيء من هذا القبيل. 
وبهذا المعنى نستطيع ان نقول أن ليس هناك دورة حقيقية لدى الاقتصادات المتخلفة, 
ومجرد أن الريع بؤلف فيها الدخل المطاطي بعني ان المضاعف لا يعمل . والقوة 
الشرائية التي تزداد كما تزداد قيمة الصادرات لا يتم ادخارها جرئيا ؛ وانما تلفق 
بكاملها . بالاضافة الى ذلك » لا بجر الطلب المتزايد توظيفات مدخلة . فبما ان المسارع 
قد تحول الى الخارج لم يعد هناك دورة حقيقية؛ حتى منقولة © ولكن فقط ذبذبة 
شبه جيبية للدخل الاجمالي . 

ويقود قحص تاريخ الوضعية العالمية الى اللاحظات التالية : 

١‏ تبدو تقلبات الدخل الاحمالي الحقيقي اقل تأثيرا في مجمل البلدان المتخلفة 
من البلدان المتقدمة » وعلى الاقل في القرن .؟ . وهذا لا يمنع أن هذه التقليات ربما 
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كانت أكثر بروزا في بعض البلدان المتخلفة . ومن الجهة الثانية » اذا كانت ضخامة 
التقلبات الظرفية سهلة القارنة في مختلف البلدان التقدمة »> فان التفاوت في هذا 
المجال ؛ في البلدان المتخلفة » كبير الاهمية . وتزداد التقلبات بقدر ما يزداد اندماج 
البلاد في السوق الدولية . وقي هذه الحالة يمكن ان تظهر هنا بالحدة نفسها الذي 
تظهر فيه في البلدان الاكثر تقدما . 

؟ ‏ قفاوتت تقابات القيمة الموحدة لاسمار تصدير منتجات الاساس من ه الى 
1؟ بالمثة حسب المنتجات بين 11٠.٠.‏ و٠۹۷‏ . وقد ازدادت ضخامة هذه التقلبات 
على مراحل متعاقبة خلال مراحل السلم الثلاث : ١١‏ بالمئة بالنسية لعام 15.1 به 
415 الى ١‏ | بالمئة من ۱۹۲۰ الى ۱۹۳۹ و۱۸ بالمئة من "146 ألى 195 . وقد 
بلغت التقليات الدورية للاسعار وسطيا ۲۷ بالمئة. اما تقلبات حجم الصادرات السنوية 
فبلفت. وسطيا ٩‏ بالمثة . وبعد م1511 اصبحت ۲۲ بالمئة ٠.‏ وقد كانت تقلبات حجم 
الصادرات الدورية وسطيا معادلة لتقلبات الاسعار . واخيرا بلغت تقلبات عائدات 
التصدير (نتائج تقلبات الاسعار والحجوم معا) ۲۲ بالمئة سنويا ودوريا . واستمر 
الوضع في التفاقم ١‏ 19 بالمثة من ۱۹۰۱ الى 19117 4 ۲۱ بالمئة من ۱۹۲۰ الى5؟9؟1 › 
١‏ بالمئة من 1445 الى 1150 . وتشير التنوعات حسب القيم الحقيقية (التي نحصل 
عليها عن طريق تقسيم هذه التنوعات في اليم الاسمية على مؤشر أسعار الصادرات 
اللصنعة البريطانية) الى ان التنوعات في القيمة الحقيقية (در"! بائة في فترة 
665 - .116) تساوي تنومات القيم الاسمية (لار"؟١‏ بالمثة) . 

٣‏ - ليس هناك قاعدة دقيقة تضبط سلوك اليزان التجاري » لا في البلدان 
المنقدمة ولا في البلدان المتخلفة » لان الصادرات والواردات تتنوع في الاتجاه نفسه 
وبكميات متقاربة . ومع ذلك هناك اتجاه معين الى أن تتقلص صادرات البلدان 
التخلفة بشكل أعنف من تقلص الواردات . 

؟ ‏ ان تقلص تجارة اليلدان المتقدمة ينجم خاصة عن تقلص حجم صادراتهسا 
ووارداتها . اما تقلص تجارة البلدان المتخلفة فينجم » بصورة اساسية » عن هبوط 
سعر الصادرات » وتدهور حدود التبادل الذي ينبثق منه » وعما يتبع ذلك من 
نقص في الطاقة الحقيقية على الاستيراد . 

ه ‏ تراجع الحركة الدورية في ميزان المدفوعات الى حركة الرساميل اكثر بكثير 
مما ترجع الى حركة اليزان التجاري . وتتعوض تقلبات قيمة الصادرات بتقلبات 
مساوية »> في الاتجاه المعاكس » خاصة بحركة الرساميل . وبالعكس تأتي مله 
التذبذبات الاخيرة لتفاقم من حدة الاولى . فقترة الانحطاط هي التي بقل فيها توافد 
الرساميل الاجنبية إلى المحيط . فاذا تعوضت تقلبات قيمة الصادرات الكلية اذن 
بتقليات مساوية في الاستيرادات (مرتبطة بحركة الريع العقاري) ؛ فان تذبذبات 
حركة الرساميل » التي تأتي لتنضاف الى حدود الميزان التجاري » تحطم توازن 
ميزان الحسابإت الخارجية دوريا > وفي هذا الاتجاه او ذاك . وصحيح ان حركة 
خروج أرباح الرساميل الاجنبية تخفف من هذا اللاترازن ؛ قفترة الازدهار قفسي 


فق 


الواقع ؛ بيئما تتواقد الرساميل الاجنبية » هي الفترة التي تكون فيها الارباح المعاد 
تصديرها أعظم ما يمكن . آلا ان ضخامة تقلبات حركة الرساميل تتفلب في معظم 
الاحيان على حركة الفوائد . 

لقد ازدادت تقلبات الدخل الوطني بشكل عنيف بعد 1416 »© في البلدان 
المنقدمة كما في البلدان المتخلفة » والامر كذلك بالنسبة للصادرات والواردات على 
كل حال » وايضا بالنسية للاسعار . فقد أضاعت التقلبات بعد الحرب العالميسة 
الثانية طابعها الدوري المنتظم لتدرك المكان حرا لنشوء وضعية متحركة محدودة في 
ضخامة حركاتها . 

۷ ان تقلبات الانتاج الصناعي في البلدان المتخلفة بتوقف على مستلم هذا 
الانتاج ؛ وعلى درجة تبمية البلد للتجارة الخارجية . وان تقلبات الدخل الزراعي 
في البلدان المتخلفة بتو قف على العوامل نفسها » اي على الطابع التخارجي أو المتمحور 
على ذاته للفعالية الاقتصادية , 

۸ س أن تقلبات دخل البلدان المتخلفة الحقيقي الاجمالي أضعف غالبا من التقلبات 
التي تميز البلدان المتقدمة . اما تقلبات الدخل بالاسعار الجارية فهي بالمكس أشد 
يكثير » وذلك يسبب قابلية الاسعار للتبخر في هذه البلدان . 

ومن هذه الملاحظات سنصيغ الاطروحات الاربع التالية : 

١‏ الا تنتقل الدورة من خلال قناة تقلبات كمية النقد . واذا صح ان ميزان 
المد فوعات يظل فائضا في فترة الازدهار في البلدان المتخلفة » وعكس ذلك في فثرة 
الانحطاط »© فان هذه البلدان سترى مصادرها من السيولات الدولية تزداد وتتناقص 
كل فترة بدورها > ويبقى التداول محايدا ؛ اي متناسبا مع الدخل النقدي (دخل 
حقيقي بر مستوى الاسعار) . 

؟ .لا تنتقل الدورة من خلال الميزان التجاري بفضل عمل المضاعف . فسلوك 
الميزان التجاري شديد إلتغير في الواقع » أن كان ذلك من وقت لآخر ام من بلد 
لآخر. ولنضف انه حتى حين يقدم الميزان رصيدا ايجابيا في بلد متخلف » قنحن 
لا نشهد موجة من التوظيفات الداخلة ؛ الثانوية » المتولدة عن هذا الرصيد . 

ب ا ان الدورة ليست اذن ببساطة الا الوجه الدورى لحركة دخل المزارعين 
شين على التصدير » والتي تأخذ شكل تدهور دوري لحدود التبادل فيما يتعلق 
0 التصدير . ولهذه التدبذبات آثار ثانوية على الانتاج الصناعي اموجه للسوق 
الحلية » وكذلك على مجمل الخدمات ؛ لكن هذه الآثار تبقى ضغيفة بقدر ما تظل 
موازية لحركة الواردات العامة . ان دورة البلدان المتخلفة ليست اكثر من دورة قدرة 
هذه البلدان على الاستيراد . 

ب في الدورة إلدولية > تلعب البلدان المتخلفة دورا هاما في لحظة اعسادة 
الانطلاق ؛ وذلك لان هذه البلدان تقدم لصادرات البلدان المتقدمة منافذ اضافية » 
من خلال التحلل الممكن للاوساط الماقبل راسمالية . وفي فترة الانكماش تنهار 
التجارة بين البلدان المتقدمة والبلدان المتخلفة باقل مما تنهار بين البلدان المتقدمة 
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فيما بينها »> وغالبا ما ترداد واردات البلدان الأولى في فترة الانحطاط (هذه كانت 
بالضبط الحالة في القرن ۱۹) 86 


دور الحيط في الوضعية العالمية ٠‏ 


يلعب المحيط دورا لا يمكن نكران اهميته في آلية الخروج الدولي من فقترة 
الركود. أن الانكماش هو الذي يستطيع في الواقع 6 مهما كان عميقا » ولاته اكثر 
سطحية في اقتصادات البلدان المتخلفة » ان بنتهي بسرعة اكبر مما في الاقتصادات 
الراسمالية المركزية . ففي البلدان المتقدمة يودي الانكماش الى القاء كتلة هامة من 
اليد العاملة في البطالة خلال فترة الانكماش . ويوٌئر التقلص على كل المداخيل : 
الارباح بالدرجة الاولى »> ولكن ايضا على الاجور . ومن الجهة الاخرى تقود فترة 
الازدهار الى تجهيز مشاريع جديدة . اما الان فهي تعمل بأقل من طاقتها . ويضغط 
حجم الطاقة الانتاجية الغير مستعملة بشدة »© ويصبح الالطلاق الجديد اكشر 
صعوبة . وعلى العكس من ذلك » اذا ظهر ان تذبدبات الدخل السائد ل الربع ب في 
البلدان المتخلفة عظيمة » فالامر ليس كذلك بالنسبة للمداخيل المختلطة لقالبية 
السكان » وخصوصا مداخيل الاستهلاك الذاتي . ففي لحظة معيتة تتحول صلابة 
الاسواق المتخلفة الى باعث على الانطلاق الجديد . وتفتح علاقات التبادل القائمة بين 
محيط ومركر النظام » امكانية ايجاد منافد خارجية جديدة لهذا الاخير في تحلل 
الاقتصاد الماقيل راسمالي . 

ان الانحلال الاعمق للالتاج البدائي المحلي في المحيط ينعكس »© في نهاية 
الاتكماش > بظهور موجة من صادرات البلدان المتقدمة . لكن المداخيل التقدية الموزعة 
بهذه المناسبة تحمل في طياتها تطور الاستيرادات المقيل . ولهذا السبب لا يمكن 
للمتافد الجديدة الخارجية ان تشكل حلا نهائيا للمشكلة . وافتتاح فسحة جديدة 
لتوسع الراسمال ليس »© نظريا » من ضرورات الانطلاق الجديد . فهذا الانطلاق 
يلجم » في جزئه الاكبر » عن تعميق السوق الداخلية ؛ الذي بتع تعميم تقنية 
جديدة تتميز بكثافة اكبر في الرأسمال . الا اننا نلاحظ ٠»‏ بعد كل انكماش فلي 
المركز » افتتاح منافذ جديدة في امحيط » مما يلعب اذن دورا نشيطا أي اليلحة 
الانطلاق الجديد على المستوى الدولي . 

والامر شبيه لذلك خلال عملية التراكم التي تميز فترة الازدهار ,اذ ان تطور 
الازدهار » بمأ بتميز به من نمو في الدخل الاجمالي > ينعكسش قي زبادة نصيب : 
الارباح 3 وبالتالي في ازدياد حجم الادخار السبي الذي يراكم . أما نصيبه الاجور 
النسبي قانه يتناقص من جهته . وتبتمد الطاقة على الاستهلاك اكثر فأكثر عن الطاقة 
على الانتاج . وان تتأخر التجهيزات الجديدة الناشئة على اثر توظيف الادخار 
الاضافي» عن ان يلقي في السوق كتلة من المواد الاستهلاكية ؛ التي لن يكون مسن 
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الممكن امتصاصها . وبحفظ تأثير المسارع لفترة معينة وهم ربعية التجهيزات الجديدة 
الذي فرضها الازدياد في حجم الاستهلاك الطلق . فهناك اذن فيض في انتاج المواد 
الاستهلاكية لان القوة الثرائية الموزعة والمكرسة لشراء هذه المواد (وبالدرجة الاولى 
الاجور) تبقى هنا أدنى في قيمتها من قيمة الانتاج هذا الاجمالية . وتستمر التجارة 
بين البلدان المتقدمة واليلدان المتخلفة في ستر هذا اللاتوازن © وتساهم بهذا بالتالي 
في تطويل فترة الاردهار . لكن بالتأكيد » لا بشكل التبادل بين البلدان المتقدمة 
والبلدان التخلفة ابدا حلا لما بدعى بفائض الانتاج العام في البلدان الرأسمالية . أن 
تطور البلدان الرأسمالية ممكن تماما حتى لو لم يكن هناك اوساط ماقبل راسمالية 
جاهزة للتحلل . لكن البلدان المتقدمة التي تتمتع دائما بالاسبقية على شركائها البلدان 
المتآخرة » هي التي تبدا هجوم الصادرات . ولن تتكيف بنية البلدان المتخلفة وتتعدل 
حسب حاجة تطور انتاج البلدان المتقدمة وكي يتيح ذلك تصدير منتجات الاساس »> 
الا فيما بعد . ان اللاتوازن دائم اذن في العلاقات التجارية بين مركز ومحيط النظام. 
لكنه يخضع باستمرار للتصحيح . وهو لا يلعب » في تطور البلدان الاكثر تقدما » الا 
دور وسيط شبيه بالاعتماد . ان المنتجات التي تشحى الى الفيض في الانتاج خلال 
فترة الازدهار هي الاولى التي تبحث عن متفذ في اقتصادات المحيط : منتجات 
الاستهلاك المصنعة . وعلى العكس من ذلك يقود تزايد الطلب » خلال فترة ازدهار 
البلدان المتقدمة »؛ على المنتجات آلتي تصبح اكثر ندرة »© الى تكييف بنية البلدان 
المتخلفة بحسب حاجات الاقتصادات الاكثر تقدما . وتتخصص الاقتصادات المتخلفة 
في اناج المواد التي بتجه عرضها الى آن يكون اقل من الطلب عليها في البللدان 
المتقدمة خلال فترة الازدهار > أي في انتاج مواد الاساس التي تساهم في تجهيز 
البلدان المتقدمة » وبالدرجة الاولى أنتاج المواد الاولية . أن تبادل المواد الاستهلاكية» 
التي يتجاوز عرضنها الطلب عليها » مقابل مواد وسيطة بتجاوز الطلب عليها عرضتهاء 
يسهل اذن حركة الصعود في البلدان المتقدمة . وهكفا نفهم بصورة افضل الكانة 
الحقيقية للمحيط في الوضعية العالمية . فرغم ان توسع نمط الانتاج الراسمالي الى 
المحيط ليس اساسيا لفهم آلية التراكم » فانه يلعب 4 مع ذلك » دوو الوسيط 
والمسارع للنمو في المركز ٠‏ 

وهذا ما هو عليه الوضع في الفترة المعاصرة . فالراسمالية تعيش » منل نهاية 
الحرب العالمية الثانية » فترة من النمو اللامع لم يلعب فيها العالم اقثالث الا دورا 
جد ثانوي . لقد كان تحديث اوروبا الغربية هو العنصر الاساسي في هذه «العجرة». 
والتحديث يعني تعميق (وليس توسيع) السوق الراسمالية > وهو خل ممكن داثماء 
كما بين ذلك ماركس وفيئين » وقد تم باجتماع عناصر من مختلف الاصعدة (سياسية» 
مثلا » الخوف من الشيوعية) » الاهر الذي يحرم كل تفسير اقتصادي آلي . أن 
السوق المشتركة الاوروبية وتوافد الرساميل الامريكية الى اوروبا هما التظاهرتان 
الاكثر بروزا لهذه الظاهرة . 

لكن اذا لم يكن توممع الرأسمائية آلى المحيط قد لمعب دورا هاما خلال هذه 


رق 


الفترة ء فهذا لا يعني ان الامر كان دائما أو أنه سيكون دائما كذلك . ققد لعبت 
موجة توسع السسوق الرأسمالية الى المستممرات » خلال القرن 15 »> دورا هاما 
بالتأكيد في سير التراكم الودبع نسبيا في المركز . وقد حددت هله الموجة سلسلة 
اولى من اشكال التخصص الدولي بين المركز والمحيط بعد تكيف هذا الاخير ممع 
متطلبات المركر . وقد انطوت أشكال التكيف هذه > في مستوى معين » على اختناق 
نسبي في آلية توسع الرأسمالية » ومنه انت ازمة .1917 . 

ويشحى طراق النمو الذي عرفه التمط الراسمالي منذ 1145 الىاستنفاذ امكانياته 
بدوره . وليست ازمة النقد الدولية الا احدى تجليات هذا الوضع . فما سيكون 
البديل ؟ نحن نرى ثلاثة مخارج ممكنة . اولا الاندماج التدريجي لبلدان الشرق 
الاددوبي في السوق العالية ثم تحديثها . ثانيا » الثورة العلمية والتقنية المعاصرة التي 
يمكن أن تفتح مع الاتمتة ؛ والذرة والفضاء » امكانات هامة لتعميق السوق . وآخيرا 
وثالا » موجة توسع راسمالي جديدة في العالم الثافث » توسع قائم على طران 
جديد من التخصص الدولي تدفع اليه وتتيح امكائيته الثورة: العلمية والتقنيسة 
المعاصرة . وفي هذا الاطار ستختص البلدان المتقدمة بالقعاليات الاكثر حدائة» بينما 
ستعطى الصناعات الكلاسيكية آلتي ظلت حتى الان محصورة بهذه البلدان الى 
المحيط . وبالتكيف مع متطلبات المركز » بكون المحيط قد لعب » للمرة الثانية » دورا 
هاما في ؟لية التراكم. على المستوى العالي . 


ه د طريق الانتقال المسدودة 


يتمتع نمط الانتاج الراسمالي بثلاث وسائل لتحديد الاتجاه الى انخفاض معدل 
الربح » وهي التي تشكل الاتجاهات العميقة للية التراكم . والوسيلة الاولى التي 
بتوسع ما رکس في دراستها في «اقراسمال» » هي رفع معدل فائض القيمة ؛ اي 
تشدبد شروط الاستقلال الرأسمالي في مركز النظام ؛ التشديد الذي بعني الافقار 
النسبي . . اما الوسيلة الثانية فهي تكمن في توسع نمط الانتاج الراسمالي الى مناطق 
جديدة » حيث معدل فائض القيمة اكثر أرتفاعا ٤‏ وحيث يمكن بالتالي سحب ربح 
فائض بالتيادل اللامتكافىء . وتتشكل الوسيلة الثالثة من القدرة على تطوير أشكال 
التبذير : تكاليف المبيع » المصروفات المسكرية » أو استهلاك الكماليات » بحيث يتاح 
للارباح التي ما امكن اعادة توظيفها بسبب عدم كفاية معدل الربح القائم » ان تذهب 
في المصروفات . ولم بر هاركس الا جزئيا هذه الوسيلة الاخيرة ولم يتم تطويرها على 
نطاق واسع الا حديثا . لكن لن يحظى باهتمامنا الا توسع نمط الانتاج الرأسمالي . 
وما يجب ادراكه هو ان هذا التوسع ليس الا من عمل الراسمال الركزي ٠‏ الذي 
ببحث بهذه الوسيلة »> عن تجاوز صعوباته الخاصة . قاذا ظلت العلاقات بين المركز 
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والمحيط متنافرة » واذا كان هناك وفي طور التكوين بدون انقطاع ب محيط > 
فذلك لان الرأسمالية المركزية هي التي تمتلك وتحتفظ بالمبادهة في هذا التوسع . 

ويكشف الانتقال الى الراسمالية المحيطية هذا التنافر © الذي بعكسه المنشا 
المركزي للمبادهة . وستتابع عملية تطور الراسمالية المحيطية طريقها في هذا الاطار» 
اطار مزاحمة المركز بالمعنى الواسع “٤‏ والمسؤولة عن ظهور البنية الخاصة »© التكميلية 
والخاضعة في المحيط . وهذه المزاحمة هي التي ستحدد ثلائة انواع من الانحرا قات 
في تطور الرأسمالية المحيطية بالمقارنة مع راسمالية المركز : ١‏ انحرافا حاسما قي 
صالح الفعاليات التصديرية التي تمتص القسم المحرك من الرساميل القادمة مسن 
ال رکز ؛ ۲ انحرافا في صالح الفعاليات الثالثية التي تعكس التناقض الخصوصي 
بالراسمالية المحيطية والبنيات الاصيلة للتشكيلات المحيطية ؛ و۴ ب انحرافا في 
أختيار فروع الصناعة لصالح الصناعات الخفيفة » التي يرافقها » استعمال احدث 
التقنيات . هنا الانحراف المثلث يعكس الاندماج اللامتكافىء للمحيط في - 
العالمية . وهو يعني بعبارات اقتصادية تقل آليات المضاعف ‏ الآليات التي نجمل 

من التراكم في المركز عملية مراكمة ‏ من المحيط الى المركز . وينجم من هذا التقل 
مظهر التفكك في الاقتصاد المتخلف : الثنائية » وفي النهاية انسداد طريق الثمو . 

ان الانحراف لصالح الفعاليات التصديرية هو الذي يشكل السيب الاساسي 
للاختناق وانسداد طريق التطور التابع والمحدود . وهذا يرجع في الحقيقة الى ان 
حاحات المركز من مواد الاساس (الزراعية والمنجمية) القادمة من المحيط تتبع وتيرة 
النمو الوسطي للمركز . ومن الجهة الاخرى يتوجب على البلدان المتخلفة ان دقع ثمن 
وارداتها المتزأندة بصادرات يجب أن تزداد بوتثيرة اعلى حتى تستطيع أن تؤمن 'تغطية 
الارباح المعاد تصديرها من قبل الراسمال الاجنبي . ان وتيرة نمو اللركز هي التي تملي 
على المحيط وتيرة نموه . بالتأكيد يمكن القول ان هذا الاختناق او الانسداد نسي . 
كما انه من جهة اخرى ليس مسا تحيل التجاوز نظريا ٠.‏ فليس هناك حلقة ققر مفرغة 
تجمل من قير الممكن حصول اي تطور حقيقي > متمحور على ذاته » بخرق افضلية 
التوجه الى القطاعات التصديرية . ان توظيفا كثيفا ومنظما يستطيع ان يخلق سوقه 
الخاصة » بتوسيعه للسوق الداخلية . لكن هذا يتطلب هجر قامدة الربعية . 

بريد الاقنصاديون ان يبقوا في اطار احترام الريعية + كما يرفضون أن يرمواا 
بمتطلبات توظيف الرساميل الاجنبية . والحال ان التوظيف المحلي لهذا الرأسمال 
في السوق الداخلية يفاقم اللاتوازن الخارجي اذا لم يود الى ارتفاع حجم الصادرات 
(او ينقص حجم الواردات) والمبلغ الضروري لدفع الارباح المصدرة . 0 قود 
التحويل الاقتصادي القائم على الاستيراد الكثيف للرساميل الاجنبية الى موجات 
هامة من المستوردات الداخلة مباشرة او بصورة غير مباشرة © قان متطلبات التوازن 
الخارجي تحد من امكانيات التطور المتمحور على ذاته والممول من الخارج . 

وتظهر التجربة ان تقدم التخلف ليس منتظما ولا حتى تراكميا » كما هو حال 
تطوى راسمالية المركز . انه على الغكمى متقطع يقوع على فترات نمو شديد السرعة 
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نتبعها اختتاقاد» عئيفة . وتتظاهر هذه الاختناقات في اؤمة مزدوجة تصيب 
المدفوعات الخارجية والاليات العامة . 

لنفرض ان اقتصادا محيطيا ينمو بمعدل ‏ بالئة سنويا . فمن اجل معامل, 
راسمال ؟ (وهو تقدير معتدل) لا بد من توظيفات تبلع ٠١‏ بالئة تقريبا من النائج 
الداخلي الصافي . ولنفترض أن نصف هذه التوظيفات تمول من قبل الرساميل 
الاجنبية المجزبة بمعدل ٠١‏ بالمئة (وهو تقدير معتدل ابضا) . قاذا ازدادت الواردات 
بنفس وتيرة ازدياد الناتج فلن بكون في مقدور الميزان الخارجي ان يتوازن الا اذا 
أمكن زيادة الصادرات بوترة اكثر ارتفاعا » هي حوالي ٠١‏ بالمئة في العام. والتخطيطة 
التالية تبين عناصر آلية النمو هذه . 


۲١ سنه‎ 1١ سسلة‎ ٠ سنة‎ 

توازن اقتصادي عام 
ناتج داخلي خام 1۰ < (a.‏ 
+ واردات 1 fo‏ .0 10 
۔۔ صادرات 1 1a of‏ 
ب الحاصل (تحت اليد) 11۰ 14¥ م۳ ١‏ 
استهلاك خاص وعام 54 107 {Ao‏ 
4 توظيفات سئوية .۲ 3 A.‏ 
(نصيب التمويل الخارجي فيها) )0 (f) (f)‏ 
(رساميل اجنبية متراكمة) ) (oo.) (1٥۰)‏ 
ميزان الدفوعات 

صادرات 1 1o of‏ 
+ رساميل اجنبية وافدة 1۰ 0 6 
ح المجموع 1Yo N o‏ 

واردات o‏ 0 055 
+ ارياح مصدرة للخارج ' ۰ زف Vo‏ 


٠‏ ومن الجهة الثانية > أذا كان الضغط الضريبي 'ابتا و في حده الاتصى (۲۲ بالمئة 
من اصل المداخيل الوزعة » المتمثلة في الاستهلاك مثلا) » ومع مراعاة حاجات تمويل 
التوظيفات العامة (النصف الثاني من التوظيفات) »> فان توازن الماليات العامة يتطلب 
أن يزداد الاستهلاك العام الجاري بمعدل مخفض ( الى ه بالمثة فقط)» اي أن النفقات 
العامة الجارية يجب ان تمثل نسبة متناقصة من الناتج الداخلي الخام » كما تظهر 


برد 


ذلك التخطيطة التالية : 


سنة ٠+‏ سلة ٠١‏ سئة ١؟‏ 
{o (<. f.» I)‏ 
استهلاك وطني 3 167 {Ao‏ 
الموالد العامة (الحكومية) .۲ +o‏ 34 
النفقات العامة * 1 
النفقات الجاربة .1 1 ۲٤‏ 
التو ظيفات ٠ 1٠‏ 


من الواضح ان الامور لا يمكن ان تجري على هذا المنوال . فاذا كان من اممكن ان 
تزداد الصادرات » بالنسسبة لهذا البلد او ذاك © بوتيرة شديدة الارتفاع خلال فترة 
معينة » فان الصادرات » بالنسبة لمجموع المحيط ٠‏ والموجهة للمركز ؛ لا يمكن ان 
ترتع بسرعة اكير من ارتفاع الطلب عليها في المركز » اي تقريبا اكثر من سرعة النمو 

في المركز : هذا يعني أن اللحاق وتجاوز التاخر التار يخي امر مستحيل على قاعدة 
التخصص الدولي . ولكن » على اساس هذه القاعدة ابضا يجب على واردات المحيط 
ان تتزايد بسرعة اكب. من ازدياد الناتج الداخلي الخلام . ويفسر هذا الاتجاه » 
الملاحظ تاريخيا »> بسهولة » وهتاك سببان اساسيان له . قاولا يعني التخصص 
الدولي بالنسبة لبلد محيطي تقليص قائمة منتجاته النسبية بينما تعني زيادة الدحل 
التي يعكسها » على النقيض من ذلك » توسيع قائمة طليه . وثانيا » ان التفكك الذي 
بميز التخصص الدولي ينطوي على الازدياد السريع في المستوردات الوسيطة . 
ويضاف الى هذا الواردات المباشرة واللامباشرة المتعلقة بتشكيل الراسمال والنفقات 
العامة » الشديدة الارتفاع . 

ومن جهة اخرى يجب ان تزداد النفقات العامة الجارية بأسرع من ازدياد الدخل» 
وتكمن وراء ذلك عدة اسباب ايضا . فالتوظيفات العامة في البئية التحتية التي 
تنتطليها التخصص الدولي تنطوي على نفقات اشتفال پد ا ا » ستزداد 
كازدياد التوظيفات المراكمة > اي بسرعة اكبر من الناتج . ولا يمكن تخفيض الرصيد 
اموجود من أجل تأمين الخدمات الاجتماعية الضرورية للنمو (تعليم » صحة © وبدون 
حساب الحاجات الادارية الكلاسيكية ايضا) بصورة كبيرة : فالاتجاه العفوي هو هنا 
على العكس من ذلك لصالح زيادة تصيب هله النفقات . والحال ان للضغط. الضربيي 
حدودا ايضا . 

ان الازمة المردوحة للماليات العامة والخارجية لا بمكن أذن تجتبها » ومن هنا 
سيواجه النمو طريقا مسدودا . وآاية هذه الحركة لا تستطيع العمل الا اذا ائطلقنا 


YE 


من مستوى اندماج دولي ضعيف 4 واذا تم فجاة استثمار ثروة هامة من قبل المركز 
(مما بتيح نموأ قويا في الصادرات) واذا استطاع الازدهار الناجم ان يجلدب حركة 
دخول هامة للرساميل الاجنبية » واذا أمكن رفع الضغط الغريبي ؛ الضعيف في 
البدء » بصورة تدريجية . وسيكون النمو في هذا الاطار قويا بالضرورة : الها 
«المعجزة» . لكن هناك حد لهذا النمو : انها «كبوة الانطلاق» » مهما بلغ مستوى 
الدخل الفردي . وهذا ما يفسر لاذا لم ينطلق اي بلد متخلف حتى الان © لا من بين 
البلدان التي يبلغ وسطي الدخل الفردي فيها ..؟ دولار ولا من بين البلدان التي 
يتجاوز فيها ١...‏ أو ...؟ دولار . فالتطور المتمحور على ذاته © والذاتي الحركة» 
لا يصبح ابدا في حكم الممكن هنا » بيئما كان كذلك مند البدء في المركز » حتى مع 
وجود مداخيل شديدة الانخفاض . 

ان ابة خصيصة من الخصائص التي تحدد بنية اللحيط لا تضعف اذن مع النمو 
الاتتصادي : بل بالعكس » انها تتعمق . فبينما يكون النمو في اأركز تطورا » اي أنه 
يدمج » نراه فير ذلك في المحيط »> فهو هنا يفكك ؛ انه فقط «تقدم التخلف» . 

ونرى هنا الطابع المضلل للتوحيد بين التخلف وضعف مستوى الدخل الفردي. 
وفي النهاية الم نكن الناتج الفردي في الكويت في .1515 1-1 فقولا اي أعلى مما 
هو عليه في الولايات المتحدة (.؟.؟ دولار) »> وقي فتزويلا اعلى مما هو مليه في 
رومانيا او في اليابان (۷۸۰ دولار مقابل .1لا و.55 على التوالي) © بيئما هو في 
البرتفال لا يزيد كثيرا عن العديد من اليلدان الافريقية (64" دولار مقابل ٠٠١‏ في 
غائا) . اما بالنسبة للغابون فهي تتمتع اليوم بناتج فودي يقارب ما كان عليه الوضع 
في فرنسا ۱۹۰۰ . 


fo 


التشكيلات الاجقاعية الحيطية المعاعرة 


٠ ل التشكيلات التاريخية للمحيط المعاصر‎ ١ 


براقق اتجاه نمط الائتاج الرأسبمالي نفي كل ما مداه » حين يقوم على توسيع 
وتعمق السوق الداخلية ؛ اتجاه البنية الاجتماعية المركزبة الى الاقتراب من النموذج 
النظري الالواس المال)» » الذي يتسم بالاستقطاب الاجتماعي حول طبقتين اساسيتين: 
الي رجوازية واليروليتاريا . اما الطبقات الاجتماعية المتكونة على قاعذدة الإانماط 
الانتاجية القديمة.(الملاك العقاريون » الحر فيون » التجار » الخ) فلا بد ان تتلاشى أو 
تتحول (الى برجوازية زراعية مثلا) . لكن تقسههمات جديدة تظهر في النظام الاجتماعي ' 
بقدر ما يصبح النظام اكثر بساطة : «القبات البيضاء» و«القبات الزرق» » الاطارات 
والشفيلة غير المؤهلة مهنيا » الشغيلة المحلية والاجنبية الج . لكن هذه التقسيمات 
الجديدة لا تخرج عن اطار التقسيم الاساسي.برجوازية ب بروليتاريا : فكل الفئات 
الاجتماعية الجديدة التي تنشا تتكون في الواقع من ماجوري المشروع الرأسمالي. . 
هذه التقسيماث الجديدة ليست قائمة اذن على الصعيد الاقتصادي »> فمن وجهة 
النظر هذه تجمائل أوضاع الفثات الجديدة زبائعي قوة عملهم) ولكنها تقوم علي الصعيد 
السياسي او الايديولوجي . ومن الجهة الاخرى » ان تركز المشروع » مع ظهور 
الاحتكارات » بساهم في تبديل . الاشكال التي تتظاهر من خلالها البرجوازية . لكن 
التعارض المزعوم الذي ينشا بين الملكية (الموزعة) والاشراف (الدي يذهب لايدي ما 
يسمى «البنية التقنية» اذأ اردنا استعمال تجديدبة غاقيريث) ما هى ألا لعمبة 
خادعة . فالتكنو قراطيون يتخذون قراراتهم ضمن منطق ومصالح الراسمال الذي 
بمارس اشرافا متزايد القوة . ثم لما كانت البنية الاجتماعية تتشكل مباشرة حسب 
.آلية الحركة الخاصة بالاقتصاد ؛ فان ذلك يودي الى الياش الاقتصاد طابعما 
أبديولوجيا » اي ظهور الاقتصادوية التي تخلق وهما قائما على فكرة أن الاقتصاد 
قوة فوق المجتمع وهو لا يستطيع ضبطها . وهذا مصدر الضياع الحديث والسبب 


نا 


الذي من اجله يدعي الاقتصاد قدرته على احتلال كل ساحة العلم الاجتماعي . 

بالمقابل » عندما لا نحو نمط الانتاج الراسمالي المدخل من الخارج » اي المستند 
على السوق الخارجية » ألى التحول الى نمط استبعادي ناف لغيره > ويظل مسيطرا 
فقط » فهذا بعني ان تشكيلات المحيط لن تجنح الى هذا الاستقطاب الاساسي . 
ومقابل التمائل المتزايد للتشكيلات الاجتماعية سيظهر التنافر المستمر للتشكيلات 
الحيطية » التنافر الذي لا بعني مع ذلك مجرد التجاوز . قبقدر ما تكون الانماط 
الانتاجية الماقبل راسمالية مندمجة هنا قي نظام واحد » نجدها مسكرة لغايات 
الراسمال المسيطر الخاصة (فالفلاح ما زال ينتج ضمن اطار نمط انتاجه القديم » 
لكنه ينتج الان منتوجات تصدر للمركز) > وكذلك فان البنيات الاجتماعية الجديدة 
تشكل مجموعا هيكليا ومتراتبا خاضعا للفائب الكبير في المجتمع الاستعماري : 
لبرجوازية البلد المستعمر المسيطرة . أن نظام المحيط الاقتصادي لا يمكن ان يغهم 
بذانه » اذ ان علاقاته مع المركز اساسية > وكذلك تبقى بنيته الاجتماعية بئية مبتورة 
لا يمكن فهمها الا كعنصر في بنية اجتماعية عالمية . 

ان شكل التشكيلات المحيطية يعتمد في الوقت نفسه على طبيعة التشكيلات 
الماقبل راسمالية الغازية وعلى أشكال العدوان الخارجي .' 

وتنتسب التشكيلات الماقبل راسمالية الغزوة الى طرازين اساسيين : 
التشكيلات الشر قية والافريقية » ثم التشكيلات الامريكية . تتألف التشكيلات الاولى 
من تركيبات مهيكلة > انطلاقا أولا من أنماط انتاج متعددة يسيطر فيها النمط 
الخراجي ‏ الخراجي المبكر (اي ايضا المستند الى جماعة قروية حية) او الخراجي 
المتطون (وقي هله الحالة هتاك تطور نحو نمط الانتاج الاقطاعي) ‏ الذي يخضع له 
نمط الانتاج السوقي البسيط او العيودي ٠‏ وثانيا على قاعدة علاقات التجارة البعيدة 
مع تشكيلات اخرى . والطراز المبكر البسيط هو الطراز الاقريقي . اما الطراز 

' المتطور فهو الآسيوي والعربي . وتختلف التشكيلات الامريكية عن ذلك . ان العائم 

الجديد لم يكن خاليا من البشر عندما اكتشقه الاوروبيون . لكنه امتلا سرمهة 
بالمهاجرين الذين قدموا في قسمهم الاكبر قبل الانتصار النهائي انمط الااج 
الراسمالي في المركز ‏ أي قبل الثورة الصئاعية'. وكان مصير السكان الاصليين اما 
الابعاد او الابادة (امريكا الشمالية » الانتيل » الارجنتنين والبرازيل) » واما الخضوع 
لتطليات الراسمال المي ركنتيلي الاوروني (امريكا اللاقيئية) . واشكال العبوان ايضا 
متنومة . فلم يتم تحول البلدان الامريكية » وآسيا والعالم العربي » وأفريقيا 
السوداء بالطريقة نفسها »> لان هذه المجموعات لم تندمج في الرحلة نفسها من 
التطور الراسمالي في الركز ولم تملا أذن نفس الوظيفة في هذا التطور . 

هناك فيما بتعلق بأمريكا دراسات منتظمة الان » وهذ! ما يسمح لنا بالاختصار 
هنا . لكننا سنتوسع اكثر فيما بتعلق باتعالم العربي وافريقيا السوداء . 


1Y 


٠ س التشكيلات اللحيطية الامريكية‎ ١ 


لعبت مختلف مناطق: امريكا دورا اساسيا في الفترة ار كنتيلية من تشكل 
النظام العالمي المعاصر . منذ البدء تم تدمير التشكيلات الماقبل كولومبية او احضاعها 
للرآسمال الي ركتتيلي التابع للمركز الأوروبي الوليد . وقد كو"ن الراسمال المي ركنتيلي» 
جد" الراسمال الناجز » ملحقات لنفسه في امريكا . واقام فيها ايضا المشاريسع 
. لاستثمار المعادن الشمينة (فضة بالدرجة الاولى) ولانتاج بعض الواد الغريبة عليه 
(سكر ثم قطن الخ) ٠.‏ وقد راكم الرأسمال الميركتتيلي الاوروبي الذي كان يتمتسسع 
باحتكار هذا الاستثمار الرأسمال النقدي الذي لعب دورا أساسيا في التشكيبل 
اللاحق الراسمال الناجز . وكانت أشكال هذا الاستثمار الملحق متنوعة : شبه س 
اقطاعي (في امريكا اللاتينية) > شيه ‏ عبودي (التوظيف المنجمي) أو العبسودي 
امزادع البرازيل وجزد الأنتيل والمستعمرات الانكليزية في جنوب امريكا الشمالية) . 
وبقيت هذه الاشكال في خدمة الراسمالية الاوروبية الوليدة كما بقيت تلتج للسوق» 
ولهذا يجب عدم خلطها بالانماط الاقطاعية والعبودية الحقيقية . وما لبشت هذه 
التوابع حتى طورت لنفسها هي الاخرى توابمها قبنت المشاريع التي كانت تزود قوتها 
العاملة بالغذاء » وتوظيفاتها بالادوات . وتأخذ هذه المشاريع الملحقة احيانا مظهرا 
أقطاعيا » خاصة في أمريكا اللاتينية مع ظهور التوظيفات الواسعة في ميدان تربية 
المواشي > لكنها لم تتحول ابدا الى مشاريع اقطاعية فعلا باعتبار انها تظل مكرسة 
للانتاج من اجل السوق الرأسمالية . فهي تنتسب غالبا الى نمط الانتاج السوقي 
البسيط » الذي كوانه المهاجرون الاوروبيون على الاواضي والمدن الحرة »© وبشكل 
خاص الهاجرون الااكليز في امريكا الشمالية : المزارعون والحرقيون بنتجون هنا 
ابضا لسوق الاستثمارات اللحقة بالراسمال المبركينتيلي . _ 
وقد أكتسبت امريكا اللاتينية » في هذه الفترة الل كتتيلية ؛ بنياتها النهائية 
الاساسية التي ستميزها حتى يومنا هذا . هذه البنيات تتميز بسيطرة الرأسمالية 
الزراعية للملاك الكبار » التي يزودها الفلاحون بالقوة الماملة التي لا تتمتع بوضعية 
العامل الكاملة (هناك مثلا البيون ه260 [الايدي العاملة غير المختصة في امريكا 
اللاتينية] والمبيد القدماء) . ثم هنال البرجوازية التجارية الكمبرادورية المحلية التي 
تظهر حين يتراخي احتكار المتروبول . وفي المقابل يوجد ايضا العالم المديني الصفير 
(الحر قيون ؛ التجار الصغار » الموظفون > الخدم » الخ) الذي يشابه في تكوينه العوالم 
المديبية الاوروبية في الحقبة السابقة . 
وقد كرس الاستقلال > في مطلع القرن التاسع مشر انتقال السلطة الى ابدي 
الملاك المقاريين والبرجوازية الكمبرادورية التي ولدت في المستعمرات . وسوف 
تستمر هذه البنيات وتقوى خلال كل هذا القرن يصورة موازية لاشتداد كثافة 
التبادل مع المتروبول الجديد اي مع بريطانيا » التي ستبني هي الاخزى على ارض 
القارة شبكة بيوتاتها للاستيراد والتصدير وشبكة مصار فها والتي ستعزف كيف 


YA 


تمتص الارياح الاضافية عن طريقي تمويل الديون العامة لهذه الدول . ثم أن قدوم 
اأرساميل البترولية والمنجمية في القرن العشرين (في غالبيتها امريكية شمالية) » 
ومن بعدها الصناعات التي تغطي انتاج المستوردات » سيخلق طبقة بروليتارية 
محدودة . وتظهر الفئات العليا من هذه الطبقة البروليتارية محظوظة .بقدر ما تأخدذ 
الازمة الزراعية شكل أفقار مستمر للطبقة الفلاحية الفقيرة وشكل تفاقم في البطالة 
الريقية والمدبئية . في بعض الاحيان كانت طفمة الاك العقاريين والمفاوضين 
الكمبرادور » بالاشتراك منف البدء مع الرأسمال الاجنبي » توظف بعض الرساميل 
المتراكمة في الزراعة أو التجارة ‏ في الصناعات الخفيفة الجديدة » او في 
النشاطات العالية الردود المرتبطة بتقدم العمران المديني (توظيغات عقاربة > تجارية 
وخدمات » الخ) . 

وقد بيش كبار مؤرخي امريكا اللاتيئية ومنهم » اندريه فرنك » سيلزد فورتادو» 
وفرناندو كاردوزو » واينرو فاليتو » ودارسي رسرو » كيف. ملأت البرجوازيسة 
العقارية والكمبرادورية المحلية وظيفة القتاة التي عبرت من خلالها الراسمالية الاوربية 
السيطرة الوليدة الى امريكا اللاتينية . لقد رفعت البرجوازية الصناعية في أوروبا 
علم الفكر الليبرالي » اما في آمريكا اللانينية فان اللاك العقاريين والتجار هم الذين 
رفعوه ٠.‏ وقد ملأت القرن التاسع عشر »عن .الما الى ۱۸1۰ س ۱٩۸۰‏ ¢ سلسلة 
طويلة من الحروب الاهلية بين الحزب الاوروبي الوُيد للتبادل الحر والحزب الامريكي 
الذي يمشل مصالح التطور القومي ويقترح الحماية الجمركية . وادى انتصار الحزب 
الاول في نهابة القرن > في الوقت الذي دخلت فيه الراسمالية في المركز مرحلتها 
الامبربالية » الى تحطيم كل أمل في تطور صناعي مستقل والى تأكيد تبعية القارة . 
وبومفريو دياق بحسد في المكسيك هذا الاستسلام الوطني . وسيطرة الرأسمال 
الاجنبي على المشاريع الصناعية والمنجمية التي كانت حتى تلك اللحظة اميركية لاتينية 
فتحت الطريق » خاصة في شيلي بعد ۱۸۸٠‏ > أمام الرأسمال الامبريالي . 

وستنشا على خطى الرأسمال الاجنبي المسيطر برجوازية صنامية جديدة » 
خاصة خلال الحرب العالبية الاولى وفي الثلائينات وبشكل اخص في الحرب العالية 
الثانية . وسوف تحاول هذه البرجوازية لانها محدودة التطور بسبب خضوع 
أمريكا اللاتيئية لمتطلبات التبادل الحر ©» أن تضع في قفص الاتهام سلطة اللاك 
العقاربين والتجار . وسوف تحاول ان تستند من اجل ذلك على الجماهير الشعبية)» 
الامر الذي سيعطي لانظمة فارجاس ني البرازيل » وبيرون في الارجنتين» وكاردناس 
في المكسببك طابعها الشمبي النزعة . لكنها ستحاول أن تتجنب تحول هذا الدعم 
الشسعبي ضدها هي نفسسها » فتمنع الطبقات الشعبية من تنظيم أنفسها بحرية خارج 

نطاق أشرافها . بعد الحرب العالمية الثانية اخذت الايديولوجية التكتوقراطية 

اللاضعبيسة المسماة ( ديزارالية ) مكان الابديولوجيسة القديمة » مشسيرة 
الى بدابة مرحلة .جديدة من التراجع لصالح تسوية قائمة على الدعوة للمسامدة ٠‏ 
الخارجية والاشتر تراك مع الرأسمال الاجنبي الذي هو الان الراسمال 'الامريكنسي 
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الشمالي . والبروازية الجديدة'ليست في اغلب الاحيان الا وليدة عوائل اللاك 
والتجار نفسها التي كانت تسيطر سابقا بالاشتراك مع الرأسمال الاجنبي . ان التقدم 
التعاظم للراسمال الاجنبي المسيطر © واحتكاره التكنولوجيالمتزايد قادا الى خضوع 
' البرجوازيات الوطنية . وقد دقع فثشل هذا النموذج للتطور > وألذي ظهر في تغاذ 
امكانيات التصنيع كبديل عن المستوردات» ثم في الركود الاقتصادي لاعوام. .5 > 
الى الانتفاضات الاولى للنظام في اتجاه الاشتراكية » في كوبا وشيلي . 


٠ !ل التشكيلات المحيطية العربية والآسيوية‎ ٠ 


جاءت نقطة الاتطلاق في آسيا والعافم العربي متأخرة جدا . فالطبقات القديمة 
الاقطاعية لن تتحول الى ملاك كبار وأسماليين ينتجون للسوق العالمية ألا في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر . كما ان تطورات هذا الطراز من التشكيلات كانت 
متلوعة وغير متسساوية » ولم تمس الا أطرافا صغيرة وأحيانا صغيرة جدا من القارة 
العظيمة . ولا تمثل مصر » بتحولها الكامل الى مزرعة قطن للنكشاير وببضعة الاقف 
اللاك الكبار الذين كانت تضمهم » الا حالة قصوى . وسوف تقاوم الجماعة (المشاعة) 
الريفية في المناطق المتعددة » وخلال فترة طويلة > تطور الرأسمالية الزراعية . 
وستكون هذه المقاومة شاقة في الهند حيث أعطت السلطة الانكليزية ملكية الارض الى 
الزمندار وحطمت بالقوة الجماعات الريفية > لكنها ستكون أفضل في الصين وفي 
مناطق الشرق القارسي والعثماني التعددة التي لم تخضع للاستعمار المباشر . وكان 
لاأ بد من انتظار ألفترة اللاحقة » غالبا بعد الحرب العالمية الثانية» حتى تظهر راسمالية 
زراعية صغيرة ‏ قائمة على فلاحين اغنياء من نوع الكولاله ‏ خاصة عندما كانت 
الاصلاحات الزراعية تأتي لتصفي او لتحدد الملكية الكبيرة . وقد حد الطابع المتآخر 
والمحدود لتطور الرأسمالية الزراعية » وكذلك الظواهر الخاصة ببنيات العالم المديني 
وبعقائد وثقافة الطبقات المسيطرة الجديدة الناشئة على اثر تحول الطبقات القديمة » 
او الظواهر الخاصة بأشكال الاستعمار > حد ذلك كله من توسع القطاع التجاري 
الكمبرادوري ؛ وذلك اما لصالح الشركات الكبرى الاوروبية > واما لصالح برجوازية 
اجنبية (مشرقية . سورية فثلا) . وكما تم في امريكا اللاتينية ستتيح الصناعات 
المشتتة القليلة المنشأة من قبل الرأسمال الاحنبي في عهد متأخر دخول طفمة محلية 
الى النشاطات الجديدة , وهكذا » ستقترب' بنية هذه التشكيلات من بنية امريكا 
اللانينية ؛ بقدر ما ان دخول الاشكال الحديثة للراسمال الاجنبي بقوة متزايدة سيتيح 
تدارك هذا التأخر النسبي بسرعة اكبر ٠.‏ 

وقد قام كل من ر٠ءسء‏ دوت » وبالم دوت وفريدريك كلرمونت بدراسة مثال 
الهند . منذ البدء حطم الانكليز بشكل منظم طناعة النسيج الهتدية وذلك بالطرق 


الاقتصادية (منع توريدها لانكلعرا) وبالطرق غير الاخقتصادية (تدمير المدن الصناعية : 


° 


سورات + داگا » مرشد أباد » الخ) . وفرضوا التخصصي الزراعي وذلك «بفبركة» 
نموذج للملكية العقارية الكبيرة ؛ مصطتع من أساسه » ثم بدعمه عن طريق اعقساء 
الاراضي المزروعة قطنا من الضريبة المقارية . وسترث الهند والباكستان المستقلتان 
هذه البنية . وقد فتحت الاصلاحات الزراعية الجزئية الطريق الى تعمق تطور 
الراسمالية الزراعية. الكولاكية بعد ذلك . وبالمقابل تحول مركز الثقل للراسمالية 
المدبنية من الرأسمال التجاري الكمبرادوري الى رأسمال الدولة » وذلك بقدر تقدم . 
وتطور التصنيع كبديل عن الاستيرادات . 

في اندونيسيا خلق الاستعمار الهولندي لحسابه مباشرة زراعات صناعية 
للتصدير . ان الضعف النسبي للملكية الكبيرة المحلية الذي نجم عن هذه السياسة 

يفسر الوزن المتعاظم للبرجوازية الصغيرة كما يوضح الطبيعة الخاصة لنظام سوكارنو 
اللاحق . والامر كذلك. ٤‏ الى حد ما » ني ماليزيا وني شبه قارة الهند الصيئية و في 
الفيليبين . اما تابلائد فقد استطاعت أن تتجنب الاستعمار ر بفضل الظروف الخاصة» 
وبشكل ملحوظ » بفضل صراع المصالح الامبريالية . 

ان تاربخ التشكيلة الاجتماعية التايلاندية المعاصرة كبير الاهمية من هذه الناحية. 
فظواهر الغو ضى والضياع التي جرتها التبعية قي المذاطق الاخرى تبقى هنا ضبعيفة 
نسبيا '. فبالرغم من تأخرها » لكن ليس تخلفها > استطامت تابلائد » بتجنبها التأثير 
الاستعماري المباشر © أن تستعيد قواها › وأن تحقق عن طريق «الإستبداد المستثير» 
وحدتها القومية وان تحد"ث الدولة. بشكل آكثر انسجاما بكثير مما تم في مناطق 
ارقا ولن عمق وار علي التخلف في البلاد ال سد الحرب الانيا دايا 
وذلك باندماجها في النظام العالمي ‏ والامر نفسه ينطبق على الاففانستان . اما 
ايران فلم "نستطع أن تقاوم فترة طوبلة » فقد ادت الاتفاقية الانجلو ب روسية لعام 
۷ ثم استغلال بترول عيدان الى اندماجها في النظام العالمي كبلد شبه مستعمّر. 

في تاريخ تشكيلة العالم العربي المعاصر يمكن تمييز ثلاث فترات واضحة : الاولى 
موسومة بإدراك الخطر الاوروبي » واحيانا بالمحاولة لتقليد اورويا من اجل مقاومتها 
بشكل افضل . وسيؤدي فشل هله المحاولة الى الاستعمار الذي ستكتسب خلاله 
التشكيلات العربية طابعها المحيطي التبعي النهائي . اما الفترة الثالثة فهي افعسرة 
اعادة النظر في هذه التبعية وذلك ابتداء من الخمسينات .. 

قامت التشكيلات العربية على قامدة التجارة البعيدة . وقد ادى التقال مركز 
قل التجارة العالمية من البحر التو سط الى الاطلسي ء مع ولادة الراسمالية الاوروبية 
المركنتيلية » الى انحطاطها . وفي فجر الهجوم الامبريالي في القرن التاسع عشر » 
أضاع. العالم العربي وحدته الفعلية » ولن سبدو بعدها الا كمجموعة من الوحدات 
المتنافرة الخاضعة لسلطة اجنبية هي السلطة العثمانية . وجاءت الامبريالية لتعمق 
انقسام هذا العالم ولتبرز وحدته في ألوقت نفسه . 

وحدود الحضارة العربية تمترزج بحدود التشكيلات التجارية ألتي كانت تستند 
الى البدو الرحكل . فمندما دخل العرب الى البلدان الفلاحية لم يستطيعوا » الا في ' 
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مصر ٠‏ أن يطبعوا الشعوب بطابعهم . وبهذا نفسر فشلهم في أسبائيا : لقد ظلت 
الطبقة التجارية العربية هنا طبقة مدينية » اما الريف فظل مسيحيا . وبعد ابعادهم 
من اسيانيا لم بترك العرب الا الآثار . وقد فشل الاتراك بالطريقة تقسها في البلقان. 
وفشل التعريب في آيران وني الاناضول وما وراءهما » ثم فشل الاسلمة في 
الخبشة ؛ يمبر عن هذه المحدودية نفسها . 

أدرك العاقم العربي باكرا حقيقة الخطر الامبريالي الاوروبي . قمنذ القتلرن 
السادس عشر ومجيء المركنتيلية حصل التجار الاوروبيون من السلطة العثمانية.على 
امتيازات تجارية أتاحها لهم الاستسلام . وباندحار الطبقة التجارية العربية تسم 
لاوروبا الإنتصار . ثم مرت القرون الثلاثة التالية كغفوة طويلة كان الشرق بجهمل 
خلالها كل ما يجري في الغرب . لقد كان في التطور التجاري لاوروبا المركنتيلية 
خراب لعالم العرب التجاري . فقد هزلت المدن وآخذت الارياف تحتل بكل تنافراتها 
مقدمة المسرح »© وتو قفت مراكز التفكير الممكن حول انحطاط عالم الشرق عن الوجود. 
وجاءت اليقظة عنيفة موجعة في مطلع القرن التاسع عشر مع قدوم حملة بونايرت 

لقد انتهت كل محاولات المقاومة الطويلة في العالم العربي الى هزائم من الممكن 
تأريخها : 1885 بالنسبة لمصر > فترة ۱۹1١ ۱۸۴١‏ بالنسبة للمغرب © 11194 
بالنسبة للشرق العربي . بعد ذلك تأتي فترة النهضة » فتزة النضال المعادي 
للامبريالية . وخلال كل هذا القرن ستبرز خاصتان وستتطوران في كل انحاء 
العالم العربي مع وضوح اكثر او أقل هنا وهناك : ١س‏ سيتميز الانبعاث بصمود طبقة 
جديدة » برجوازية المدن الصغيرة الحديثة ألتي انجبها اندماج العالم للعربي: في المدار 
الامبريالي . وستأخد هذه الطيقة القيادة اما من الطبقات القديمة المنهارة او مان 
الطبقات البرجوازية الجديدة آلتي حث على قدومها النظام الراسمالي العالمي ؛ 
؟ ب وسيعبر هذا الانبعاث عن نفسه بعاطفة متماظمة من اجل الوحدة العربية : قيما 
ان العالم العربي لم يكن قط » الا في مصر » عالما فلاحيا » وبما ان الانبعاث ما كان 
يمكن ان بجد لنفسه اساسا اصيلا في ثقافات وطنية قلاحية »> فقد ارادت الطبقة 
البرجوازية المدينية » حامل هذا الانبمعاث > بعث الوحدة العريية : وحدة اللقسة 
والثقافة . ١‏ ما قي المناطق التي قام فيها الانبعاث » كما في مصر » على قاعدة الوحدة 
القومية الفلاحية » فان عاطفة الوحدة العربية كانت تجد صعوبة اكبر في الأفصاح 
عن تفسها لصالح انبعاث العاطفة القومية . 

کانت مصر اول اقلم عر بي تصدى للخطر الخارجي ٠.‏ وجاء التهديد الاسراثيلي 
بعد ذلك ليؤكد لمصر من جديد ان مصيرها هو مصير العالم العربي بأكمله . وقد انتظر 
الشرل العربي كي يسستيقظ أن تتربع الامبريالية على قلب النطفة بخلقها اسرائيل ؛ 
وصراع الشرق ضد الامبريالية سيمتزج اذن منذ البداية بصراعه ضد الصهيونية . 
اما القرب البعيد الذي كان بخضع لاستعمار آخر » الاستعمار الفرنسي 4 فلن 
اظ على قضايا الوحدة العربية الا بعد 1571 . وشيمًا فشيئًا اصبحت القضية 
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الفلسطينية محور القضية العربية » ورائزا لاختبار قدرة مختلف الطبقات الاجتماعية 
التي تدعي التصدي لقيادة الحركة الوطنية . وبهتا الاختبار سيتحطم جيل 
البرجوازية الكمبرادورية واللاكية » ثم من بعده البرجوازية الصغيرة : 

قام الانبماث العربي (النهضة) في القرن التاسع عشر © في مركزين رئيسيين 
هما مصر وسوريا . لكن من الغرن الثامن عشر قامت مصر » مع علي بك » بأول 
محاولة لتحديث الدولة » الامر الذي أدى الى استقلالها عن الثير العثماني . وقادت 
الظروف التي اعقبت حملة يونابرت الى محاولة ثانية » هي التي قام بها الباشا 
محمد علي . كانت الطبقة الحاكمة الصرية ‏ ذات الاصول الاجنبية : اتراك ؛ البان 
وشركس » هي البير قراطية العسكرية التابعة للباشا والتي تمتص دم الفلاحين 
الكو نين من أسر المستغلين الصفار . وكانت الدولة تستغل الفائض من أجل تمويل 
مشاريع تحدبثها : اعمال الري » خلق جيش وطني » وصناهة . لكن التآالسف 
الانجليزي ‏ الث ر كي عام .184 وجه ضربة قوية لهذه المحاولة . وقرضت اوروبا » 
التي انت لدعم السلطان العثماني الذي انهرمت جيوشه امام جيوش الباشا » فرضت 
على محمد علي قبول الاستسلام » واضعة بذلك حدا لحاولة الانبعاث الصناعي ٠‏ 
وسيتخلى احفاد الباشا من 18648 الى ۱۸۸۲ عن هذا التوجه الاستقلالي ؛ آملين مع 
الخدبوي اسماعيل ان تعمل معونة الرأسمال الاوروبي على تحديثهم وجملهم كأوروباء 
وذلك باندماجهم في السوق العالمية عن طريق زراعة القطن » وعن طريق دعسوة 
البيوتات الالية الاوروبية لتمويل هذا التطور المتوجه نحو الخارج , وهكذا كان لا بد 
للطبقة الحاكمة المصرية » في هذا الاطإر » من"تغيير البنيات » وذلك بالاستيلاء على 
ملكية الاراض بمسامدة الدولة » متحولة من بير قراطية دولة الى طبقة ملاكين . وليس 
هؤلاء » كما يقال عادة » اقطاعيين » ولكن رأسماليون زراعيون يتوقف غناهم على 
الوق العالمية. وبعد أن تم تحويل البلاد الى مزرعة قطن ل للكشاير خضعت الطبقة 
الحاكمة سرعة بالفة عندما اتضحت جدية التهديد الانكليزي » خاصة بعد طمانتها 
على“ صيانة امتيازاتها . وقد نالت هذه الطبقة مكافأة كبيرة من قبل الانكليز » فهي 
التي استفادت بشكل رئيسي من استغلال وادي اليل ! 

اما الفئات الوسطى المدينية ب المؤلفة من المشايخ والحرفيين وبقايا المالسم 
التجاري ‏ والفئات الريفية ‏ الوجاهات القروبة ‏ فستتصرف بشكل آخر . لقد 
شعرت بعمق »© كوريث للثقافة التقليدية » بخطر الاستعمار كمدمئر لقيم حضارتها 
العربية والصربة . وأدركت ابضا مساوىء منافسة السلع المستوردة . وبرفضها. 
للسيطرة الاوروبية بعد ان خيب ظنها الخديوي والارستقراطية التركية ‏ الشركسية) 
بدآت هذه الفئات تعيد التفكير في قضية لأمين البقاء القومي . ومنذ .147 ستكون 
هذه الشات قاعدة الالبعاث في مصر . لكن رغم ذلك باءت محاولتها بالفشل على الرفم 
من تحقيق بعض النجاحات : بعث اللفة » وتكييفها تكييفا جيدا مع متطليات التجديد 
الثقافي والتقني » وايقاظ الروح النقدية . يكتب حسئ وياض قائلا : «امام الخطر , 
الاميريالي تخلى الارستقراطيون عن التقاليد كتلة واحدة » وذلك من أجل مصلحة 
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آنانية © وأيضا سسب أصولهم التركية دون أن بقودهم ذلك الى تمثل الثقافة الاوربية 
تمثلا حقيقيا . اما الفئات الوسطى فانها تعلتت على العكس بهذه التقاليد لتحفظ 
شخصيتها . لكن في الو قت نفسه كانت قوة الاجنبي تهددها وتفتنها وتقودها الى ان 
تنظر الى هذه التقاليد بعين فاحصة . ولم بستطع مفكرو الطبقات الوسطى © في 
الوقت القصير الذي اتيح لهم بين اللحظة التي تم فيها الشعور بالخطر الخارجي في 
واللحظة التي تحقق قيها باحتلال مصر »۰ ان بتجاوزوا هذا التناقض . 
وفي النهاية دخلت هذه الفئات في طريق لا مخرج لها : التاكيد الفارغ لشخصيتهاء 
هذا التأكيد الذي قاد شيا فشيئًا الى تلك التبعية المرتضية للتقاليد التي ستشل 
الحركة » . 

سوريا هي القطب الثاني لهذا الانبعاث في القرن التاسع عشر . وقد مكنها 
انفتاحها على البحر المتوسط من ان تدرك باكرا الخطر الامبريالي . لكن اقتصاد 
المشرق بقي في حجر النفوذ العثماني راكدا : : فقد فقدت المدن السورية التي خرجت 
من دائرة التجارة القديمة والاستعمار الحديث الذي انفتحت عليه مصر ©» فقدت 
نخبها اللامعة التي كانت تضمها في الاضي . وكما کان الحال في مصر ٤‏ قام الانبعاث 
على أكتاف العناصر شبه الشعبية المتحدرة عن الفئات الوسطى : الحر فيون والمشايخ 
والادباء . 

واذا عجرت النهضة المصرية ‏ السورية عن صياغة برنامج منسجم وفعال 
للتغييرات الاجتماعية الضرورية للرد على المدوان الاميريالي ؛ قاتها تشكل رغم ذلك 
لحظة حاسمة في تكوين الشعور العربي الحديث . فقد أعادت الى الوجود تبادل 
وجريان الافكار بين أقاليم العالم العربي كما آمادت صياغة اللغة صيافة موحدة » بما 
يتفق مع متطلبات التحديث © وبمعنى آخر احيته من جديد الاداة الرئيسية للوحدة 
العربية ٠‏ 

ان محاولة محمد علي في مصر » بالاضافة الى محاولة اليابان » هي المحاولة 
الاولى التي 3 تمت خارج العالم الاوروبي بهد ف التحديث , وفشبلها بعود الىمجمومتين 
من الاسباب : قرب أوروبا الذي لم بترك محمد عاي الفرصة حتى ينجر اصلاح 
الدولة ويصشع البلد » ثم النقص في نضح الظروف الاجتماعية . ان التشكيلات 
الاجتماعية للعالم العربي لا تقدم الفرصة لتفربخ الراسمالية من داخلها » ومحاولة 
الباشا لبناء ميركتتيلية دولة تدعيما لقيام برجوازية محلية ما كانت تستند الى قواعد 
اجتماعية متيئة . اما اليابان فعلى العكس من ذلك » فهي لم تصيح 6 بسبب موقعها 
الجغرافي البعيد ؛ هدف المطامع الاوروبية المبكرة » في الوقت الذي كانت فيه 
تشكات) ا ا تمتها ابا من تريخ راسعالية مظن بن داق 2 

بعد فشل التهضة سادت في العالم العربي فترة من ألركود استمرث حتى الحرب 
العالمية الثانية وتميزت بانطواء الاقاليم على نفسها . الها فترة الانتصار الكبير 
للاميريالية . انها ايضا فترة فشل الحركة الوطنية البرجوازية المنطوية على اقاليمهاء 
انها فترة قيام الوجود الصهيوني في فلسطين . وقد حلل حسن رياض التار يس 
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السياسي لمصر في هذه الفترة للمرة الاولى في كتابه «مصر الناصرية) ؛ وسنستعيد 
هنا خطوطه الإساسية . 

أن هزيمة عرابي المسكرية في 1881 تكرس نهاية الآمال التي كانت معلقة على 
النهضة . فقد صفئيت الفئات الوسطى نهائيا »> سياسيا ثم اقتصاديا . وقبل جيل 
الموظفين الصفار ضيكقي الافق والخاضمين الذي انجبته هذه الفئات » قبل. بسرعة 
بالسيطرة الاجنبية والتجأ الى رفض قيم العالم الحديث © في معارضة رجعية لا 
تنطوي على أي خطر حقيقي . في الوقت نفسه » وضمن اطار الاستغلال الاستعماري 
تكونت البرجوازية المصرية زراعية كليا في البداية » ثم زراعية ب تجارية وحتسى 
صناعية . فأرستقراطية اللاك الكبار الرأسماليين » الشديدة التركز » اندفعت مند 
5 في مجال الاعمال التجارية والصناعية مع انشاء بلك مصر » بالاشتراك مع 
الرساميل الاجنبية » وكذلك مع رساميل البرجوازية الشرقية في مصر (يوئان » يهود 
ومسسيحيو الشرق المتأوريون) ومع الرساميل الكبيرةالبريطانية والفرنسية والبلجيكية. 
وستكون هله الطبقة الطبقة الحاكمة المصرية وقناة السيطرة الاميريالية حخسم 
عام 1١561‏ , 

بعد أجهاض انبعاث القرن التاسع عشر توقف المجتمع المصري عن التفكير . 
واكتفت الارستقراطية والبرجوازية التي خرجت منها بقليل من الصباغ الاوروبي 
اما برجوازية الثرثرة الصفيرة في المقاهي فقد فقدت » مع غياب البروئيتاريا وكذلك 
الجماهير الشعبية المسحوقة [اتزايدة بكثرة » كل علاقة لها بالانسانية وارتدت الى 
البحث اليومي المجرد عن القرش الذي يسمح لها بالبقاء . ان كل الشروط الضرورية 
لتكوين انتلجنسسيا » اي مجموعة من الناس الذين ببحثون عن الحقيقة في مجتمع 
مقفر لا يسمح لهم ايضا بالاندماج حتى على الصعيد المادي بسبب نقص التطور » ان 
كل الشروط هذه قد اجتمعت في المجتمع الصري المستعمّر . وهنا » في هذا الاطار» 
يجب أن نضع ونفهم ظهور أول حزب وطني مصري © حزب مصطفى كامل ومحمد 
فريف الذي بمتد تاريخه من ..11 الى الحرب العالمية الاولى . ان هذا الحزب الذي 
قام على ايدي رجال الجيل الاول من الانتليجنسيا ليس حزب البرجوازية الصرية : 
أن البر.جوازية الكبيرة لتلك الفترة ليست الارستقراطية المتبرجزة التي قبلت الخضوع 
للئير الاجنبي . انه ليس ايضا حزب البرجوازية الزراعية : لقد كان للبرجوازية 
منظمتها الخاصة ؛ وهي حزب الامة الذي كان شديد المحافظة على الصع سد 
الايديولوجي والاجتماعي » والذي كان بشكل دعما مخلصا للادارة الانكليزية ‏ وهذا 
يبرهن على ان الطبقات الوسطى الريفية كانت تشعر في تلك الفترة بتضامنها مع 
الارستقراطية مواجهة الخطر الذي يجسده تزايد جماهير الفلاحين الذين لا يملكون 
ارضا . لكن هذا الحزب هو حزب برجوازي بمعتى ان ابديواوجيته الحديثة كانت 
تتغذى من التقاليد الاوروبية اليرجوازية . بيد أن صدى الحزب الوطني سيجد 
ترجيعات كثيرة » وذلك بالرغم من بؤس المجتمع الصري »© ومن غفلة الجماميير 
الفقيرة » وميوعة البرجوازية الصغيرة » ورغم الميول الرجعية للطبقات الوسطسى 
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الريفية » والخيانة المكشوفة للارستقراطية وللبرجوازية التي نشأت عنها . فسي 
اللحظات الحاسمة » كان الحزب يتحول الى الامة التي كان يجسدها قي امكائياته . 
لكن تاريخ الحزب الوطني سيكون قصيرا . ففي اللحظة التي ستنتفض فيها الامة 
بأكملها في ١9115‏ سنجده يختقي ليترك مكانه لحزب يمتل بشكل افضل المجتمع 
المصري في تلك الفترة » حزب الوفد . 

هذا الوفد الذي سيغطي بتاريخه تاربخ مصر من 1115 حتى 1101 ليس هو ٤‏ 
الآخضسير »> حزب البرجوازية المصرية . فهذه البرجوازية ظلت مدافعة بشكل 
عميق عن اللكية والانكليز . وميوعة الوقد لا تقارنها الا ميوعة البرحوازية الصغيرة. 
وهذا ما يفسر ان الوقد لم يكن قي النهاية اقل رجعية > فيما بتعلق بجوهر القضايا 
الرئيسسية »> من احزاب اللكية » ولم يفكر قط » على سبيل المثال» بالاصلاح الزراعي. 
وهذا ما بفسر ابضا ان الانكليز ما كانوا يوما بنخدعون بديماقوجيته الوطنية . فلم 
يكن الوفد يفكر للحظة واحدة أن مصر يمكن أن تكف عن كونها دولة زبونا لبريطانها . 
وكانت براعة المحاور البريطاني تعتمد على' قدرة انكلترا على استفلال ملكية مستعدة 
لقبول الوجود الاجنبي بدون تحفظ كي لا تقوم الا بأذنى التنازلات امام الوفد » 
التنازلات التي ما كانت الا شكلية . وعندما كان الوضع يشر ف فعلا على الانفجسار 
كانت بريطانيا تمر ف كيف تصل الى تسوية بالسرعة اللازمة . وهكذا فعلت 
15 11459 امام التهديد الفاشستي . لقد كان هدف اتفاقية 1195 الانكليزية س 
المصربة تأمين المصالع الانكليزية في مصر خلال عشرين سنة : فمنذ عام 19114 ظلت 
المفاوضات بطيئة حتى جام تهديد ابطاليا التي كانت قد اقامت في ایوا منذ سنة 
ليسر"ع هذه اللفاوضات بما يشكله من ضغط مباشر . ثم أن التنازلات. المتواليسة 
البريطائية » وكذلك التطور السريع للصناعة الخفيفة بين 1۹۲١‏ و٥٤1۹‏ > كل ذلك 
'سهثل الوصول الى تسؤية . وبغضل هذا الانسجام استطاع النظام أن يدي عمله 
رغم الازمات »> وكان تناوب النواب الو فديين مع الديكتاتوريات اللكية كافيا لتأمين ' 
بقاء المصالح الاجنبية ومصالح الارستقراطية . 

ان استنفاذ التطور الاقتصادي اي» في الحقيقة» الزيادة الكبيرةفي عدد الجماهير 
المسحوقة التي غدت تمثل .0 بالئة من سكان المدن وم بالمئة من سكان الريف »> 
وكذلك تفتح الفئات الوسيطة من جانب » وظهور الشيوعية على المسرح السياسي 
وازمة النظام الاستعماري في آسيا من جانب آخر » هذا كله كان سبب القطيعة التي 
شهدتها الحرب المالية الثانية ٠‏ 

خلال هذه الفترة الطويلة كلها التي انطوت فيها مصر على نفسها » والتي لم 
تتهدد فيها السيطرة الأمبريالية بصورة جذرية > لكتها بقيت مرفوضة في أشكالها 
فقط »؛ كان البحث يقوم من أجل أبجاد تحسينات تجعل هذه السيطرة محتملة ء ما 
الشبعور القومي ققد بقى كليا شعورا مصريا . ولم بحاول احد ان يضع نضال مصر 
ضد الامبربالية في الاطار الاوسع للمنطقة العربية . لكن انتفاضة الفلسطينيين في 
1 وجدت صداها بالتاكيد في مصر » خاصة لدى الطقات الشعبية التي تشعر 
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بان المنطقة في مجموعها مسحوقة من قبل الامبربالية نفسها التي تبدو الصهيونية 
كأداة لها . لكن هذا الشعور ظل مبعثرا لدى الجماهير التي لا تملك لا حزبا ولا منظمة 
خاصة بها للتمبير عن نفسها . اما المنظماتالتي كان لها ألحق قي الكلام فهي منظمات 
البرجوازية المتماونة والبرجوازية الصغيرة الضميغة الارادة والمائمة . وهانان الطبقتان 
لم بعد لهما أي جذر قوي في مصر »؛ فهما نتاج الاستعمار . وقد ذهب طه حسين 
الى القول بان مصر لا تدين بأي شيء للشرق » وانها ابنة اليونان وآوروبا . وهذه 
نزعة غربوية مصهلاهه060010 سطحية تغطي فراغا ثقافيا حقيقيا . وهو موقف 
بتيح ارضاء النفس بشمن بخس : «فبما اننا لم نكن يوما شر قيين فقد كنا دائما انداد 
الفرب » وليس لدينا اذن شيء لنتملمه منه ...» . 

الطابع الاقليمي نفسه كان بميز الحياة السياسية للمشرق خلال هذه الفترة . 
لكن » بسبب اقتسام المنطقة بشكل مصطنع بين الوصاية البريطانية والفرنسية » 
ولان الاستيطان الصهيوني جاء ليهدد مباشرة بقاء المنطقة 4 كان الرد التومي أكثر 
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لقد حافظت السيطرة العثمانية في الهلال الخصيب على وحدة هذه امنطقة حنى 
۹ . بالتأكيد لا تشكل هذه السيطرة حماية فعالة ضد التسرب الامبريالي . 
فالامبراطورية العثمانية بأسرها كانت في طريق التخلف والاستعمار اللامباشر منذ 
الاستسلام . وكان تدمير سوريا البحرية » منئذ الحروب الصلييية » قد اعطى مسن 
جهته للاوروبيين وللمدن الابطالية خاصة السيادة قي التجارة البحرية المتوسطية ٠‏ 
ثم ان افتتاح الطرق الاطلسمية وراس الرجاء الصالح ادى الى ضياع دور الهلال : 
الخصبيب التجاري الأساسي . ومنل القرن التاسع عش » سرع تطور الراسمالية 
الاوروبية من انحطاط الشرق العربي . ودمار الحرفة السورية يعود تاريخه الى 
النصف الاول من القرن التاسع عشر ؛ وذلك نتيجة لتوافد القطنيات الانكليزية . ثم 
دخل بعد ذلك الراسمال التمويلي الاوروبي عن طريق الديون العثمانية التي كانت 
تمتص في 1١/6‏ اربعة اخماس ميزائية الباب العالي . واواجهة هذا النهب كانت 
استغبول تزيد من شدة خراجها المفروض على الاراضي التابعة : في نهاية القرن 
التاسلع مشر .۸ بلمئة من ميزانيات ولايات سوريا وبلاد الرافدين كانت تذهب الى 
الباب العالي في شكل خراج و.؟ بالمئة فقط كانت مكرسة للمصروفات اللجلية 
وللادارة . ويضاف الى ذلك دخول الرأسمال الاوروبي المباشر © لكن لم يكن هناك 
غي سوريا حتى 1914 الا بعض الشروعات الصناعية : إدارة السكك الحديدية 
والمرافيء واقامة بعض الخدمات العامة (كهرباء » مياه) . اما الانجازات الكبيرة (خط 
برلين ب بغداد »> واستقلال بترول الموصل) فكانت ما تزال بعد في حالة الدراسة 
عندما اندلعت الحرب العالمية الاولى . 

في الحقيقة لن يبدا اندماج الهلال الخصيبب في النظام الراسمالي جديا الا في 
فترة الو صابة . وفي سوريا بقي هذا الاندماج ضئيل الاهمية حتى ما بعد الحرب 
العالمية الثانية » لان امكانيات تطور الزراعة التصديرية كانت محدودة بفقر امكانيات 
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المنطقة الزراعية . لكن منذ سنوات .115 بدا استغلال الجزيرة ؛ وهي سهب 
شبه جاف بقع بين دجلة والفرات » وقد بقيت حتى تلك اللحظة تحت تصرف مربي 
الماشية آلرحل » هذا التثمير الاستعماري قامت به البرجوازية السورية المديفية 
بو سائل رأسمالية حديثة : تركتورات وبد عاملة مأجورة قليلة » ثم المساحات الواسعة 
' المؤّجرة من قبل الدولة وزعماء العشائر . وهذه الزراعة ستضمن زبادة سربعة في 
الزرامات الصدرة : قطن © قمح وشعير . اما في الغرب الرراعي تقليديا ان 
المؤسسة الاجتمامية للعالم الفلاحي قد عاقت هذا التقدم . اذ منذ ان اضاعت 
سوريا دورها التجاري © بدات عملية تدهور اجتماعي . فنقص عبد السكان مسن 
خمسة ملابين تقريبا في عصور الازدهار القديمة وفي عصر الخلفاء العياسيين الى 
أقل من مليون ونصف عشية الحرب العالمية الاولى . وبقي السكان ايضا في غالبيتهم 
من سكان المدن : ففي 1117 كانت المدن تضم ثلث السكان © وكان الركل يشكلون 
ربع السكان اما الريف الزراعي فما كان يضم اكثر من ٠.‏ بالمئة . وبما ان المدن قد 
اقتصرت على تقديم الخدمات لا بين الرافدين وللداخل العربي قان دورها التجاري 
أضبح الان وهميا . وقد فاقم تدمير الحرفة » على اثر دخول اليضائع الاوروبية » من 
الازمة . وفي هذه اللحظة » ومن اجل: الحفاظ على بقائها » اخذت الطبقات الحاكمة 
السورية تتحول الى اقطاعية » اي تفرض على فلاحي الغرب السوري فائضا لم تمد 
التجارة قادزة على تزويدها به . أن ظهور الملاك العقاريين بعود الى القرن التاسعمشر 
الذي يكرس انطواء البرجوازية التجارية على الريف » بعد ان تم تجريدها مسن 
' وظائفها . وستتسارع هذه العملية » بين: الحربين » في اطار الوصاية بفضل 
”االحماية الفرنسية» التي اتاحت اخضاع الغلاحين المناهضين . ولا كانت طربق 
التصنيع مفلقة » يسبب سيطرة الرأسمال الفرنسي 4 لم يكن لدى اليرجوازية 
مخرج آخر : بعد استقلال سوريا وجدت هذه اليرجوازية نفيّسا جديدا في اقامة 
بعض الصناعات الخفيفة (نسيج » صناعات فذائية) وفي الفتح الزراعي للجزيرة 
«أن النمو الزراعي قأم على اساس الفتح المديني» كما يقول رزق الله هيلان . ولن 
تنتهي هذه العملية ويخمد نها الا في م156 > الامر الذي سيجير سوريا على 
البحث عن طريق جديدة > طريق رأسمالية الدولة , 

ان المثال السوري يبرز كيف ان الاندماج من .؟15 الى 1908 في التظسسام 
الرأسمالي العالمي > بعطي البرجوازية المحلية 'امكانية التطور » وكيف يشكل هذا 
الاندماج برجوازية 'وطنية زبونا وتابعة . وهذه الترضية التي فازت بها البرجوازية 
هي التي تجعلنا نفهم كيف ولاذا نامت سوويا › المركز الخي للعروبة في 1119 اكثر 
من خمس وثلاثين سنة في اقليميتها . 

والامر كذلك ني العراق. اقام الاتكليز هنا منذ ٠‏ في منطقة شبه صحراوية» 
ولم يكن هناك مدن تستحق هذا الاسم فعلا : ليس هنا ما يشابه المدن السورية > 
حتى وهي في حالة الانحطاط . لكن الامكانيات الطبيعية عظيمة . وسيعمل الانكليز 
هنا على بعث عالم زراعي كان جد اختفى منف قرون : ان.اعمال الري التي شرع بها 
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في فترة الوصاية قد لعبت دورا حاسما في تكوين برجوازرية جديدة ملاكية زراعية. 
فقد وزع الانكليز على الف شيخ من زعماء العشائر شبه |ارحثل 1١‏ بالئة مسن 
الاراضي . وسيقوم البترول الذي نستفله شركة نفط العراق بالياتي . وعملية 
التشمير هذه جملت من العراق ؛ الذي كان قوميا عروبيا ومتأججا في .197 2 زبوئا 
مخلصا لبر بطانیا حتى ۱۹۵۸ . 

لقد كان العالم المديني للهلال الخصيب رغم بؤسه في اواخر العصر العثماني » 
قوميا ووحدويا يتصميم . وقد بقي في مواجهة الخطر الاميريالي » لفترة طويلة 
متقربا من العثمانية » وقوميته تتردد بين قومية أسلامية وعثمانية وعربية . وبمد 
خيبة امله التي نجمت عن عدم كفابة الاصلاحات العثمانية ب خاصسة اصلاحات 
التنظيمات عام 1895 تلك الخيبة التي فاقم فيها توجه حركة «تركيا الفتاقا) 
التجديدية منذ ۱۹.۸ نحو قومية تركية » بل معادية للدين » التفت ذلك العالم المدبني 
نحو القومية العربية باحثا عن التحالفات الخارجية التي تسمح له بالتحرر من النير 
التركي . وستتمكن الدبلوماسية الانكليزية من استغلال هذا التيار وخداعه . لقد 
ظنت البرجوازية المدينية بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى انها جديرة باختيار «ملوك» 
لنفسها » بين «عظماء» الصحراء » مجددة بذك الحلف التقليدي بين المدن التجارية 
والرحل . في الؤاقع قبل «عظماء» الصحراء ‏ العائلة الهاشهبية ب باقتسام الماطقة 
بين الالكليز والفرنسيين وكانت مكاقاتهم ان اصبحوا ملوك الوصاية الانكليزرية 
الصغار : سيأخذ فيصل الاول العراق » اما اخوه عبد الله فسينال شرق الاردن . 

وانزلاق العراق نحو الاقليمية سبيسهله وجود الثروات الدفينة في البسلاد 
وتثميرها » وكذلك ذكاء السياسة البربطانية . بالتأكيد » ان تاريخ العراق السياسي 
من 137٠‏ ألى ۱۹۵۸ مليء بالاضطرابات »© لكن فقط على مستوى التآلفات بين مختلف 
طغم الدسائس الحكومية »© اذ ان الوضع القائم بقي حتى 11658 بشقيه الاجتماعي 
(سيطرة الطبقة المجديدة الملاكية) والخارجي (العراق الدولة ب الزيون) منقرا ومعترفا 
به من قبل كل الانظمة التي تعاقبت . وقد تبخرت »© في بحر سنوات ال ١؟‏ » الفومية 
العربية القديمة » قومية العصر العثماني بقدر ما كانت تتطور ولنمو البرجوازية 
الجديدة اللاكية المتعاونة . والمعارضة الجديدة التي بدات تنكون في مجرى سنوات 
ال .؟ لم تتجاوز الاوسأط الثقفة » ااجتمعة في نادي الاهالي . هذا التادي ليس 
حزب البرجوازبة ؛ كما ان الوفف لم يكن يمثل في هصر البرجوازية . هنا أيضا كانت 
البرحوازية «امتعاونة» . فهذا النادي ليس الا تجمعا للانتلجنسيا المعزولة نسبيا . 
ومع ذلك فان قوى المستقبل الرئيسية ستخرج من هذا النادي »© لتحمل الراية في 
58 : من الشعبوية البرجوازية الصغيرة ء الى البعث والعناصر الجذرية للشيوعية 
العراقية . 

كان نجاح الامبريالية الغرنسية في سوريا اصعب بكثير من نجاح الانكليزية في 
المراق . فلم يكن في سوريا لا بترول ولا أمكانيات تثمير زراعي هام. يسمح يجذب . 
البرجوازية وانضمامها الى نظام الوصاية . ومن جهة ثانية » كانت هذه اليرجوازية» 
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في نهاية العهد العثماني » اكثر حيوية من زميلتها في العراق : لدرجة انها كانت 
تعطي لكل المنطقة نبرة «مشرقية» » اي مفتوحة على المتوسط ومن ورائه على الغرب. 
واكتفت الاميريالية الفرنسية بتقديم منفذ حقير لبرجوازية الان السورية © منفل 
قائم على تشديد استغلال قلاحي الغرب السوري » وحاولت ان تلعب ورقة استفلال 
الانقسامات الدبنية . لكن سوريا عانت اكثر مما عانى العرآق من الاستيطان الصهيوني 
في فلسطين ؛ لان سوريا وفلسطين تكونان منذ الابد منطقة واحدة في الشرق 
العربي . والعائلات البرجوازية ذاتها كانت موزعة بين القدس ودمشق وحيفا 
وبيروت . ولم يكن تقسيم البلاد فيي 1119 بين الفرنسيين والانكليز > واعطاء جزنها 
الجنوبي فلسطين للصهيونية في !191 لى أثر وعد بلفور الا تقسيما اصطناعيا . 
وقد احس الشعب السوري بهذا الضياع بمرارة تعادل ما شعر بهالشعب الفلسطيني. 
وجاء أتهيار فرنسا في ٠‏ ليخلق ظروف ازألة الامتريالية الغرنسية من النطقة. 
وستاخذ مكانها کل من بريطانيا من 151١‏ حتي 1151 4 ثم من بمدها الولايسات 
المتحدة مع سلسلة الانقلابات الثلاثة في عام 1159 »© دون اجراء لي تغيير في اساس 
التحالفات الاجتماعية بين البرجوازية الجديدة والاميريالية . 

هكذا كانت الامبربالية من ٠۹۲۰‏ الى .111 تهيمن على كل المنطقة . في هص » 
كما ني العراق وسورنا » قبلت البرجوازية الوطنية الزراعية والعقارية بشكل 
اساسي » والفتية والقوية بتيعيتها للامبريالية » بالانطواء الاقليمي في خدمة اسيادها 
الاجانب . ولم يكن يبدو ان سيطرة الامبريالية بواسطة هذه الطبقة معرضة للتهديد 
فعا > اذ ان المعارضة كانت ما تزال ضعيفة » دون سند طبقي حقيقي » معارضة 
«مثقفين» مشدودة بين عدم رضاها ‏ خاصة على الصعيد القومي ‏ والجذب الذي 
تمارسه عليها البرجوازية الوطنية نصيرة الامبريالية . 

كان التخلي عن الشعب الفلسطيني وتقديمه للاستعمار الصهيرني مرتبطا بخيانة 
البرجوازبة العقارية العربية .. ومن اجل هذا شهدت سنة 1158 ء مع خلق دولة 
اسرائيل » نهاية حقبة ويداية حقبة جديدة من النضال ضد النظام الامبريالي في 

ثلاث خصائص اساسية ستميز العشرين سنة التالية » من ۲۹٤۷‏ الى 1۹٩۹۷‏ : 
١‏ اخفاق البرجوازية الوطنية العربية وصعود البرجوازية الصفية القومية + 
؟ ‏ ازاحة بريطانية من النظقة لصالح اعلى قوتين © الولايات المتحدة والاتحساد 
السوقياتي » والوصول الى صيغة تعاش في تقسيم التطقة ينهم a bo‏ 
الطابع التوسعي للاستممار الصهيوني . 

قام الانطواء الاقليمي لفترة .1515 ب 1۹٤۷‏ على نوازن حتاف قائم هو نفسه 
على تحالف طبقي بين الامبريالية المسيطرة في المنطقة ‏ بريطانيا » وبدرجة اقل 
فرنسا ‏ والبرجوازية العقارية التابعة لمختلف بلدان المنطقة ٠.‏ وكان بامكان هذا 
النظام أن يستمر طالا ضَمن الاستغلال الاستعماري توزيع بعض إلفتات للبرجوازية 
الصغمرة ٠‏ لكن تناقضاته الداخلية كانت تشرط حدود استمراره . وقد جحلل حسن 
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رياض فيما بخص هعر ١‏ اقتصاديا واحتماعيا »> هذه التناقضات المتعاظمة النسي 
تنمكس في التزايد المتسارع لمدد الجماهير الكف”حة او شبه المكداحة منذ الحرب 
العالمية الاولى ؛ والؤس التعاظم لهذه الجماهير »> والبطالة المتزايدة » ومن ثم تقدم 
البرجوازية الصغيرة الناقمة » وعلى.الصعيد السياسي ظهور قوى جديدة » خاصة 
الحركة الشسيوعية والاخوان المسلمين . وفي سوريا والعراق تعكس الظواهر نفسها 
التناقضات الاساسية نفسها > بالرغم من أن الطابع التأخر زمنيا للاستغلال 
الاستعماري قد عمل هنا على تأجيل احظة الانهيار الى ما بعد انهيار هذا الاستغلال 
في مصر + 

مصر هي التي دشنت أذن الفترة الجديدة بانقلاب 65 العسكري . وقد حلل 
كل من خسن رياض ومحهود حسين مراحل انزلاق العلاقات الاجتماعية القديمة من 
تحالف يضم البرجوازية العقارية والكمبرادورية مع الامبريالية الانكليزية» الى تحالف 
جديد لراسمالية الدؤلة المصرية مع الدولة السو فيانية . هذا الانزلاق يدا مع الاصلاح 
الزراعي في 1401 الذي »؛ بتصفيته لسلطة اللاك العقاريين » اعطى للكولاك الشور 
انقيادي في الارياف ٤‏ ثم تابع سيره مع تأميمات ۷ ثم تأميمات 115١‏ التي نقلت 
الى الدولة ملكية مؤسسات الراسمال الغربي » وشريكته البرجوازية المصرية . 
وبالارتباط مع ذلك ظهرت وتأكدت بصورة تدريجية عقيدة جديدة » العتيندة 
الناصربة . في البداية تابعت الطبقة الحاكمة المصرية الجديدة » التي ما زالت في 
طريق التكوين » سياسة الانطواء الاقليمي التي كانت قد صافتها البرجوازية القديمة. 
لكن العدوان الامبربالي الصهيوني لعام ٠١١١‏ سيجبرها على الرد وعلى تأكيد نفسها 
البرجوازية عربية . وكذلك » سيبحث النظام الجديد طويلا وبخجل عن تسوية 
داخلية ممع البرجوازية الوطنية ؛ كما سيحاول الحفاظ على التحالفات الخارجية 
التقليدية . وجاء رفض البنك الدولي للانشاء والتمير 818-70 تمويل سد 
آسوان العالي » ورد مصر بتأميم قئاة السويس في تموز 1165 > ثم من بعد ذلك 
العدوان الانكليزي .. الافرنسي ‏ الاسرائيلي في شباط »© وطلب ايقاف العمليات 
المدوانية الذي وجهه الامريكان والروس » جاء ذلك كله ليضمن انزلاق النظام نحو 
راسمالية الدولة في ٠٠١۷‏ . 

لقد كان للمثال المصري قوة جذب عظيمة في الشرق العربي . أما سقسسوط 
ديكتاتوربة الشبيشكلي في سوريا عام 1156 فقد رفع الىكرسي السلطة الفا متنافرا 
مكونا من القوى الاجتماعية الجديدة البعثية ومن القوى البرجوازية التقليدية للكتلة 
الوطنية . لكن انقلاب 1158 دفع الى الساطة باقبعث لوحده هذه المرة » وهكذا فان 
حركة تطور راسمالية الدولة قد استعادت سرعتها . ونلاحظ هنا عملية تطور مشابه 
لا تم في مصر قي الفترة السابقة على ٠۹٥¥‏ حتى فترة خطة .1955| 19350 . فقد 
استبدلت خطة .195 11358 » التي كانت ما تزال تستند على أوهام الشاركة 
الفعالة للراسمال الخاص السوري والغربي > بخطة 1556 .147 التي اعطت 
الفلبة التأميمات وللمساهدات السوفياتية . 
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وكذلك الامر في العراق . فقد حطمت !لجبهة التي تكونت في ۱۹٥۷‏ باتقلاب 
تموز ۹٥۸‏ سلطة البرجوازية الهاشمية العقارية . وظل النظام الجديد بين عامم/156 
و1957 بتذيذب بين خط من الطراز الناصري وخط آخر اكثر يسارية . ذلك ان 
الامور لم تجر في العراق »> كما جرت في هصر وسوريا . فالسيطرة الاتكيزية ل 
الهاشمية كانت مطلقة ودامت وقتا طويلا : وهكذا كان تدخل الجماهر عتيفا جدا» 
فقوى القاومة الشعبية ‏ الميليشيا ب اشتركت في تصفية الحسابات » وفي تكنيس 
البرجوازية العقارية . وقاد تردد حكومة قاسم الى سقوطه في 115 لصالح نظام ` 
بعثي . التو سعيةالاسرائيلية هيالتيكشفت القتاعاذن في1158 كما في ۹٠٦‏ إعن طبيعة 
البرجوازية العقاربة الكميرادوربة للدول العربئية وفضحت استسلامها للاسبريالية كما 
ابرزت الطابع الديمافوجي لعروبيتها المتقطعة والكلامية . واجبرت هذه التوسعية 
الاسرائيلية ايضا كل دولة عربية على الخروج من عزلتها . اذ تشكل اسرائيل 
بطبيعتها تهديدا لو جود هذه الدول# بما انها مضطرة الى ضم مناطق جديدة باستمرار 
لتحقيق هدفها في تجميع اغلبية بهود العالم . وفي المرتين ادى العدوان الاسرائيلي 
في 1944 و1965 الى انثغاض الجماهير العربية ضد حكوماتها والى انتقال السلطة 
المحلية من البرجوازبة العقارية ‏ الكميرادورية الى البرجوازية الصغيرة . والمبادرة 
التي اتخذتها اسراثيل في 1451 من اجل تفجير حرب فلسطينية جديدة انتهت بتفجير 
ازمة عميقة وجديدة في العالم العربي » وذلك بكشقها عن فشل البرجوازية الصغيرة 
القومية التي لم تستطع ان تفعل افضتل مما فعلته البرجوازية العقاوية ‏ الكمبرادورية 
ألتي حلت محلها ٠.‏ 
اما المغرب فقد ظل لفترزة طويلة بميدا عن التيارات التي حركت العالم العربي 
الشرقي + وذلك بسبب الاستعمار الفرنسي ؛ وأشكاله القمعية الخاصة في المشكلات 
المحلية التي خلقها > وكذلك بسبب بعد المغرب الجفرافي وخصائصه الذاتية ب خاصة 
«بربريته» . اما في الجزائر فقد قاد الاستعمار الفرنسي » ريما لانه بدا بابكر بكثير 
هن شوء الامبريالية »> وبسبب تخلف الراسمالية الفرنسية ايشا ؛ قاد الى استعمار 
' استيطاني جزئي «للفقراء البيض» , وبالمقابل » سيحتفظ بالاستعمار الرراهمي 
التونس ومراكش . ولم تتطور في المقرب اشكال جديدة للاستعمار اكثر تطلورا 
ومطبوعة بالاستثمارات المنجمية وحتى الصناعية الا بشكل متآخر » تحت تفسسوذ 
الراسمال التمويلي الفرئسي . لقد كتبنا لدى تحليلنا للاختلافات في البنيات 
الاجتماعية التي انجبها الاستعمار في بلدان المغرب الثلاثة كل على حدة »> فلي 
«اكغرب الحديث» : «لقد اختفت الارستقراطية الجزائرية العقارية منذ مدة طويلة 
وضربة عبد القادر (.1415 )1۸٤6۸‏ ساهمت بذلك اكثر من ضربات الاستعمار ب »> 
اما ارستقراطية مراكش فان الاستعمار على العكس من ذلك سيقوبها »> وحاالة 
تونس بين بين . حتى لو ان هذه البنيات قد اضاعت تدريجيا من اهميتها امام 
الصعود الرائع للبرجوازبة الصغيرة الشترك بين البلدان الثلاثة » الا انها قد طبعت 
لفترة طويلة الحركة الوطنية يطابعها» . وان حرب الابادة التي شرع بها منذ فح 
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الجزائر حتى 1۸٤۸‏ قد اعطت للمقاومة الجزائرية طابعا فلاحيا شعيبا في الوقت 
الذي ادت فيه الى دمار النخب الدينية والى هجراتها الجماعية . والفئات المدينية 
الجديدة التي كان يخلقها الاستعمار كانت محرومة من أية علاقة مع الريف » كما مع 
الطبقات القيادية القديمة المدينية . ولهذا السبب جاءت قومية هذه الفئات سطحية 
لقعرة طويلة من الرمن وجاءت مطالبتها بالتمثيل قي اللجتمع الفرنسي 4 كما حدد 
فرحات عباس ذلك بعد الحرب العالمية الثانية . لكن معارضة «الأقدام السوداء» 
(فرنسيي الجزائر) جعلت هله الامكائية مستحيلة . وشيئًا فشيئًا اخذت حركة 
المقارحة تنتقل الى الاوساط المدينية الشعبية والى العمال المهاجرين في فرنسا . 
ومن هذه الحركة سيخرج التمرد المسلح في 14156 . وخلال حرب الجزائر (1161 د 
)١91‏ ولدت فملا الوطئية الجزائربة هذا الانفصال الطويل من .186 الى 11516 بين 
الفترة القديمة لاوطنية الجزائرية وبين البعائها المعاصر لم يحدث بالنسية لتونس 
ومراكشن اللتين جرى احتلالهما في وقت متأجر . وهذا ما يفسر لاذا لم يكن للحركة 
الوطنية الحديثة هنا سابقة شعبية » كما في الجزائر . ففي تونس لم يكن لدى 
الحركة الوطنية » التي تكونت في الثلاثينات في الاوساط البرجوازية والبرجوازية 
الصفيرة » أية نوازع أو أوهام تمثلية . لكنها ستبقى دائما برجوازية معتدلة كما برمز 
لذلك الرجل الذي ارتبطت باسمه منذ البداية : بورقيبة . وعندما ظهر خطر تجاوز 
هذه الحركة بانثفاضات جماهير الفلاحين عام 1101 تمكن النظام من أن يشدد 
قبضته من جديد بفضل سياسة التنازلات الفرنسية التي ادت الى الاستقلال في 
. وني مراكش » ألتي استعمرت منل عهد قريب »© يبدو الاتصال التاريخي 
في هذه الحركة اكثر بروزا . ومن اجل هذا وقفت النخبة الوطنية الحديثة: خلف 
النخب التقليدية للبلاد » التي ستقود الحركة الوطنية حتى الاستقلال ٠‏ 

لدى خروجه من ليل الاستعمار الفرنسي الطويل لم يتمكن الغرب الا بصعوبة 
من اكتشاف شخصيته بمزلته عن العالم العربي الشرقي . وبرزت وطيته لدلك في 
صورة وطنية محلية رغم ان مشاعر الانتساب للعالم العربي لم نكن غائبة . وكنا كتبنا 
من الفترة اللاحقة على الاستقلال : «ان التطور السياسي لدول المفرب خلال. المقود 
الاخيرة  1953.(‏ ./199) بظهر تفوق اهمية الوقائع الاجتماعية العميقة على الو قائع 
السياسية السطحية التي تشكلت في التقلبات الاستعمارية . 

ان القومي البرجوازي الصغير الذي تستند اليه السيطرة الامبريالية في حقيتنا 
هذه ؛ وذلك بتخليد التخلف » متماثل في كل مكان مهما اختلفت السياسات 
الخارجية . وفي الو قت نفسه » ونظرا لابتعاد المسرح الفلسطيني عنالمنطقة مما بجعل 
الشعور بالتهديد الاسرائيلي ضعيفا » لا يزال ادراك ضرورة الوحدة في النضال ضد 
الامير بالية محصورا » ريما اكثر مما هو عليه الحال في الشرق العربي ؛ في اوساط 
ليس لها علاقات وثقى بالجماهير . 


؟ - التشكيلات الاجتماعية الافريقية ٠‏ 


خلف حدود («العرق» . الذي ليس ليشن ار اللا ولا آذل تضاليا © م ما ثبل 
التاريخ > من بقية المروق - هناك خلغية ثفاقية ذات اصرل مشتركة او متقاربة > 
ومنظمة اجتماعية ما تزال كثيرة التشابه تجعل من افريقيا السوداء ذاتهوية واحدة. 
وهذه الوحدة الحية الواسعة والفنية لم تنتظر الفتح الاستعماري حتى تتمامل مع 
المجموعات الاخرى الكبرى للعالم القديم . مع ذلك لم تحطم هذه المبادلات وحدة 
الشخصية الافريقية » ولكنها ساعدتها على العكس من ذلك على تأكيد نفسها 
واغتنائها . وجاء الفتح الاستعماري ليقوي ل + 

لكن اذا نظرنا الى افريقيا السوداء من الداخل فهي تبدو متنومة جدا . بالتاكيد 
ليس ثمة دولة ١فريقية‏ اصطناعية ناجمة عن تقطيع اصطناعي تشكل القاعدة الوحيدة» 
او حتى الاساسية لهذا التنوع . لكن ايضا سيكون من الخطاً أن نفكر ان هله 
الحقيقة » رغم حداثتها » تطبع وجه افريقيا بشدة ولا تملك الفرصة لتتقوى » على 
الاقل على الاجل القصير . وتبرن بشكل "اكثر وضوحا مثة أو مثتا منطقة متميزة » 
واسعة الامتداد » ومتجاوزة لحدود الدول غالبا > وهي لا تتحدد بجغرافيشها فقط» 
ولكن ايضا وخاصة بتمائل شروطها الاجتماعية »© الثقافية » والاقتصادية بل وحتى 

ويظهر ؛ وراء هذه الوحدة وهذا التنوع » تقسيم القارة لثلاث مناطق كبرى قامت 
كنتيجة للفترة الاخيرة لتاريخ افريقيا : فترة الاستممار . 

فهناك افريقيا الغربية الاصطلاحية (اأ.غ فا. سابقا » توغو 6 غانا » نيجيريا » 
سيراليوني © غامبي ٤‏ ليبريا وغينيا بيساو) » والكمرون وتشاد والسودان وكلها 
تكوان «افريقيا ذات الاقتصاد التجاري» هذه المجموعة التي تنقسسم ايضا الى ثلاث 
مجموعات صغيرة : ١‏ النطقة الساحلية سهلة الاتصال بالخارج > وهي المنطقفة 
الغنية » ٠‏ المنطقة الداخلية التي تبدو كخزان لليد العاملة للساحل ولسوق ترويج 
الصناعات القائمة في المنطقة هذه » و٣‏ السودان . ويكوان الحوض الاصطلاحي 
للكونغو (زائير » الكونفو الشعبية »© الغابون و ج.1أ.و.) «أفريقيا الخاضسة للش ر كات 
صاحبة الامتيازات» . اما المجموع الشرقي والجنوبي للقارة (كينيا ؛ اوغندا » تنزانيا» 
راوندا » بورندي » زامبيا » ملاوي »© انغولا » موزامبيق »© زامابوي ؛ بوتسوانا » 
ليدروتو وافريقيا الجنوبية) فهي تكن «أفريقيا الاحتياطيات» ٠.‏ 

ولا تدخل في هله المناطق الكبرى اثيوبيا والصومال ومدتمشقر والرنيون 
وجزيرة موريس ٠‏ وكذلك جزر الرأس الاخضر في اقصى القارة » مع اننا نجد في 
بعض ملامحها عناصر من هذا النظام او ذاك من الانظمة الثلاثة » لكن هنأ هذه العناصر 
مندرجة مع نظام آخر سائد في التشكيل الراهن : النظام العبودي ‏ الميركنتيلي في 
جزر الراس الاخضر وفي الرنيون وجزيرة موريس » والإنظمة الشسبه ‏ اقطاعية 
لاثيوبيا ومدغشقر . 


تمند الفترة المركنتيلية من المقرن السابع عشر الى ..14 ء وهي لتميز بتجارة 
العبيد . لم تمس هذه التجارة الا المناطق الساحلية : لكنها نشرت تأثيرها على كل 
القارة » وأدت الى تدهور القوى المنتجة . ويمكن التمييز بين منطقتين في تجارة 
العبيد : من جهة منطقة التبعية الاطلسية التي اكتسحت اكثر بكثير من بقية المناطق» 
والتي تفطي كل القارة انطلاقا من سواحلها » حن سان لوي السنفالي الى كليمات في 
موزامبيق ؛ ومن الجهة الثانية منطقة التبعية الشرقية » التي تبدا من مصر والبحر 
'الاحمر وزنجبار باتجاه السودان وآفريقيا الشرقية . وهذه التجارة الثانية الميركنتيلية 
استمرت الى ما بعد . .1۸ ٠‏ اذ ان الثورة الصناعية التي قلبت اسس المجتبمسع 
الاوروبي والامريكي الشمالي لم تكن قد مست بعد الشرق التركي العربي ٠‏ 

وتتسم الفترة الممتدة بين 18٠.٠.‏ و٠۱۸۸‏ .165 على الاقل فيما بتعلق ببعض 
مناطق العصر المي ركنتيلي الاطلسي » بمحاولة طيافة شكل جديد للتبعية » بين هذه 
الناطق وأجزاء العالم الاخرى حيث اكتست الراسمالية شكلها الصناعي الناجر . 
اما العصر الميركنتيلي الشرقي فهو لا بعرف هذه الفترة . 

اما المصر التالي : عصر الاستعمار > فانه قد انجز عمل المصر السابق في القرب 
الافريقي وحل محل الميركنتيلية الشرفية في الشرق » وطوثر » بوسائل مضاعفة ؛ 
الاشكال الراهنة للتبعية . 

ان التشكيلات الافريقية الماقبل ‏ ميركنتيلية » الوحيدة التي مستحق نعتها 
بالتقليدية » هي اذن تشكيلات مستقلة" ذاتيا . لكنها ليست معزولة عن بقية أنحاء 
العالم ؛ بل تحتفظ بالعكس مع تشكيلات شمال افريقيا العربية بعلاقات تجارة نائية» 
تما وظائف اساسية عند هؤلاء واولئك . 

لقد تكوكن خلال الفترة المركنتيلية قطبا عالم الانتاج الراسمالي : التكديح وتراكم 
الثروة ‏ الالية , وعندما اتحد القطبان مع قيام الثورة الصناعية تحولت الثروة ب 
المالية الى رآسمال ووصل نمط الانتاج الرأسمالي الى تكله الكامل . وخلال فترة 
الثلائة قرون من الحضانة هذه ملأ. المحيط الامريكي التابع للمركز الاوروبي الاطلسي 
المي ركنئيلي وظيفة حاسمة في تر تراكم الثروة المامية عن طريق البرجوارية التجارية 
الاطلسية . وأفريقيا السوداء لن تلعب دورا أقل اهمية من ذلك : دؤر «محيط 
المحيط»؛ . وبرداها الى مجرد مورد دي العاملة العبودية الى المزارع الامربكية 
أضاعت أفريقيا استقلاليتها » وبدأت تتقولب حسب المتطلبات الخارجية » متطلبات 
ال ركنتيلية . 

لقد تم التعرف على الآثار المخر"بة لتجارة العبيد الميركنتيلية بالنسية لافريقييا. 
بفضل اعمال مثل اعمال بوباكار باري عن الوالو » ومن الممكن الان ابراز خطوطها 
الكبرى . 1 

في الو قث الذي كانت فيه التجارة عبر الصحراذبة للفترة الماقبل ‏ مير كنتيلية 

التي كان شرك يها الرالو تدهم مركرة البو لة وتبحت على تقدم هلله الكماكة الستفاقية 
المستقلة ذاتيا » لم تستطع التجارة الاطلسية التي حلت محل التجارة الاولى مندك 


{to 


قدوم الفرنسيين الى سان لوي (15091) © ان تحرر أبة قوة منتجة © لكنها أكات 
بالعكس الى تدهون هذه القوى والى تفكك مجتمع ودولة والو ب والو . ومن اجل 
هذا اضطر الفرنسيون الى تحطيم آلملاقات عبر الصحراوية السابقة واخضاع هذه 
المنطقة من افريقيا » وتو جيه علاقاتها الخارجية حسب متطلبات المنضدة التجارية قي 
: سان ب لوي . فالمجتمع الافريقي حاول ان يرد ؛ وقد شكل الاسلام اطار مذه 
المقاومة . وكان تجار سان ل لوي يدفعون مقابل العبيد الذين بشترونهم اسلحة . 
' ان التوازن في القوى السابقة » بين الملك الذي كان يستند الى جيش دائم من اسرى 
التاج » وجمعية العظماء التي كانت تعينه » والتي تتمتع بنظام اقتسام يقوم جنبا الى 
جنب وبتراكب مع نظام اللامانا (الملكية الجماعية العشائرية لاراضي الجماعات 
القروية) » وبين الجماعات القروية ذاتها » القائمة على نظام اللامانا » هذا التوازن قد 
اختل . وساعدت العادات التي قدمها تجار سيان ب لوي للملك على اضرام نار حرب 
أهلية دائمة اشترك فيها كبار الوجهاء ألذين توجهوا الى نهب الجمامات للحصول على 
الرقيق . وقد حاول الرابطون اكسكمون تنظيم المناومة في هذه الجماعات القروية . 
وكان هدفهم هو وقف تجارة العبيد » اي تصدير القوة الماملة (دون تحديد الرق 
الداخلي) . ومنذ ذلك الو قت غير الاسلام من طابعه » وتحول من دين طائفة اقلية من 
التجار الى مقاومة شعبية . لكن الحرب الاولى للمرابطين (1779 - 181997) التي 
كانت تهدف الى أسلمة المنطقة ومنع تجارة العبيد الخارجية أخفقت , وبعد قرن من 
ذلك الو قت قلبتثورة التورودو لعام 1۷۷١‏ في بلاد التوكولور الارستقراطيةالحربية» 
ومنعت نجارة العبيد . لكن في اثوالو القريب من سان م لوي اخفقت محاولة النبي 
جيل في .187 امام التدخل العسكري الفرنسي في صالح اللك . 
ان دراسة حالة الوائو مهمة بشكل خاص لان تجارة العبيد هنا كانت تردفها 
تجارة الصمغ . والواقع ان هذه الاخيرة لم يكن لها ابدا نفس التاثر على المجتمسيع 
الا فرلقي . فتصدير المنتجات (بدلا من قوة العمل) لا يقود بالضرورة الى نتائج سلبيةع 
ولكثه يمكن بالعكس أن يحفز على التقدم ٠.‏ وهذا النوع من التصدير لا يميز بشكل 
خاص الفترة الميركنتيلية لكل اقريقيا » التي كانت لا تنتج تقريبا سوى المبيد. لكنه 
لعب هنا دورا هاما بشكل استثنائي لان العبيد (كذهب الفالام ايضا) كانوا ياخذون 
طر بق قامبي . والواقع ان الواقو هم الدين كانوا بنتجون الصمغ » ويشاطرهم قي 
ذلك بشكل خاص اكور ترارزا ٠‏ وكان هؤلاء يصدرونه اما عن طريق سان ب لوي » 
الوحيد الفرنسي » او عن طريق بورتانديك المفتوح على المزاحمة الالكليزيةوالهولاندية, 
ومن اجل قطع طريق البورتاندياك كان الفرنسيون يساعدون الترارزا على الاقامة قرب 
النهر ثم الى تجاوزه خلال حرب الصهغ في الربع الاول من القرن الثامن عشر . وقد 
أدخلت هذه الظروف تثناقضا ثانويا خاصا في المنطقة بين الوالو والترارزا . هذا 
التنائتض هو الذي يضر اخفاق حرب المرابطين في القرن السابع عشر التي قام بها 
اأرابطون المعادون لتجارة العبيد والمو الذين كانوا يمارسون ضغطا متعاظما على 
الوالو من اجل احتكار الصمغ فيه . 
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لقد غطت تجارة العبيد > من سان س لوي الى كيثيهان وانطلاقا من الساحل » 
مجموع القارة تقريبا الا الجزء الشمالي الشرقي (السودان » اثيوبيا » الصومال »> 
وافريقيا الشرقية) . وفي كل مكان آدت الفوضي والحرب » وهرب السكان الى متاطق 
الملاجيء الصعبة الوصول والبائسة جدا لهذا السبب إكما تشهد على ذلك مثاطق 
اللجوء الزنجية القديمة في جبال افريقيا الغربية المكتظة) دت الى انخفاض هام في 
عدد السكان . وتوقفت عمليات اندماج الشعوب وبناء المجمومات الكبرى الواسعة 
التي تطورت في الفترة الماقبل ‏ مير كتتيلية لينوب عنها تفتيت وعزل وقشبيك تمثلت 
فيها العوائق الاكثر خطورة في افريقيا الراهنة . 

ولا يمكن ختم هذا الفصل دون التمرض لفترة المبركنتيلية الشرقية ‏ اذا اردنا 
أن نحدد هكذا علاقات إلعالم الشرقي (المصري وألعربي) مع افريقيا النيل والساحل 
الشرقي (البحر الاحمر والحيط الهندي حتى الموزامبيق) . في الحقيقة لم تكن لا 
الامبراطورية العثمانية ولا مصر محمد علي » ولا السلطنات العربية تشكيسلات 
ميركنتيلية شبيهة بتشكيلات أورويا النهضة والثورة الصناعية . فتفكك العلاقات 
الماقبل ‏ رأسمالية » شرط تكون البروليتاريا » كان غائبا فيها تقريبا . وما نريد ان 
نبرزه هنا لا يتعدى رسم الخطوط المريضة لتطور السودان الذي احتله محمد علي 
في النصف الاول من القرن التاسع عشر . خلال الفترة الماقبل ‏ مير كنتيلية تكوتت 
في السودان سلطنتان على اساس التجارة البعيدة (مع مصر والشرق) : سلطنسة 
دارفور التي ظلت قوية حتى الفتح المصري وسلطنة فونغ بين النيلين حك ا 
الحروب التي كانت تشنها عليها اتيوييا . وكان هدف محمد علي بسيطا : السعي 
وراء الذهب » بالنهب » ووراء العبيد وبعض النتجات (العاج خاصة)” التي يمكسن 
تصديرها لتقوية تصنيع هصر . وهذه عملية تراكم أولي شبيهة بتلك التي ميزت 
الفترة الير كنتيلية في اوروبا . وهذا ما يجعلنا نتحدث عن فترة مير كنتيلية شر قية . 
وباعتبار أن الثورة الصناعية كانت قد حدثت وكان باشا مصر قد عرفها نقد امتزجت 
هنا الفترة المركنتيلية وفترة الراسمالية الصنامية الناجزة في محاولة تصنيع مصر 
الممولة بفرض ضريبة من قبل الدولة على الفلاحين وباحتكار التجارة الخارجية 
و - عندما بكون هذا ممكنا ‏ نهب المستعمرات . 

حتى عام .1868 كان الجيش المصري هو الذي بقوم بمهمة اصطياد العبيد وهب 
منتجات السودان . بعد ذلك ترك الجيش مهمته هذه لرحثل السودان » خاصة 
البكرة الذين كانوا يبيعون الرقيق الى التجار الترك والقيط 'السوريين والاوروبيين 
اللقيمين لحساب الخديوي . وقد أدخلت هذه العمليات تحويلات سريعة على التنظيم 
الاجتماعي لهؤلاء الرحل : وحلت محل المنظمة المشائربة منظمة اطلق عليها اقطاعية 
الرحكل ) شبه دولتية »© قائمة على قاعدة جغرافية محددة وخاضعة لثيالة حربية, 
آما في منطقة الزراعة الحضرية الحتلة فقد حطم الجيش الصري البنى القبليةالزعامية 
القديمة وأخضع القروي الى ضريبة عينية (دواب وحبوب) من اجل تزويد جيش 
وادارة الفاتحين بحاحاتهما . كما قبرك أأصريون شيوخا جد وظيفتهم جصسع 
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الضرائبه + وهؤلاء قد أغتنوا بسرعة نتيجة لذلك . ومن جهة أخرى تم انتزاع احسن 
الاراضي من الجماعات القروية لعسليمها للبكوات الصريين والى بعض الشيسوخ 
السودانيين . كما تم اقتلاع بعض الفلاحين من قراهم لاستخدامهم في هذه الاراضي 
ب صف عبودية نصف (قتانية ‏ التي أغنى استثمارها التجاري لحد كبير الخزيئنة 
الصرية . وكان الفلاحون اللاحقون من قبل الرحل والمفقرون من قبل الشيوخ 
يتوافدون الى القرى التي كان يقيمها الجيش على مفترق الطرق وعلى سفوح منطقة 
الفزوات . وهكلا نشا الحر في المستقل عن الزراعة » بينما "دخلت في الاستثمارات 
الزراعية المعطاة للبكوات والشيوخ الطرق الزراعية المصرية الشديدة الانتاجية . 
ومند .119 حلت الضريبة الالية » التي اصبحت ممكنة بفضل تقدم الفائض المنجتر 
محل الضريبة الطبيعية . وتوحدت البلاد » أسلمت وتعربت . 

لتقد كانت الثورة المهدية  18/1(‏ ۱۸۹۸) ثورة الشعب المسحوق بهذا النظام ٠:‏ 
شعب الجماعات القروية »> شعب الفلاحين ‏ الرقيق في الاقطاعات وشعبالحر فيين» 
رقيق وشحاذي القرى . وتمكنت الثورة المنتصرة من طرد الجيش المصري ومعه 
البكوات والشيوخ . لكن بعد وفاة اهدي غيرت الدولة التي تكونت حول الخليفة 
عبد الله > من مضموتها . فالزعماء العسكريون للثورة » الخارجون من الشعب > 
وكذلك الزعماء الحربيون للبكرة الذين انضموا للثورة اقاموا من جديد دولة مشابهة 
لدولة المصريين » ووضعوا يديهم على الاقطاعات وسنوا الضرائب لحسابهم الخاص. 
لقد حرمت الدولة المهدبة تصدير الوقيق الذي كان قد اضاع على كل حال من أهميته 
لجرد استغلال قوة العمل هذه في المكان نفسه . لكنها كانت تريد أن تحفظ استغلال 
الجماهير لحسابها ؛ ومن اجل الوصول الى ذلك قامت بتحطيم العناصر الشعبية التي 
كانت مجتمعة حول عائلة اللهدي . وهكذا و ضعت عائلة النبي في السجن وتم اعدام 
الزعماء العسكربين الشعبيين الرئيسيين اكوا د اه 
فشيئًا تصدير الرقيق » لكن لحسابها الخاص هذه المرة وكان الخليفة عبد الله ينظم 
صيد الرقيق بين الشعوب المجاوزة - الاجانب بالنسبة لدولته ‏ في النيل الاعلى» 
في دارفور واثيوبيا » وكان بحتفظ منها بعدد كبير لتقوبة جيشه واقتصاده سامحا 
لبيض التجار ‏ السسودانيين هذه المرة د بتصدير بعضها . امسا بالنسبة لجيش 
الخليفة الذي أضاع طابعه الشلعبي الذي كان قاعدة قوته في وقت الثورة فقد عجن ' 
عن ان يقاوم الحملة الاشتعمارية الانكليزية في نهاية القرن . 

وتجارة العبيد التي كانت ننظم انطلاقا من زنجبار في القرن التاسع مشر تدخل 
ايضا بدون شك في اطار التجارة الميركنتيلية . لقد ظلت التجارة العربية على الساحل 
الشر قي لقرون عديدة من نمط ما قبل ميركنتيلي » تقوم على ربط مناطق افريقيا 
السوداء بالهند والسئفء وحتى بالصين . وكانت المنتحات تلعب فيها دورا اكشر 
أهمية من العبيد 4 كما تشهد على ذلك قلة السكان السود في جنوب العالم العربي 
وفي البلدان القريبة من الحيط الهندي . هناك استثناء وحيد دون شك حين نظم 
الحليفة العباسي في: سواد العراق مزارع قصب السبكر واستورد من اجل ذلك 
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رقيقا أسود . لكن انتفاضة هئ'اء (الثورة القرمطية) وضعت حدا بسرعة له ده 
التجربة . في القرن التاسع عشر بدات تجارة الرقيق تأخذ فجأة حجما اكبر بكثير 
من السابق . ققد انفتح أمامها منفذان جديدان . اولا جزيرة الرئئيون التي كانت 
تتمون بهذه الطريقة ( وكان الرقيق يتخفون في صورة «عمال متعاقدين» ) منذ ان 
منع الانكليز هذه التجارة . ثم تأتي بعد ذلك جزيرة زنجبار نفسها. فمنذ .186 نقل 
اليها السلطان عاصمته التي بقيت حتى تلك اللحظة في عمان . وبنى شيئًا فشيئًا 
في هذه الجزيرة اقتصادا قائما على الزراعات العيودبة التي كانت تنتج القرنفسل 
المطلوب من قبل التجارة الاوروبية . وهكذا تحولت زنجبار من مستودع لليضائع الى 
مزرعة > مشابهة في طرازها مزارع الانتيل والرئنيون وموريس : اصبحت الانتيل 
العربية . فالاندماج في النظام الرأسمالي العالمي هو بهذا المسوٌول عن نشوء تفجارة 
رقيق مخربة لا تشابه ابدا التجارة البعيدة المدى للفترة الماقبل ‏ رأسمالية . 

اختفت هذه التجارة عندما انجرت مرحلة الميركنتيلية . فالرأسمالية اخذت في 
المركز مندئد شكلها الناجز وفقد دور الميركنتيلية ‏ التراكم الاولي للثروة ‏ من 
اهميته ؛ وانتقل مركز الثقل في الرأسمال من القطاع التجاري الى الصناعة . وكان 
لا بد للمحيط القديم » امريكا المزارع » ومحيطها الخاص افريقيا تجارة العبيد » من 
ان بترك مكانه حيط جديد . الدور الجديد لهذا المحيط هو توفي المواد الاولية 
والمنتجات الزرامية بشكل دائم لتخفيض قيمة الراسمال الثابت وكذلك الرأسمال 
المتحول اأوظف في المركز . والشروط التي تجعل من التبادل امعتمد على هذه 
المنتجات ذا اهمية خاصة بالنسبة للمركز هي التي تكشف عنها نظريسة التبادل 
اللامتكافىء . 

مع ذلك » لم يكن الراسمال المركزي بملك لتحقيق هذا الهدف حتى نهاية القرن 
التاسع عشر الا وسائل محدودة . ولن يتمكن هذا الرأسمال من تنظيم المحيط 
تنظيما مباشرا الا عندما ظهر الاحتكار في المركز وأصبح تصدير الراسمال بكميات 
كبيرة ممكنا » فاخ التنظيم بعتمد على وسائل حديثة لتحقيق الانتاج الذي يلائم ٠‏ 
ال رأسمال المركزي في الشروط آللائمة ايضا . وحتى تلك اللحظة كان هذا الرأسمال 
مضطر! للاعتماد على قدرة التشكيلات الاجتمامية المحلية وحدها على التكيف مع 
المتطلبات الجديدة للنظام 

ولم يتم الشروع بالاستعمار الزراعي والو » لجعله بلد المزارع (القطنية » ومزارع 
قصب السكر والتبغ » الخ) والذي صاغته للمرة الاولى الحكومة الاتكليزية بسي 
سان د وي وعهرة » في نهابة القرن الثامن عشر » الا خلال الثورة وفي عهد 
الامبراطورية كنتيحة لانتفاضة العبيد قي سان دومينكو . وقد بدات التجربة عندما 
«اشتوت» حكومة شامقتز اثواقو في 1811 . وحلل باري. الفشل الذي انتهت اليه. 
وكان السببه الاول في هذا الفشل المقلومة التي شنتها الجمامات القروية ضد 

انتزاع ملكياتها من قبل المستثمرين الاوروبيين » وهو ما كانت الارستقراطية قد قبلته 

لقاء «عادات» تمويضية اضافية . اما السبب الثاني فهو غياب اليد العاملة » اذ لم 
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يكن هناك أي سبب بدفع الفلاحين الى ترك مجتمعاتهم والتحول الى بروليتاريين 
عند المستثمرين الزراعيين الاوروبيين. كان الملك يعطي بعض العبيد عمليا: «الملتزمين 
لوقت محدد» . لكن الاستعمار لم يكن بت بتمتع بوسائل ثابتة . ولم يتمكن الا الفتح 
الاستعماري من فتح طريق التكدبح بالفروض الضريبية » وبانتزاع اللكية البسيط 
والمجرد وبالعمل القسري . وقد تأكد وتكرس فشل الاستعمار الزراعي لوالو في 
١‏ . وقد عمق هذا الظرف حقد الشعب على ارستقراطيته واعد”ه للاسلام : 
فعلى هامش السساطة كانت تنمو وتتنظم جماعات اسلامية . وعندما فتح فيدهرب من 
٥‏ الى ۱۸۵۹ الوالو بقصد استعادة الاستعمار الزراعي وتأمين القطن للصنامة 
الميتروبولية دخلت الارستقراطية المهرومة الى الاسلام . وللمرة الثانية غير الاسلام 
من محتواه : لقد تحول من ايديواوجية القاومة الى واسطة لتكامل واندماج المحيط 
الجديد . 

وقد عملت مجتمعات افرقية اخرى على تكييف نفسهبا مع هذا المشروع 
(الاستعماري) قبل ان يتم غزوها . وقد بين والتر يودني كيف كان يتم على طول 
ساحل بثان صتتعقط استخدام العبيد 6 الذين يقتنصون بالغروات والذين لم بعد 
بالامکان تصديرهم »+ في داخل المجتمع من أجل انتاج المواد التصديرية التي تطلبها 
أوروبا . وبهذا المعنى حللت كاترين كوكري عملية التوظيف الهائلة التي تمت في 
حقول النخيل الداهومية .. كما بين اونوكا ديك كيف تكيئف مجتمع آخر » الإيبو ٤‏ 
الذي لم تكن نتوفر له الامكانية للحصول على عبيد » بهدف انتاج زيت النخيسل 
الكرس للتصدير . 

قو'ى جمع النتجات التصديربة وترويج المستوردات القادمة كمقابل لها مركز 
الديولا السلمين » الاقلية الموروثة منذ الحقبة الماقبل ‏ ميركنتيلية . واتاحت لهم 
ثورة الديولا اقامة دولة تحت قيادتهم . لكن هله الحادثة المتآخرة اتت مع الفترة 
الاستعمارية . ولم ,تكد تتكون حتى كان على دولة ساموري ان تواجه الفراة . لقد 
دمروها واعادوا تنظيم دورة ألتبادل في الوجهة التي تخدم مصالحهم ورد وا افراد 
الديولا الى الوظائف الصغيرة في التجارة الاستعمارية , 

لقد اعطى اقتسام القارة الذي انتهى في نهاية القرن التاسع عشر » وسائل 
مضاعفة للمستعمرين كي بيلغوا هدف الراسمال المركزي في الحصول على منتجات 
تصديرية بسعر رخيص . ومن اجل ذلك »© يستظيع هذا الراسمال بعد ان وصل 
الى مرحلته الاحتكارية ان ينظم مباشرة الانتاج في اكان نفسه وان يستغل پا 
المصادر الطبيعية (لا يهمه اذا باعها بأسعار رخيصة لا تمكن من اعادة بناء الفعاليات 
الثي تحل محلها لدى استنفاذها) والعمل الرخيص . ومن جهة ثانية » لقد اتاحت 
السيطرة السياسية المباشرة والوحشية له > ان يوفر مسن مصاريف 
اعالة طيقات اجتماعية محلية ؛ كوسيلسة اتصال © وأن يعتمد على 
وسائل سياسية في الشمع المباشر . ومن هنا بأتي تأخر افريفيا في لشوء تموذج 
محيطي تصنيعي قائم على صناعة الستوردات في الداخل . وكان لا بد من انتظار 
الاستقلال حتى يفكن للفئات الحلية » التي حلت محل الادارة الاستعمارية » مسن 
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تكوين القاعدة الاولية لسوق داخلية واد البذخ . 

لكن اذا كان الهدف واحدا في كل مكان قاننا سنشهد تطور منوعات مختلفة في 
نظام الاستغلال الاستعماري . وهذه النوعات لا تنجم الا قليلا عن قومية اأستعمرين؛ 
فالمعارضة الكلاسيكة بين استعمار فرنسي مباشر واستعمار انكليزي فير مباشر ليس 
لها اثر بذكر في افريقيا . هناك بدون شك بعض الاختلافات التي تنجم عن قومية 
الاسياد . فلآن الرأسمال الانكليزي اكثر غنى © وأكثر تطورا © فقد وضع بدبه على 
افضسل القطع » وقام باستغلال مبكر اكثر وأعمق بكثير من الراسمال الفرنسي : 
وهكذا فان البنيات التي انشئت في ساحل الذهب منذ .184 والتي ما تزال قميز 
مانا الراهنة ؛ لن تظهر في ساحل العاج الا بعد الفاء العمل القسري . اما بلجيكا فقد 
قبلت » باعتبارها دولة صغيرة مضطرة للتعامل مع الكبار » مزاحمة المنتجات الاجنبية 
في كونغوها » ولن بكون لها احتكارات استعمارية مباشرة > وهو ما كانت تستفيد 
منه فرنسا . كذلك فان الي رتغال قبلت اقتسام مستعمراتها مع الرأسمال الكبسير 
الانكليزي - الامريكي . 

في المنطقة التي دعوناها افريقيا الاحتياطيات ؛ كان الراسمال الركزي بحاجة 
مباشرة الى بروليتاريا كبيرة العدد . اذ يوجد هنا ثروات منجمية هامة (الدهبوالماس 

في افريقيا الجنوبية ¢ والنحاس في رودي يسيا الشمالية) أو استعمار زراعي اسشيطاني 
استثنائي في افريقيا الاستوائية (استعمار البوير القديم في جنوب افريقيا والانكليزي 
الجديد في روديسيا الجنوبية » وكذلك في أقصى شمال المنطقة » في كينيا التي 
قصلت حتى 1114 عن الجزء الجنوبي من افريقيا الاحتباطيات بطنجنيقا الالمانية) . 
وللحصول السريع على هذه البروليتاريا كان المستعمر ينزع بالقوة ملكية الجماعات 
الزراعية الافريقية ويطردها الى مساحات صغيرة ويجبرها على البقاء في هذه المناطق 
الفقيرة دون امكانية للتحديث او لتكثيف الاستثمار . وهكذا أجبر المستعمر المجتمع 
التقليدي على أن بجعل من نفسه مستودع تموين بالمهاجرين الدائمين او الوقتيين » 
مزودا بذلك المناجم » والمزارع الاوروبية » ثم الصناعات المانيفاكتورية لافريقيا 
الجنوبية ولروديسيا وكينيا » بالبروليتاريا الرخيصة الثمن . ومن ذلك لم يعد من 
الممكن الحديث عن مجتمع تقليدي في هذه المنطقة › اذ ان مجتمع الاحتياطيات قد 
اكتسب وظيفة جديدة كليا . لقد اضاعت التشكيلات الاجتماعية الافريقية ؛ المشوهة 
والمفقرة »> في هذه المنطقة حتى مظاهر استقلاليتها : ان افريقيا البانتوستان والتمييز 
العنصري قد ولدت »> وهي التي ستقدم الربح الاكبر للرأسمال المركزي . 

لم يكن هناك » في افريقيا الغربية > ثروات منجمية هامة معروفة كي تجذب 
ال رآسمال الاجنبي من زمن بعيد 6 كما لم يكن هناك أيضا استعمار استيطاني . بالمقابل 
انجبت تجارة العبيد التي كانت نشيطة جدا على هذا الساحل »> وطورت تحويلات 
اجتماعية معقدة مكنت المستعمر من انتاج المواد الزراعية الاستوائية على نطاق واسع 
من أجل التصدس . 
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ان مجموع هذه الوسائل وألبنيات ألتي نشأت يسسيبها هو الذي يكوان اقتصاد 
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هذه الوسائل الرئيسية هي : ١‏ قنظيم احتكار تجاري مسيطر هو احتكار 
البيوتات الاستعمارية للاستبراد والتصدير »4 والبناء الهرمي للشسبكة التجارية التي 
تسيطر عليها هذه البيوتات » حيث بحتل اللبنانيون الدرجات الوسيطة بينما ينزل 
التجار الافريقيون القدماء بعد تحطيمهم الى الرئب السفلى ؛ ؟ ‏ فرض الضريبة 
المالية على الفلاحين » الامر الذي بضطرهم الى انتاج ما يعرض عليهم شراوٌه ؛ 
۲ ل الدعم السياسي لفئات وطبقات اجتماعية بوذن لها باستملاك جزء من الاراضي 
العشائرية ؛ ثم تنظيم الهجرات الداخلية في المناطق التي ينتخلى منها لفقرها حتى 
تشحول الى خزانات لليد العاملة الضرورية لمناطق الزراعات الراسمالية ؛ ٤‏ ب التحالف 
السياسي مع المجموعات الاجتماعية التي في الاطار التيو قراطي للاخويات الاسلامية» 
تستفيد من اعطاء شكل اتجاري للخراج المفروض على القلاحين ؛ وه عندما تبدو 
هذه الوسائل ناقصة أو عاجزة هناك الاعتماد المجرد والبسيط على القهر الاداري : 
العمل القري . 

لقد تشوه الجتمع التقليدي لدرجة اصبح من الصعب التمرف عليه ؛ واضاع 
استقلاليته . وغفدت وظيفته الرئيسية الانتاج للسوق العالمية في ظروف تجرده > 
لانها تفقره من كل امل في التحديث الجذري . ان هذا المجتمع ليس اذن في طريق 
الانتقال نحو الحدائة » لقد انجز كمجتمع تابع مجيطي » وبهذا المعنى لا مخرج له . 
ومن اجل هذا نراه بحافظ على بمض الظاهر التقليدية التي هي وسيلته الوحيدة 
للبقاء . أن اقتصاد الاتجار بحدد فيه مجموع علاقات ال / والسيطرة التي 
تقوم بين مجتمع شبه تقليدي مندمج في النظام العالمي والمجتمع الرأسمالي المركزري 
الذي يعطيه شكله وبسيطر عليه . ومفهوم الاقتصاد الاتجاري هذا الذي بصف بشكل 
تحليلي تبادل منتجات زراعية قادمة من مجتمع محيطي مشكل على هذه الصورة 
مقابل المنتجات الصناعية للرأسمالية المركزية (مستوردة كانت ا منتجة محليا في 
مؤسسات اوروبية) هذا الفهوم يرد خطأ الى مظهره الوصفي :ادل المنتجات 
الزرامية مقابل المنتحات المصنعة المستوردة , 

أن محصلات هذا الاقتصاد متنوعة حسب الناطق . فعئدما طلب ليغر برازرز 
في بداية الاستعمار من حاكم ساحل اذهب السماحله بالحصول علىامتيازات بهدف. 
أقامة زراعات حديثة » رفض هذا الاخير لان «ذلك لم يكن ضروريا» : وقسر هذا 
مو قفه قائلا آنه يكفي مساعدة الرعماء «التقليدبين» على استملاك اقضل الاراضي 
حتى يتم الحصول © دون مصاريف أضافية في الاستثمار » على المنتجات التصديرية 
الطلوبة . ان النموذج الناجز للاقتصاد الاتجاري قد تحقق خاصة في ساحل 
وفي توغو الالمانية منذ نهاية القرن التاسع عشر وتم تقليده بعد فترة طويلة في افريقيا ٠‏ 
الفربية ثم في افريقيا الاستوائية القرنسية . وهذا التأخر الزمني » الذي يعكس 
قا خر الرأسمالية الفرنسية © يفسر محاولات شبه الاستعمار الاستيطاني حتى في 
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ظروف قليلة الملاءمة (في ساحل العاج وقي افريقيا الاستوائية) كما يفسر الاستمرار 
الموازي للعمل القسري حتى الى ما بعد الحرب العالمية الثانية . 

يكتسي اقتصاد الاتجار شكلين رئيسيين : فالكوالكة Koulakisation,‏ 
اي تكوين طبقة من المزارعين المحليين ذات اصل ريفي »© والاستملاك شبه الكامل 
للارض من قبل هؤلاء ثم استخدام اليد العاملة المأجورة ؛ هي الشكل السائد في 
خليج فيئيا » حيث كانت الشروط ملائمة لتطور الاقتصاد الاتجاري . اما في 
السهوب © من الستغال الى السودان مرور! بالشمال التنيجيرئ > فان الاخويات 
الاسلامية اتاحت قيام طراز آقتصادي آخر : وهو تنظيم الانتاج التصديري (الفستق 
والقطن) في اطار مساحات واسعة تحت السلطة التيوقراطية .ب السسياسية ب 
للأخويات : المريدين في اقسئفال ؛ سلطنات نيجيريا » الانصاز والاشقة ني 
السودان ‏ هذه السلطة التي تحفظ شكل تشكيلة اجتماعية خراجية » لكن مندمجة 
في النظام إلعااي » طلا ان الفائض المقتطع كخراج من الجمامات القروية خاضع 
هو نفسه للاتجار . والاستعمار الصري في السودان هو الذي خلق الشروط الاكثر 
ملاءمة لتطور هذا الطراز من التنظيم > الذي يجنح هنا الى نظام الملكية العقارية 
الكبرى المجرد والبسيط . ولم يفعل الانكليز غير قطف ثمار هذا التطور . وقد بدا 
كار اللاك الجدد الذين انضموا بعد ۱۸۹۸ الى الادارة الاستعمارية بزراعة القطن 
لصالح الصناعة الانكليزية » كما وضعت تحت تصرفهم وسائل تكنيكية ذات وز نكبير. 

لكن الطفرة الثانية للاسلام في افريقيا الفريية » بعد الفتح الاستعماري » قتحت 
الطريق لتطور من النوع نفسه » مع انه أقل وموحا وأكثر بطئًا . فبعد «احتواثه» 
من قبل الارستقراطية والاستعمار » أصبح الاسلام ايديولوجية تأطير الفلاحين مسن 
اجل تنظيم الانتاج التصديري الذي يرضي المستعمر . ومثال المريدين في السنفال 
ذو مفزى كبر . وليس منالهم أن يعتقد مسؤولو الاخويات والاداريون الاستعماريون. 
أن كل طرف منهم بصارع الآخر . ففي الواقع كانت الاخوية السهم الاكثر اهمية في 
توسع اقتصاد الفستق وذلك عن طريق تحضر الفلاحين للخضوع لتطلبات هذا 
الاقتبصاد : انتاج متزابد » وقبول الاجر الزهيد والثابت رغم تقدم الانتاجية . 

ان تنظيم الاقتصاد الاتجاري قد أدى الى دمار التجارة الماقبل ب استعمارية 
والى تقوية دورات التيادل في الوجهة التي يتطلبها تخارج الاقتصاد » أي جلوحه 
للخارج . فالتكامل بين المناطق »© على قاعدة طبيعية هامة (غابات ‏ سهوب) مدعما 
بتاريخ الملاقات التبادلة بين مجتمعات افريقيا الغربية وجد قبل الفتح . وتجارة 
الكولا والملح الداخلية ‏ والمبادلات بين مربي الماشية والمزارعين » وتصريف المنئجات 
التصديرية » وترويج المنتجات المستوردة ؛ كل ذلك كان يشكل شبكة كثيفة ومتكاملة 
دسود فيها التجار الاقريقيون . وقد استاثرت البيوتات التجارية الاستعمارية بكل 
الوافد ووجهته نحو الساحل ؛ ولهذا السب دمر الاستعمار التجارة الداخلية. 
الافريقية ورد التجار الافريقيين'الى دور محصئلين صقار » هذا اذا لم يصفتهم كليا 
وببساطة . ويشهد تدمير تجارة ساهوري وكذلك تجارة خلاسيي سان لوي 
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وغوريه وفريتاون » ثم تجارة هاووسا وآزنت في سالاغة » وكذلك تجارة آبو في 
دلتا النيجر على هذا المفعول الاجتماعي الاقتصادي المخرب للاستعمار ٠‏ 

اما على مستوى المنطقة قان الاقتصاد الاتجاري يود بالقرورة استقطابا للتطور 
امحيطي التابع . فالافقار الداخلي هو الوجه الثاني للافتناء على الساحل . فافريقيا 
التي فرض عليها التاريخ والجفرافيا تطورا قاريا دائرا حول محاور ا 
داخلية صالحة للنقل والأواصلات » للري وللطاقة » آأفريقيا هذه قضي عليها بأن لا 
يستثمر منها الا شريطها الساحلي الضيق . وقد ادى حصر التوظيفات في هذه 
المنطقة وحدها 4 والسياسة المخططة للاقتصاد الاتجاري »© الى تعميق الاختلال' في 
مختلف المناطق . وتشترك الهجرة الجماعية من الداخل الى الساحل في منطق النظام 
هذا : فهي تأتي بالعمل الرخيص لتضعه تحت تصرف الراسمال في المكان الذي 
يريده هذا الاخير » وان ايديولوجية «الانسجام الكوني» هي وحدها التي تبيح لنفسها 
أن ترى في هذه الهجرات شيئًا آخر غير الهجرات التي تسيب افقار مناطق الانطلاق 
الداخلية . البلقنة هي العياوة الاكثر اتفاقا مع الاقتصاد الاتجاري » فالمناطلق 
الصغيرة المستفيدة ليس لها ابة مصلحة في اقتسام فتات لكات الاستعماري مسبع 
مناطق الاحتياط الداخلية . 

لكن لم يكن من الممكن قيام هذا النظام في المنطقة ‏ الكبرى الثالثة من القارة » 
افريقيا الوسطى . فالشروط البيئية حمت هنا الشعوب» التي كانت تلجأ الى المناطق 
التي يصعب النفاذ اليها من الساحل » من وباء تجارة الرقيق . فالكثافة الضعيفة 
في السكان وغياب مرتبية اجتماعية كافية » جملا من قبر الممكن قيام نموذج الاقتصاد 
الاتجاري . وبعد ان شعر المستعمرون بالخيبة ترك المستعمرون البلاد لمغامرين قبلوا 
أن يجربوا حظهم في «سحب شيء ما» بوسائل بسيطة » فالغامرة لا تجدذب 
الراسمال ٠‏ وهكذا تمت محاكمة الشركات صاحبة الامتيازات التي ظلت تعيث فسادا 
في افريقيا السوداء الفرنسية من .184 الى .14 دون فائدة لذكر » وكذلك محاكمة 
السيلسية الليوبوئدية في الكونفو . ولن ينمو اقتصاد تجاري صغير في الكونقو 
البلجيكي الإ بعد الحرب العالمية الاولى » حيث تم تبني الزراغات الصناعية المدعمة 
مباشرة بالراسمال الكبير كحل (وقد استقبل 'ليغر 8 الذي كان قد منع من الاثامة 
في ساحل الذهب من قبل اتبلجيك) » وإلا انطلاقا من مناطق زراعات الراسبال 
الاجنبي . أما بالئسبة لافريقيا الاستوائية الفرنسية ؛ فكان لا بد من انتظار سنوات 
٠‏ حتى تظهر العوارض الاولى . لكن الاثر الباقي من الفترة التي كانت تسود 
فيها الشركات صاحية الامتيازات » التي ما زالت بعد حاضرة » سيح تسمية هذه 
المنطقة بافريقيا شركات الامتياز . 

في الحالات الثلاث المذكورة نجد ان النظام الاستعماري ينظم المجتمع من اجل 
الانتاج » في افضل الشروط الممكنة من وجهة نظر المتروبول © اواد التصدير التي لا 
تقدم الا اجرا زهيدا وراكدا للعمل : وبما ان هذا الهدف قد تحقق » لم يعد في 
أفريقيا المعاطرة أي. مجتمع تقليدي » لم يعد هناك الا مجتمعاث محيطية تابعة , 
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ويجب رؤية التاريخ الاصيل لاليوبيا في معارضته مع 'المجتمعات التابعة الضعيفة 
التي اقامها الاستعمار في افريقيا . ان الرأي المسبق الشائع يعتبر ان الاستعمار هو 
الخطوة الاولى نحو التحديث . في الواقع » كانت اثيوبيا محظوظة لانها لم تستعمر. 
وتنتسب دولة اكوم القديمة الى المجموعات التجارية المزدهرة القديمة حيث كانت 
الحضارة الشعة للبلاط تؤمن نصيبها من الضريبة على التجارة البعيدة . لقد بدات 
الحبشة » التي عزلتها المنشآت الساحلية الاسلامية > بالتحول الاقطاعي منذ القرن 
التاسع : فالطبقة الحاكمة بعد تفتتها حاولت ان تعيش بفرض ضريبة على الفلاحين. 
و في القرن التاسع عشر تقدم النجاشي هينيليك للقيادة »> واعيا خطر الامبريالية » 
واحتل القسم الجنوبي من آثيوبيا الحالية (خاصة بلاد غالا وسيدامو) وذلك قبل 
مقدم الاوروبيين . وقد حد”ث بعد ذلك دولته دون ان يرهنهاء عن طريق (الاستبداد 
المتنور» . وقد اتاح استغلال فلاحي الحبشة © وكذلك فلاحي المناطق المفتتحة » 
تعبئة فائض هام لصالح الدولة وتقوية الجهاز الاداري . واستطاعت الامبراطورية » 
مع احتفاظها بسيادتها » ان تجلب من الخارج الوسائل الضرورية لتحقيق مشروعها» 
خاصة الاسلحة النارية . ويمكن ان ندرك المغزى التاريخي لهذه الجهود اذا علمنا أن 
فلاحي غالا وسيدامو كانوا يجهلون قبل ذلك استعمال المحراث © وكانوا يفلحون » 
كفلاحي بقية مناطق افريقيا السوداء » بالمجرفة . لقد ادخلت الادارة والاقطاعية 
الاثيوبية استعمال المحراث بين 1۸۸٠‏ و١۱۹۴‏ . اما الادارات الاستعمارية الانكليزية 
والفرئسية والبلجيكية التي كانت ترمي الى الهدف نفسه فقد اخفقت . وبدون شك 
كان تحديث الزراعة الاليوبية ووتائر التقدم في انتاجيتها ابرز بكثير من بقية المناطق 
الافربقية . وهذا التقدم هو الذي سمح بتزايد سكاني هنا آهم مما كان عليه الخال 
في آفريقيا المستعمرة ايضا . وبما أثها كانت معزولة عن السوق العالمية فهي لم 
تعان من منافسمة المنتجات المستوردة . اما الفائض المكو”ن بالضرورة من المنتجاثت 
المعيشية فقد كان يذهب الى السوق الداخلية ؛ فالتطور في هله الفترة كان اذن 
نطورا متمحورا على ذانه . وكانت النتيجة قيام دولة قومية اكثر تماسكا » وظهور 
نخبة اقل ضياعا رغم بقاءِ مشاكل الاقليمية » التي تشهد على حدود طربقة الاستبداد 
المتئور ونقائصها في دمج الجماهير الفلاحية المختلفة وصهرها في بوتقة امة واحدة. 
ولم تدخل اثيوبيا .في النظام العالمي الا بعد الفتح الإيطالي قي ٠۹۴١‏ © خاصة بعد 
الحرب العالمية الثانية . وفي هذا الوقت ايضا بدات تظهر قيها ظواهر التخلف . 


؟ ب الخصائص العامة 
للنشكيلات الحيطية 
تجنح التشكيلات المحيطية » رغم انها مختلفة في الاصول » الى الالتقاء على 
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نموذج متشابه في الاساس» وهذهالظاهرةتعكس على المستوىألعالميالقوةالمو حدةالمتزايدة 
للرأسمالية . وتشترك هذه التشكيلات جميعا في اربع خصائص اساسية : 
1 ل غلبة الراسمالية الزراعية في القطاع الوطني > ؟ ‏ تكوين برجوازية محلية > 
تجارية اساسا تابعة للرأسمال الاجنبي المسيطر ٤‏ ۴ وحود اتیجاه لتطور بيرو قراطي 
خصوصي وخاص بالحيط المعاصر > > ب الطابع قير الناجز والخاص لظواهر 
التكديح ٠.‏ 


. غلبة الراسمالية الزراعية‎ ١ 


ان غلبة الرأسمالية الزراعية هي الخاصة الكلاسيكية الاكثر بروزا في امجتمعات 
المتخلفة . والصورة الكلاسيكية للطبقة المسيطرة في هذا العالم هي صورة اللاك 
الكبير » لا" مالك الاقطاعي » ولكن المزارع الكبير الذي ينتج لاجل التصدير . اما شكلها 
الاكثر تميزا فهو شكل آل عننة ةسدع نم1 الامربكي اللاتيثي . وكانت كوبا المثال 
الابرز لهذا النظام الذي قام فيها منذ البداية على اساس هذه الوظيفة » دون الاهتمام 
يالتطور الداخلي او بتفيير التشكيلات الماقبل ب راسمالية . واذا كان هذا الشكل 
قد لجأ ألى استخدام العمل العبودي (عبيد آو بيون 2608 ) خلال فترة طويلة 
قبل إن يتحول الى الاستخدام المعمم للعمل المأجور 4 فهذا يدل على ان الراسمال 
يلجأ في كل مرة يشعر فيها بنقص في اليد العاملة الى الوسائل السياسية 
للحصول عليها . 

حين يقوم تشكيل اللاتيفنديوم تتنانقصداتاهة الراسمالي على اساس تحول 
تشكيلات ماقبل ‏ راسمالية © فانه يصطدم بمقاومة القوى الاجتماعية الداخلية ) 
التي تظل نشيطة ما دامت الجماعة القروية تشكل قاعدتها . وفي بعض الحالات ؛ 
آذا اصاب هده القوى نحطيم كلي » ظهر النموذج الناجز لهذا النظام (في مصر مثلا) . 
لكن نادرا ما يذهب التطور الى هله الدرجة . والنتيجة تكون ظهور تشكيلات زراعية 
رإسمالية » مندمجة في السوق العالمية عن طريق دورها الاساسي لكنها تكتسي هنا 
اشكالا من طراز اقطاعي . والانظمة التي تقوم على اقتصادات الفستق في بلاد موريد 
في الستفال وفي سلطنات شمال فيجيريا » وعلى الاقتصاد السوداني هي حاصل 
هذا التحول غير المناجز . ولا تضع الطبقات الحاكمة الجديدة يدها مباشرة الا على 
قسم من الاراضي » غالبا ما يكون صغيرا . انها تستمر في الاستفادة من النظام 
الخراجي الذي ولدت منه . وهي تقتطع هذا الخراج» في البلدان الافريقيةالمذكورة» 
باسم الوظيفة الدينية » ونرى المجتمع القلاحي نفسه داخلا في نظام الاخويات . ان 
الطبقات الحاكمة المحلية 4 بسبب عزلتها عن السوق العالمية ٠‏ لا مستطيع دائما في 
ا إن لاع في مرا في صووة منتجات معيشية لارضاء تاعا من لالا 
وكذلك حاجات اسبتهلاك زبائنها وجهازها . لكن دخولها في السوق العالمية يمكتها من 


fo 


تتجير خراجها هذا والاخذ بأنماط استهلاك. اوروبية . لكنها لا تستطيع الحصول 
على هذا الاقتطاع المترايد لو لم تتواجد قوة جديدة ‏ هنا الدين ‏ تجمل هذا العمل 
مقبولا هن الفلاحين . 

على خلاف ذلك » عتدما يكون مثل هذا المخرج مستحيلا لان التشكيلات الماقيل ب 
راسمالية الاصلية ليست متطورة بما فيه الكفاية » نجد ان الشكل الذي يسود هو 
الشكل الاكثر حركية والاكثر حدائة للرأسمالية الزراعية . هذه هي حال تشكيلات 
مناطق الزراعات الراسمالية المحلية في افريقيا السوداء حيث يصبح الفلاح الغني 
دفعة واحدة الوجه البارز في التشكيلات الجديدة . اما في المناطق الاخرى (في 
مصر والهثب والكسيك) .فلا بد من انتظار تطور التناقضات الداخلية للنظام العقاري 
المندمج في السوق العالمية حتى يمكن للاصلاحات الزراعية ان تدفع الى هذه الكولكة. 
وني هذا الاتجاه تسير ايضا حركة التشكيلات الماقبل ‏ رأسمالية التي.تكون شروط 
تحولها الى تشكيلات راسمالية زراعية كولاكية اقل ملاعمة . وهنا نشهد اشكلا 
فقيرة من الراسماليات الزراعية الصغيرة المنتشرة كما في السهل النيجيري . ويترجم 
تركز وسائل الانتاج الحديثة الشائع في افريقيا » بواسطة التعاونيات والتأجير » 
طاقة القوة على التطوو في الوجهة الراسمالية . 

وبشكل عام تتشكل البرجوازية الجديدة القومية التابعة في العللم الشرقسي 
والامربكي اللانيني انطلاقا من الملكية العقارية الكبيرة ومن الشرائح العليا للادارة العامة 
كما من المحتمل ان تتشكل انطلاقا من عالم التجارة . وتتحول عادة اللكية المقارية 
الكيرى التي غالبا ما تكون على راس المسؤوليات السياسية » بتكيفها مع زراعة 
التصدير وبتزايد قوتها » الى ملكية عقارية من طراز رأسمالي , هذه الملكية الكبرى 
هي التي كانت تنقص افريقنيا السوداء ٠.‏ فقد. كانت الزراعة. التصديرية تتم فيها .على 
اساس المزارع الكبيرة الاوروبية » كما في الكونفو البلجيكي وقي شرق افريقيا 
الفرنسية . اما في المناطق الاخرى فان الاقتصاد الاتجاري كان بستند على ملابين 
الفلاحين الصغار النتظمين في جماعات قروية . وكان الحفاظ على هله العلاقات 
الجمادية يؤدي الى تبطيء عملية التمايز التي ترافق تتجير الزراعة . ولهلا استطاعت 
البرجوازية الزراعية ان تتكون © في بعغل aa Es e‏ 
الفلاحي الصفير . 

ومن اجل ذلك كان لا بد من تحقق اربعة شروط . الاول يبدو انه يتمثل في 
وجود مجتمع تقليدي يتسم بتطور كاف في التمايز المراتبي ؛ بشكل يمكن بعسض 
شرائح الزعامة التقليدية من الحصول على قدر مناسب من السلطة الاجتماعية يسمح 
لها باستملاك قطع مهمة من الاراضي المشامية . وهكذا فان التجمعات التقليدية في 
غانا وني فيجريا الجنوبية وفي ساس الغاج » وني اوغندا وفي منطقة كيليمنجارو؛ 
استطاعت إن تكوكن لحسابها اقتصادا مزارعيا لم يكن له من قبل وجود تقريبا عند 
شبعوب البانتوس التي لم تكن تعرف التسايز المراتبي ٠‏ ونلاحظ ايشا أن وحود 
مراتب متهيزة جدا » ومتطورة من طراز شبه ‏ اقطامي ؛ لم يكن يشجع ؛ كما هي 
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الحال في السهل المؤسلم > على تطور برجوازية ريفية ٠‏ 

اما الشرط الثاني فهو وجود كثافة سكانية وسطية من ٠١‏ الى ٠١‏ ساكن في 
الكيلومتر المربع . فالكثافة الضعيفة تجعل التملك الحصري للارض غير عملي 6 
والعرض المحتمل لليد العاملة الأجورة غير كاف . وعلى كل » عندما تتو فر أمكانية 
استخدام يد عاملة اجنبية لا تنتمي الى العنصر الاتين الغالب من الاقوام »> كانت 
آلية التكديح تصبح اكثر سهولة بكثير . كما كانت عليه الحال لدى فولتاييك ساحل 
الح فى أل ا ا کے لفسا ری ای راھ الر اعا ااج 
ان يصيحوا بدورهم كادحين . لكن الكثافات الشديدة في السكان » كما في راوندا 
وعلى هضبة باميقيكيه » وني الكمرؤن » تجمل من الشاق ايضا استملاك زعفسساء 
العشائر للاراضي الضرورية الكافية . 

|[ [<[ | ز[ ؤز ز ز ز O ET‏ فائض كاف » 
حسب الهكثار والشغيل ؛ مند المرحلة الاولى التي رافقت الاستثماز والتي تتميز 
بضعف التأليل ( استعمال 3/91 ) » وبالتالي بانتاجية ضثيلة في الزراعة الني تبقى 
مستندة الى حد كبر الى التوسع الافقي . 

ولهذا فان قطن اوغندا وفستق السئقال » وبشكل عام الزراعات الميشية » 
لفقرهاءلا تسمح هنا بنشوء ما سمح كل من الكاكاو والقهوة بنشوئه في أمكنة اخرى,. 

وأخيرا » بكمن الشرط الرابع في أن السلطة السياسية لم تكن محيطة لهذا 
الطراز من التطور العفوي . وقد لعب تقديم التسهيلات من أجل الاستملاك الفردي 
للارض »© وحرية العمل » والاعتمادات الزراعية الفردية دورا عظيما » في كل مكان » 
في نكون هذه البرجوازية الزراعية . وقد كان لالغاء العمل القسري في المستعمرات 
الفرئسية عام .190 دور معير على هذا الصعيد . وقد أتاحت اأطالبة البرجوازية 
النموذجية بحربة العمل لمزارعي ساحل العاج الكبار الحصول على !فواج من المهاجرين 
لا يمكن مقارنتها في كثافتها مع تلك التي كانت تأتي عن طريق التجنيد القسري 
للشغيلة ؛ وهو آمر ما كان متاحا على كل حال الا لكبار المزارعين الفرتسيين . كما 
ان هذه الطالبة قد اناحت تنظيم معركة سياسية كبرى في الارياف » وذلك حين 
إصطف الفلاحون ضحايا العمل القسري الى جاتب كيار المزارعين ٠‏ وعلى العكس من 
هذا » لعبت أبوية الفئات الفلاحية البلجيكية دورا سلبيا لا شك فيه » وكبحت نزوع 
التطور البرجوازي في بعض المناطق كما في أسفل الكونفو:ولم يحدث نطور برجوازي 
من هذا النوع الا حين انهارته هذه السياسة بعد الاستقلال » وزادت سرعة هسذا 
النطور من امكانية دعوة اليد العاملة الاجنبية بفضل وجود لاجئي آنغولا . كذلك 
تشكل سياسة التمييز العنصري «والدفاع عن التقاليد الافريقية»» المطبقة في جنوب 
افريقيا وفي روديسيا ؛ حجر عثرة امام تقدم برجوازية ريفية ٠‏ 

أهذا ما كان ابضا مال نتائج سياسات التأطير الريفي » وسياسة اليعث والتطوير 
التعاوني ؟ ان هذه السياسات المطبقة في كل مكان حسب الصيغ الابوية الساذجة 
نفسها إلتي تستند على رغبة طوباوية في الوصول الى تقدم ثابت ومتساو لمجمسوع 
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الارياف ؛ لم تعق تطور نظام المزارع الكبيرة في المناطق التي كان فيها هذا التطور 
ممكنا » كما انها لم تحث في المقابل على ظهور تحويلات نوعية هامة في الئاق 
الالخرى . 

قي الواقع هناك مساحات عظيمة ما تزال خارج اطار هذه الحركة وذلك لعدم 
توفر الشروط التي نتيح هذا التغيير : المقصود هنا آفريقيا «التي لم تنطلق» «والتي 
لا تستطيع أن تلطلق» » حسب تعبير السر ميستير . والمقصود ايضا آفريقيا الريغية 
«عديمة المشاكل» بمعنى انها تستطيع مواجية تزايد السكان © دون تفيم اليئبيات 
القائمة عن طريق التوسع البسيط في الاقتصاد المعيشي التقليدي . لكن ادخال 
افريقيا هذه في العالم الاستعماري ادى الى تطور محدود» غالبا ما كانت تفرضه 
الادارة نفسها » في الزراعة التصديرية » الضرورية لدفع الغرائب . أحيانا » عندما 
تتدهور حدود التبادل بين انتاجات التصدير هذه والمنتجات المصنعة التي يتم شراؤها 
بها » أو عندما تضعف بيساطة السلطة الادارية التي كانت قد فرضتها » نشهد هجرا 
لهده الزراعات التصديربة والعودة للزراعات المعيشية . أن تطور اقتصاد مدينسي 
طفيلي » مع التضخم الذي بجره » هو غالبا أساس هذا التطور في حدود التبادل » 
وتراجع الاقتصاد القطني ني الكونفو ‏ كينشاسا بشكلالثال المدهش لهذا التدهور. 
لكن هناك ظواهر مشابهة نراها نيمالي » في غينيا » في تشاد »> ني جمهورية افريقيا 
الوسطى وفي السئفال » الخ. 

أن سيادة الراسمالية الزراعية تؤدي الى الازمة الزراعية » وهي ظاهرة عامة في 
العالم الثالاث . فبما ان التزايد السكاني الطبيعي لا بجد في التصنيع حله الاعتيادي» 
يشتد الضغط على الارض . ومن ألجهة الثانية تؤدي الاشكال الرأسمالية الزراعية 
الى قذف اليد العاملة الزراعية الوافرة خارج دائرة الانتاج . وفي ظل الانظمة 
الماقبل ‏ راسمالية »» بحق لجميع السكان »© مهما كان الفائض النظري في اليد 
العاملة » استعمال الارض . وهم بضيعوته مع تقدم الاشكال الراسمالية ٠‏ 

وهكذا قان زيادة نسبة الفلاحين الذين لا أرض لدبهم »؛ وقذف قسم متزايد 
منهم خارج دائرة الانتاج هي نتائج هذه العملية . في الوقت نفسه تعمل آليات التطور 
اللامتكافىء على افقار الريفيين » وذلك رغم تقدم انتاجية عملهم . وهنا تكمن الجدور 
العميقة للهجرة الريفية ولتسارعها رغم غياب المنافف الاقتصادية في المدن . 


۲ ب الددود التي يفرضها الراسمال الاجنبي ٠‏ 

تشكل غلبة الرأسمالية التجارية المرافقة للرراعة التصديرية الوجه الثاني 
للمشبكلة . وتتخل التجارة الكمبرادورية التي تنشاً هنا شكلين أساسيين . فهسذدهة 
الوظيفة بمكن أن تتحقق عن طريق برحوازية مدينية جديدة قادمة من أوساط الطفمة 
العقارية 3 هذه هي الحال عامة فيأمريكا اللاتيثية و في معظم بلدا نالشرق . لكنهيا 


0۹ 


يمكن ان تتحقق أيضا عن طريق الرأسمال الاجنبي مباشرة : هذه هي الحسال في 
افريقييا السوداء . وبهذا فان الفسحة المتروكة أمام تكون برجوازية نجارية محلية 
نيب العالم الشرقي ظهرت البرجوازية المدينية عامة بشكل أبكر من زميلتها الريفية 
التي أعاقت تطورها العلاقات شبه الاقطاعية التي تحكم الارياف الشرقية . بالمقابل » 
سهئل قدم الحضارة المدينية تحول التجار من الطراز القديم بسرعة الى برجواؤية من 
الطراز الحديثك » هي تلك التي أطلق عليها الماركسيون الصينيون اسم كميرادور : 
وسطاء بين العالم الراسمالي السائد وبلاد ‏ المؤخرة الريفية - وبالاشتراك مسع 
الثروات العقارية الكبيرة ومع الادارة العليا أصبحت هذه الطبقة تتعاون غالبا مع 
الراسمال الاجنبي في انشاء الصناعات . ومن هذه الشرائح العليا من المجتمع لا من 
البرجوازية الريفية أو الطبقة الوسطى نشات النواة الاساسية للبرجوازية القومية . 
اما بالنسبة للفئات الوسطى » خاصة الحرفيين » فقد أحيلت بسيب مزاحمة 
الصنامة الاحجنبية او المحلية ألى بروليتاريا » أو دفعت الى تدضور لا رجفة عليه ء 
ونقص الاستخدام الهائل في مدن الشرق الكبرى يعود بمعظمه الى هذه الظاهرة . 
ونموذج تكون البرجوازية القومية هذا يختلف عن النموذج الاوروبي وكذلك 
نموذج افريقيا السوداء المعاصرة . 
لم تلعب الفئات البرجوازية للنظام القديم في اوروبا الدور الاساسي في نشوء 
البرجوازية الجديدة الصناعية.لقد قأقطعت في اكثر الاحيان عن طريق شراء الاراضي 
بينما كانت البرجوازية الجديدة الريفية والحرفيون يقدمون القسم الاساسي مسن 
نخب اصحاب المشاريع في القرن التاسع عشر . أما فيالشرق فان ضعف البرجوازية 
الريفية واستجالة نهوض الحرفة في ظروف المراحمة العالمية وفرا للبرجوازية القومية 
درجة عالية من التركز مند البدء . فمركزة اللكية العقارية التي تعطي مصر والهند 
أحسن مثال عليها ؛ ثم ايضا المرور الدائم للثروات المدينية في الريف بهدف شراء 
الارض + قد شددا من هذا التركز في الثروة ومن اختلاط اللكية الكبيرة الزراعية مع 
البرجوازية الجديدة المدبنية ١ ٠‏ 
في افريقيا السوداء حيث كانت حركة العمرأن المديني ذات اأساس استعماري > 
وحيث كانت اللكية العقارية الكبيرة غائبة » احتاج نشوء برجوازية مدينية الى وقت 
اطول بكثير . ولم يكن بمقدرة التجار التقليديين » لعدم تو فر الوسائل المالية الكافية» 
تحديث انتاجهم والدخول في دورة التجارة الحديثة . وبقي تطورهع محدودا » 
وكذلك بقي حقل نشاطهم محددا بالمبادلات التقليدية ( كولا »> سمك مجفف + الخ. )» 
حتى ان بعض هذه المبادلات التقليدية قد اختفت مثل تجارة الماح والمعادن . مع ذلك» 
هناك بعض القطاعات التي شهدت اغتناء هاما بسبب 'ازدياد حجم التبادل بصورة 
معتبرة . هذه هي الحال بالنسبة لتجار الحيوانات في النيجر > ونيجريا 
والسودان ؛ وتجار السمك المجفف في مالي وتشاد وخليج بيئان ٠‏ وقد خاطر بعض 
هؤلاء النجار ودخلوا في التجارة الحديثة > تجارة النسبيج والمعدنيات. ولم ستطيعوا 
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ان يحتلوا فيها الا مركزا محدودا بسكل عام . ومع هذا ليست روح المقاولة ضعيفة 
هنا > كما تشهد على ذلك حجرة الساراكولي والهاوسا نحوالكونفو البعيد : تحت 
تأثير جاذبية تجارة الاس . لكن المقدرات تظل ضعيفة ؛ والوسائل المالية فقسية » 
والمعارف التقنية محدودة , 

وقد نشات برجوازية قومية تجارية » في المؤسسات الساحلية التي سبقت 
بقرون الفتح الاستعماري ؛ على اساس نشوء يرجوالية تجارية من أصل أودوبي على 
الساحل الغربي » ثم عربية على الساحل الشرقي أصبحت خلاسية بسرعة . لقد تبع 
هؤلاء في الواقع الفتح الاستعماري لكنهم لم يقيموا كتجار في المدن الجديسدة 
الداخلية» أو في مركز المناطق التي تتجرت فيها الزراعة . وتوقف تطورهم المتأخر 
فجاة على أثر المزاحمة الناجحة للاحتكارات الكبيرة للتجارة الاستعمارية في مطلسع 
القرن العشرين . 

وهنا يكمن مقزى افلاس السان لويزيين ؛ والثوريين في نهاية القرن التاسع 
عشر » قحت ضربات مزاحمة البيوتات التجارية البوردوية ( نسمبة لمدبنسة بوردو 
الفرتسية ) والمرسيلية . وانتقل احفادهم جميعا الى الوظائف العامة . 

كما حث” تطور العلاقات التجارية داخل الارياف على نشوء برجوازية مكونة من 
التجار الصغار . لكن قوة الاحتكارات الكبرى التجارية منعتها من تجاوز مستوي 
تجارة المفرق » وتجارة نصف الجملة الى تجارة الجملة والاستيراد والتصدير . 
والمجال الوحيد الذي بي للبرجوازية التجارية المحلية هو مجال تجارة المنتجسات 
العيشية المحلية التي ما تزال حتى الان مبعثرة ومكرسة للنساء غالبا . وهناك الآن 
حركة تم ركز لهذه التجارة في بعض المناطق ٠‏ 

وتعاني كل هذه الشرائح البرجوازية من مسألة غياب ارستقراطية عقارية غنية 
يمكن »2 بالاشترالد معهاء الل بعلن انسوفن وة التراكم . كما ان ضيق الاسواق 
الافريقية قد لعب دورا سلبيا . اذ ان عددا قليلا من المراكز التجارية الكبرى » وبعض 
التجار الصغار المهاجرين (بونان »> لبنانيون وهنود ) كاف لسد حاجات التجارة . 
وفقط في الظروف الاستئنائية والحديثة العهد؛وعلى ائر انسحاب التجارة الاوروبية 
بعد الاستقلال ٠‏ او بسبب تدخل الدولة بصورة فعالة لصالح التجار القوميين» وصل 
هؤلاء الى احتلال سوق تجارة الجملة والاستيراد والتصدير ٠‏ 

وبشكل مام » تزداد فعالية اشراف الراسمال الاجنبي على الؤسسات الوطنيية 
أو تنقص تبعا لكون هذه الو سسات واقعة ضمن دائرة المبادلات الخارجية » وبالتالي 
خاضعة للرأسمال الاجنبي » أم لا . فالهامش الذي يمكن للبرجوازية اللحلية ؛ في 
السشفال معلا » ان تأخذه من التراكم محدد بعلاقات, التراتب بين برجوازية الركلز 
وبرجوازية الحيط . فاذا ترك هذا الهامش للقوانين الاقتصادية العضوية وحدهسا 
يمكن ان بتلاشى تماما > اذ أن تعديلات الاسعار النسبية ستعمل على نقل الفوائد من 
البرجوازية القومية الى برجوازية المركز كز . وهذه الاوليات هي التي تفسر خراب 
البرجوازية السنغالية. بين 15.٠.‏ و .198 كما ثفسر ضآلة النتائج في القطامسات 


كس 


الحديثة التابعة للسوق العالية (خاصة النقل) . 

لقد استعمل ايريقي عبارة «البرحوازية ‏ الرثة» لتحديد هذه البرجوازية 
الضئيلة التي منشا في ركاب الراسمال الاجنبي ولا تستطيع أن تتطور الا في اطار 
الحدود الضيقة التي يرسمها لها الرأسمال المسيطر ..وهذا الشكل البائس من 
الراسمالية القومية موجود .بكثرة فيافريقيا » حيث نجد البرجوازية مرقبطة أساسا 
بالاقوام التي كانت بصورة تقليدية تجارية ( دبولا »> هاووسا » باميليكية » باليبا »> 
باكونفو » الخ ) » أو »> في بعض البلدان » بالنساء » اسواق ‏ النساء . ورغم انها 
محدودة وخاضعة لرحمة الرأسمال المسيطر تستطيع هذه البرجوازية » في خضم 
الاملاق العام » تكوين قوة اجتماعية محلية حاسمة . هذه هي حال نيجيريا الجنوبية» 
حيث يعطى هذا النمط من الموّسسات الافريقية كمثال لنجاح سياسة قائمة عثلى 
تشجيع ال سسة الخاصة القومية . 

وحتى حيث يقوم الوجه الرئيسي للتبعية الاقتصادية الاستفمارية في حقفل 
العلاقات التجارية » وحيث يكون الشكل الاساسي للرأسمال الاجنبي هو الراسمال 
القديم الاستعماري الميركنتيلي » لا يتمتع هذا النمط من الرأسمالية القومية المحدودة 
بأية امكانية على التطور .. ففي المستعمرات الفرنسية على وجه التخصيص »> اعطى 
فقر حركية آلرأسمالية المتروبولية وزنا خاصا غير متناسب لهذا الراسمال القديم 
ار كننيلي التابع لبوردو ومارسيليا » المتخلف عن الحقب البعيدة التي كانت متميزة 
بوجود شركات الاحتكار وتجارة العبيد . ولكن هذا القطاع يفقد في عصرنا » بعد إن 
انتقل مركز ثقل الراسمال الاجنبي المسيطر من البيوتات التجارية نحو الوحدات 
الكبيرة المنجمية والصناعية » آهميته ويهجر لصالح الرأسمال المحلي . ويمارس هنا 
تغير العلاقات الذي تيع الاستقلال السياسي تأثيرا حاسما ايضا . ويزداد تتح 
وازدهار هذه البرجوازية القومية بقدر ما تساعد العلاقات المتعددة التي تقيمها ممع 
جهاز الدولة ‏ علاقات عائلية > فساد > الخ على تكون هذه اليرجوازية . وفي 
الحالات التي يصل فيها تركز السلطة الى حده الاقصى نجد أن الشرائح العليا من 
البير قراطية نفسها ‏ التي لا تتميز في الواقع عن الطغمة العقارية ‏ هي التي تتكون» 
مباشرة أو بوسيط »© كبرجوازية ‏ جديدة كمبرادورية . صحيح انها لا تستطيع بعد 
هذا ان تستعيد وظائف التجارة الاستعمارية اكنها مح بالحصول على مشاركة مع 
الرأسمال الاجنبي في قطاعات حدثة ايضا ( مناجم صناعة ومصارق ) . 

وابتداء من الحرب العالمية الاولى انتقلت الطغمة العقارية ‏ الكمبرادورية في 
أمريكا انلاتينية وني الشرق الى تصنيع مبعثر قائم على تعويض الاستيرادات بصناعة 
داخلية . وقد اشتركت بصورة عامة مع الرأسمال الاجثبي الذي يسيطر عمليا على 
هذه الصناعة الح الجديدة . 

وتقدم حركة التصتيع فيافريقيا السوداء بالمقارنة مع هذا النموذج 'الشر قي 
واللاثيني الامريكي » فروقا بارزة . فهي أولا أكثر حدائة . والحلف الاستعماري 
ومحدودية الاسواق هما بدون شك اساس هذا التأخر . لكن في جميع الانحاء كان 
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التصنيع » حثى حين سيق الاستقلال » من صنع الرأسمال الأجنبي بشكل كامسل 
تقرييا . ان الصناعة الحديثة » حتى لو كانت خفيفة » تتطلب امكائيات كثيرة جدا 
تجعل من غير الممكن مساهمة الراسمال القومي المحلي » طالما انه يفتقد عمليا الى 
الصدر الاساسي للتراكم الذي هو في الشرق اللكية العقارية الكبرى . ويتجم عن 
هذا أن لبس هناك عمليا صناعات صغيرة افريقية . وما تصنفه الاحصاءات بمثابة 
صناعات افريقية ما هو الا الحرفة المدينية غالبا (الخبازة » والنجارة » الخ.) التي 
ليس لديها امكانيات هامة للتراكم . اما المؤسسة الاوربية فتوجد في أسفل السلم . 

ليس لدى البرجوازية الريفية الافريقية الامكانات الالية حتى تخلق هي نفسها 
صناعة حدشة . اما هؤلاء الذين ذهبوا » من بين اعضائها » الى الوظائف العامة فانهم 
يستثهرون اموال اقراد عائلاتهم الذين ما زالوا في المزارع > في القطاعات التي لا 
تتطلب رساميل كبيرة : النقل البري »© السيارات العمومية » الخدمات والابئتية 
. العقارية . وبعكس ذلك ؛ هناك موظفون يشترون مزارع آو أراض مكرسة لزراعسة 
البقول . لكن ضالة الثروات المدينية الفردية تحد من اهمية هذه التحويلات . 

وهكذا في حين بدات الرأسمالية في‌الشرق من المدن وتوسعت نحو الارياف 
ب بصعوبة ‏ كانت العملية في افريقيا السوداء فيما بعد معكوسة بصورة عامة ٠‏ 
فالرأسمالية الريفية كانت هنا » منذ البدء » مشتتة بين عشرات الآلاف من المزارعين 
الكبار . وبالقابل لم يكن هناك ايضا ني افريقيا السوداء طبقة برجوازية مدينية ذات 
تركز شديد » ومتحالفة غالبا مع الملكية المقارية الكبرى كما كان عليه الحال في 
الشرق و ني امريكا اللاتيلية ٠‏ 


؟ ‏ الاتجاهات العاصرة نحو تطور البيرفراطيات القومية ٠‏ 


يشهد عا منا ا معاصر تطور أجهزة بير قراطية لم يكن لها مثيل في الماضي » في 
جميع ميادين الحياة الاجتمامية ( الادارة الخاصة بالدولة أو بالمؤسسات »© الحياة 
السياسية والنقابية » الخ) وذلك باتساع ميادين هذه الاجهزة وفماليتها » وملى 
الاقل فى التشكيلات الرآسمالية الركزية . ويقول البعض ان هذا هو من متطلبات 
التقنية » ثم يضيفون الى ذلك مثل برنهام وغالبريت ‏ أن هذه الظاهرة تكس 
انتقالا فى السلطة السياسية من الديمقراطية البرانية الى تقنوقراطية الدولة . 
وبعطي تطور ووسببا واووبا الشرقية الراهن برهانا على ذلك » فالانظمة كلها تلتقي 
حول هذه النقطة بفض النظر عن طابع ملكية وسائل الانتاج » هنا عامة ؛ وهناك 
خاصة . ومتطلبات التطور السربع في العالم الثالث تعمل على تقوية هذا الاتجاه 
العام ٠.‏ 1 
ان التحليل بدحض هذه النظرية . فقي المركز بتضمن نمط الانتاج الراسمالي 
استقطاب المجتمع حول طيقتين »© برجوازية وبروليتاريا ( حتى لو إن اجراء متزايدة 


1 


الاهمية من هذه البروليتاريا ‏ مختلف انواع الكوادر ‏ بالرغم من كونها مأجورة 
تتخلى عن انتسابها للبروليتازيا ) . والواقع ان البرجوازية لا تستطيع ان تقسوم 
مباشرة وبنفسها » في ممارسة السلطة السياسية وادارة الاقتصاد » بملء وظائف 
القيادة والتنفيف جميعا . وبقدر ما يتقدم المجتمع نتعقد آليانه وتصبح هذه الظاهرة 
اكثر بروزا . وهكذا يفسر تكون الهيئات الاجتماعية إلكلفة بهذه الوظائف : الادارة 
العليا » الشرطة والجيش » البنية ‏ التقنية للمجتمعات الكبيرة » هيئة السياسيين 
الحتر فين 6 الحء وقد اضاعت بعض هذه الهيئات وظيفتها التقليدية ؛ وهذا ما حدث 
للسياسيين المحتر فين الذين كانو] يمارسون في اطار الديمقراطية البرلمانية وظائف 
التفاوض لحساب المصالح المختلفة لرأسمال ما زال مشتتا وتنافسيا » والذيسن 
اضطروا مع ظهور الاحتكارات الى التلاشي امام تفنو قراطيات المؤسسات الضخمة 
والدولة ‏ ومن هنا نشهد انحطاط البرلانية في الغرب . ولا تضيع البرجوازية 
سيطرتها على هذه الهيئات الا في فترات الازمة العميقة ‏ كالازمة التي خرجت منها 
النازية ‏ فتيدو عندئد وكأنها تكوان قوة اجتماعية مستتقلة . اما في البلدان الشرقية 
فان تصلب الاجهزة التقنوقراطية » ومطالبتها بالديمقراطية ( التي تقتصر عليهسا 
وحدها ) بعكس تطورا نحو شكل جديد لرأسمالية دولة معممة تظهر بشكل أساسي 
في اعادة امتبار آلياث السوق والايديولوجيا التي رافقت ذلك : الاقتصادوية . 

لكن ليس هناك ما يسمح بتطبيق هذه التحليلات على المحيط . فسيطرة الراسمال 
الاجنبي في الشرق وفي امريكا اللاتينيه ولدت تشكيلات اجتماعية تحتوي على 
طبقات حاكمة محلية ( كبار اللاك العقاريين والبرجوازية الكمبرادورية ) رست عليها 
السلطة السياسية المحلية . وقد مارست هذه الطبقات السلطة ضمن اطار النظام 
العالمي » أي لصالح المركز ولصالحها هي نفسها . ولم تجر الامور بهذه الصورة في 
بعض مناطق المحيط . ففي المغرب العربي مثلا حد” كل من الاستعمار واستيطان 
«البيض الصغار» بشكل بارز من تكون طبقات اجتماعية مثيلة لطبقات المشرق . اما 
في افريقيا السوداء فقد أحال الاستعمار المباشر والعام » المجرد والوحشي ؛ السكان 
المحليين في مناطق واسعة »> ولوقت طويل » الى كتلة واحدة غير متمايزة اذ ان 
المراتب التقليدية نفسها كانت قد فقدت كل معناها القديم بقدر ما كانت الوظائف 
الاقتصادية الجديدة محتلة كلها من قبل الاجانب . 

. كذلك !كتسى تمفصل البيرقراطيات الجديدة مع البنيات الاجتمامية » في اطار 
الاستقلال السياسي ونشكل الدول القومية » صورا كثيرة التنوع . فحيث كانت 
التشكيلة الاجتماعية المحيطية متقدمة » وجدت البير قراطية القومية نفسها بالنسبة 
للينية الاجتماعية في مو قف شبيه في مظهره بموقف زميلتها في المركز . في المظمر 
فقطا: فبما انالاقتصاد المحيطيلا يعدو كونهملحقا للاقتصاد المركزي» فالمجتمعالحيطي 
نفسهمبتور؛ و تنقصه‌هذه البرحوازيةالمتروبولية التي يمارسرأسمالها السيطرةالاساسية, 
ولان تطور البرجوازية المحليةهنا ضعيف ولا متوازن يبدو وزن آلبير قراطية كبير جداء 
اما في التشكيلات المحيطية قليلة التقدم ؛ فان البير قراطية المحلية تحتل وحدهبا 
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المسرح . لكن في حالات أخرى يمكن ان ينشأ تناقض خاص . فاما ان تملا الدولبة 
وظائفها ضمن أطار النظام > أي أن تعمل على تشجيع نشوء برجوازية محلية محيطية» 
أو انها تنادي بتحرير الامة من سيطرة المركز بتشجيع الصناعة الوطنية التي لا يمكن 
الا ان تكون حكومية 4 ونفاخر بذلك بالدخول في صراع مع التشكيلات الاجتماعية 

أن الاتجاه نحو نشوء راسمالية دولة » الذي نشهده في كل بلدان المالم الثالث» 
يسود اذن الى أهمية المكان الذي بحتله الراسمال الاجنبي والى ضعف البرجوازية 
القومية المدينية . وفي أغلب الاحيان » وخاصة في افريقيا » كانت البرجوازنية 
الصغيرة المديلية» من موظفين ومستخدمين» وبرجوازية المقاولين الصغار واازارعين» 
هي التي قادت الحركة القومية حيثما وجدت . اما النخب التقليدية الريفية نقد 
اصطفت مامة الى جانب النظام الاستعماري الذي اعنبرته ضمانة للتقاليد المهددة 
في المدن بالتحديث الثقاقي . لقد اغرقت اذن آلحركة القومية البرجوازية الصغيرة 
البرجوازيات المدبنية . 

لفد زاد الاستقلال بشكل كبر من الوزن الخاص لبي قراطية الدولة الجديدة في 
الملجتمع القومي » خاصة وان آلبرجوازية الريفية بقيت » حيث وجدت » نوزعة 
ومحدودة الافق + وقد ورئت البير قراطية هيبة الدولة التقليدية لدى الجتمعات الغ 
اوروبية ؛ والتي تدعمت مع ممارسة الحكم »> المطلق ظاهريا » للادارة الاستعمارية » 
ونتيجة لاحتكار البرجوازية الصغرة » التي خرجت منها هذه البير قراطية › للثقافة 
الحديثة وللتكنيك . 

وتجنع البير قراطية الى ان تصبح القوة الاجتماعيّة المحركة الرئيسية . كيف 
سيكون شكل تطور الرأسمالية القومية الاكثر احتمالا ؟ رأسمالية خاصة ام واسمالية 
دولة ؟ في الواقع هذان الشكلان يختلطان معا في صور مختلفة حسب مرطة التطور 
الذي بلغه البلد عند نهابة فترة الاستعمار . 

نشات الراسمالية في الاطار الاستعماري على اساس تحول الزراعة الكفافية الى 
زراعة تصديرية » وعلى اساس الانتاج المنجمي . وكانت وتيرة تمو الرأسماليسة 
الاستعمارية اذن تتحدد بوتيرة تمو طلب البلدان المتقدمة لنتجات الاساس القادمة من 
المستعمرات . وفي مرحلة لاحقة اتاح ظهور السوق المحلية نتيجة لتعجير الزرامة 
والتطور المديني الذي ارتبط بهذه العملية نشوء.مجموعة من الصناعات الخنيفة التي 
تعتمد بشكل شبه. كلي على تمويل الراسمال الاستعماري . وفي بعض الحالات حيث 
لم ستنفد الرأسمال الاجنبي هذا النمط من التطور في لحظة الاستقلال » كانت 
الادارة الجديدة تبقي على البتيات الاقتصادية الموروئة عن الاستعمار . لكن في 
الحالات الاخرى كانت الادارة الجديدة تحسد الرأسمال الاجنبي ؛ ويشكل هذا 
بالنسية اها الوسيلة الوحيدة لتوسيع امكانيات تطورها بسرعة وذلك بتأمين قاعسدة 
اقتصادية لنفسها 0 تجنح اذن الى التحول من بير قراطية اذاربة تقليدية الى 
برجوازية دولة . 
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في الحالة الاولى » ويموازاة تطور القظاع الاجنبي يمكن » بفضل جهود الدولة 
من أجل تشجيع هذا النمط من التطور » أعطاء مكان معين للرأسمال القومي . لكن 
هذا المكان لا يمكن ان يكون الا محدودا . في الحالة الثانية » يقدم تطور الرأسمالية 
القومية على حساب القطاع الاجنبي امكانيات اكير » ويمكن ان يتخذ أشكالا مختلفة 
في صالح الرأسمال القومي الخاص » أو التابع للدولة . ولدينا أمئلة على ذلك في 
تحويل ملكية المزارع الاجنبية لصالح الفئات الميسورة للمجتمع المديني وفي عمليات 
المشاركة في الصناعات الجديدة الاجنبية . وفي جميع الحالات على كل حال » تبرز 
الدولة باعتبارها الاداة الضرورية لتحقيق هذه العملية » المستحيلة الحصول في 
مستوى تفاعل القوى الاقتصادية وحدها , ان البرجوازية المحلية من مزارعين وتجار 
لا تملك الوسائل المالية الكافية لشراء استثمارات الراسمال الاجنبي » وهي بحاجة 
لمساعدة الالية العامة لتحقيق ذلك . ان الانزلاق نحو راسمالية الدولة هذا هو الذي 
شكل جوهر قرات المالم الثالث» , 

وهناك بعض الظروف التي تساعد على تجذير. هلا التطور »© وتدفعه لاتخاذ أنماط 
تنظيم تسمى اشتراكية ( بمعنى انها تستلهم النموذج التدويلي السوفياتي ) أو 
بالعكس نحو أشكال مسماة ليبرالية ( بمعنى انها تستلهم نمط التنظيم الاقتصادي 
الفربي ) . وحيث كان مأزق الثطور ذي الطراز الاستعماري مستحكما منذ طويل 
الزمن » حيث كانت المشكلات بسبب ذلك اكثر حدة » أمكن لضغط الجماهير المدينية 
والريفية ان قود ؛ بعد الاستقلال ؛ الى ظهور ميول اكثر تصلبا ضد البرجوازية 
الخاصة . وكذلك حيث كانت هذه البرجوازية فائبة ٤‏ يسبب التاخر الناجم عن 
طبيعة التطور الاستعماري أمكن للوزن النوعي للادارة في الحياة العامة للبلاد ان يقوي 
الاتجاهات التدو ر بلية . وبالمكس » ان حالة تطور من نمط استعماري شائع » كما في 
ساحل الماج»؛ يمكن ان تدعم الاتجاهات الليبرالية وتعدل من العلاقات بين البرجوازية 
الخاصة والادارة . على كل حال > وبصورة عامة لم يحدث ان صفت برجوازية الدولة 
البرجوازية الخاصة » 'لكنها اكتفت بامتصاصها أو بالاندماج بها. وبرجوازية المزارعين 
خاصة احتفظت دائما بدور اقتصادي اساسي وبمركز سياسي هام , 
٠‏ ومن غير الممكن تفسير ظواهر خاصة مثل دور الطبقات والفلات المحظوظة في 
المالم الثالث دون الاستناد الى تحليل اجمالي للبنية . 

ففي افريقيا السوداء » خاصة » انقاد الاستعمار » في المرحلة التي سبقت 
الاستقلال » الى تفضيل بعض أنواع التفريق: في جزاءات العمل . وأصبح الاستعمار 
المباشر اكثر فاكثر مستحيلا . ان العمران المديني وانشاء الصنامات كان يتطلب 
رفع جزاعات مأجوري ادن ممن لهم علاقة مباشرة بانماط الاستهلاك الاودوبي . 
ومن جهة أخرى » كان تماسك العلاقات الاجتماعية التقليدية في الارياف » التي بقي 
' تفككها بطيبًا » بحد” من توافد اليد العاملة. وانتقال مركز النقل سن الرأسمال ال 

ومن الرأسمال الم ركنتيلي القديم الى راسمال الوحدات الكبرى ذات الانتاجية العالية 

جعل هذا التصحيح ممكنا . ففي الكونفو المتجيكي ‏ البلد الاكثر تصئيعا في 
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أفريقيا ‏ تضاعفت الاجور الفعلية قي الصناعة من ۰ الى ١508‏ دون ان يدي 
هذا الا رتفاع الى عر قلة نمو الصناعة الجديدة : بل بالعكس »© دفعها الى أن تتحدث 
وتتوسع . ولعدم وجود برجوازية محلية محيطية تابعة يمكن الاستناد عليها فكر 
الاستعمار انه يستطيع بهذه الطربقة أن يقصر تنازلاته على شرائح اجتماعية ذات 
مهارات ضئيلة متجنبا بذلك تكوين نخبة اكثر تطلبا . 

وقد تعدلت صيغة توزيع هذه الامثيازات الصغيرة » كما تعدل حجمها يعد 
الاستقلال . ؤانتهى التضخم الكنغولي لعام .197 ب- 1138 بتعديل هام في بنية 
توزبع الدخل المحلي » في حين ان نصيب الرآسمال الاجتبي لم يمس . اما تكوين 
الجهاز البير قراطي المحلي ( وايضا تكوين بير قراطية موازية تشكل فثاتها العليا الوم 
الشرائح الاكثر امتيازا في العالم الكنغولي ) فقد اعتمد في تمويله من جهة اولى على 
تقليص الدخل الفعلي للفلاحين المنتجين من اجل التصدير (التقليص القائم على تدهور 
داخلي لحدود التبادل اكبر بكثير من تدهور حدود التيادل الخارجي ) ومن جهة ثانية 
على تقليص» ليس اقل شدة من السابق» للاجور الفعلية لأجوري الصناعة والتجارة» 
هذه الاجور التي عادت الى ما كانت عليه في .110 .وقد بين ريلئف الطابع التراجمي 
لهده التحولات: محتوى تصدير اكبر من التوزيع الجديد للدخل ثم طابعه الاستهلاكي 
المتزايد ؛ وكذلك الازمة المضاعفة البنيوية الاحتمالية الدائمة للمالية العامة » وليزان 
المد فوعات والتبعية الخارجية العميقة التي تعنيها . وهناك ظواهر مشابهة تسم » 
بدون قضخم » تطور بلدان منطقة الفرنك ؛ كما تسم » مع تضخم معتدل » تطور بلدان 
كفانا . اما آليتها فهي التالية : جمود الاجور واسعار شراء اللنتجات الزراعية 
للمنتجين » واقتطاع ضريبي غير مباشر متزابيد بقصد موازنة المالية العامة » الامر 
الذي يقود الى ارتفاع داخلي في الاسعار وبالتالي الى تدهور في دخول الفلاحين 
والمأجورين ٠‏ ويرد الفلاحون »> في كل مكان » على هدا التدهور في موأقمسهم 
بالانسحاب من السوق وبالعودة الى اقتصاد الكفاف » مضيقين بذلك القامدة التي 
تقتطع الدولة على اساسها مواردها . 

الى جانب هذا » هناك اتجاه عميق في العالم الثالث الراهن لحدوث تغييرات 
سياسية واجتماعية تسير في الوجهة نفسها : قلب السلطة السياسية المحلية لكبار 
الملاك وللبرجوازية الكمبرادورية حيث وجدت » وممارسة السلطة مباشرة من قبل 
بر قراطيات (مدئية آم عسكرية » ويبدو الجيش غالبا بمثابة حافلة لايصال الانظمة 
الجديدة » باعتباره الهيثة الاكثر تنظيما ؛ واحيانا الوحيدة المنظهة) » ثم نشوء وتطوير 
لاحق لقطاع اقتصادي عام . ونشهد تطورا مشابها حتى حين لا توجد هناك سلطة 
قديمة لقلبها » من طريق حركة دائمة داخلية . وتفسر هذه الظواهر التناقضات 
الخاصة للتشكيلات المحيطية . فالتصنيع الناقص وغياب البرجوازية الاجنبية بعطي 
للفلات من الطراز البرجوازي الصغي ( موظفون » مستخدمون » واحيانا يقايا 
الحرقة » التجار الصفار > الفثات فلاحية وسطى » الخ. ) إهمية جوهرية . ويولد 
توسع نظم التعليم مع البطالة المتزايدة أزمة في النظام . وتؤدي متطلبات تسريسع 
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التصنيع من أجل تجاوز هذه الازمة الى تطور قطاع عام » في حين ان قواملد 
المردودية ( التي تحدد حركة توافد الرأسمال الاجنبي ) وضعف طاقة الرإسمال 
الخاص المحلي » كل ذلك بخفف من وثرة التصتيع الضروري . اما تقوية بير قراطية 
الدولة بشكل دائم فيمكن ان تقود الى تعميم رأسمالية الدولة . وهذا التعميم يكون 
جذريا آم غير جذري بقدر ما يقوم بتأميم الراسمال الاجنبي آم لا » او بقدر اتاحة 
راسمالية الدولة فرص وجود قطاع خاص محلي تتعاون معه . ومع هذا » وحتى في 
الحالات القصوى يمكن أن نشهد رأسمالية الدولة تقبل ب بل تشجسع - تطسور 
راسمالية خاصة فيا الارياف ( الكولكة التي تلحق بالاصلاحات الزراعية تدخل ضمن 
. هذا الاطار ) حتى لو حاولت آن تنظم هذا التطور بالاشراف عليه عن طريق نظم 
التعاونيات مثلا. واذا لم تهدد راسمالية الدولة وضعية الاندماج في السوق الدولية» 
فستبقى كلية محيطية » كسايقتها الراسمالية الخاصة » ولن تعبر الا عن الصيسغ 
الجديدة لتطور الرأسمالية في المحيط ؛ أي انتقال الاشكال القديمة في تقسيم العمل 
العالمي الى الاشكال الجديدة الستقبلية , 
ان البرجوازية القومية تتابع بقدر او بآخر من النجاح العمل الذي شرع بسه 
الرآسمال الاجتبي : تطوير اقتصاد المزارع والصناعة الخفيفة . وقد استطامت » 
خلال فترة محدودة » ان تتوسع عن طريق الاستملاك التدريجي للمشاريع الاجنبية. 
والذهاب الى أبعد من ذلك يتطلب أولا.تجاوز نقائص الزراعة المعيشية » وثانيا تكو”ن . 
المجالات الاقتصادية الكبيرة التي هي الشرط الضروري للتطور اللاحق . 
حتى الآن لا تنجب الراسمالية المحيطية الا بنية خلصة » قائمة اساسا على تطور 
رأسمالية زراعية حيث يجنح الشكل الكولاكي الى السيادة ويظل تحت سيطسرة 
الرأسمال الصناعي والالي للمركز » وحيث تجئح حلقسات الاتصال لتكوين امسا 
البير قراطيات واما برجوازيات الدولة المحلية . 1 
واللموذج الاول هو الاكثر انحطاطا . وهو ينطبق على حالة بلدان العالم الثاثك 
حيث ما يزال الرأسمال الاجنبي بسيطر مباشرة على صناعة استصناع المستوودات» 
وحيث لا نستطيع اي برجوازية اعمال محلية أن تتكون . هذه هي وضعية افريقيا 
في مجموعها . وهنا يكمن الفشل الكلي نلسياسسات التطور الراسمالي في افريقيا , 
في ساحل العاج مثلا » وبعد خمسة عشر عاما من النمو الاقتصادي الاستثنائي » لا 
يوجد بعد برجوازية عاجية » اذا أستثنينا بمض المشاريع المصطنعة التي نجني » من 
خلال وضعها المتوسط بين الدولة والرأسمال الاجنبي » ضريبة لا تبيئحها الا عمالة 
البير قراظية للراسمال الاجنبي . 
وتبقى المشكلات القومية الاولية هنا بدون حل . اما آفرقة المناصب فتستجيب 
هنا ايضا أطالبه البرجوازية الصغيرة التي لا ترغب في تغيير النظام الاستساري 
وانما الاستيلاء على المناصب التي كان بحتلها من سبقها . وتقدم لها البيرقراطية 
الادارية النموذج الطلوب . 
اما النموذج الثاني فيظهر حين تطمح البير قراطية الى لعب دور ما في عمليسة 
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الانتاج ء فتصيح عندئل برجوازية دولة » اي انها تضع بدها على قسم من الفائض 
المولد في البلاد ؛ وذلك عن طريق الاشراق على الاقتصاد . لكها ثيقى تابعة بقدر ما 
بظل هذا الاقتصاد نفسه تابعا للمركز > مبيحا لها الحصول على القسم الاكبر مسن 
الفائض . 


؟ ل التكديح والتهميش ٠‏ البعد العالمي للصراع الطبقي ٠‏ 


اكتشفت حديثا الادبيات الشائعةحول الاستخدام والبطالة والتوزيع الاجتماعي 
' للدخل في بلدان العالم الثالث مجموعة من الوقائع التي أصبحت تهز منظري نظرية 
التخلف الاتفاقية , 
فالقضية لا تقتصر على اشتداد التفاوت في التوزيع الاحتماعي للدخل ولكنهسا 
تشمل ايضا تفاقمه . وتبين المقارنة بين مختلف بلدان العالم الثالث انه بقدر ما بكون 
الدخل الوسطي للفرد مرتفعا بقدر ما يكون اللاتساوي في توزيع الدخل شديدا . 
وهكذا نجد شريحة ال .؟ بالمئة من السكان الاكثر غنى تنال 58 بالمئة من الدخل 
القومي > وهذا بالسبة لمجموع امريكا اللانينية (مقابل >٠‏ بالمثة في الولايات المتحدة) 
وال ه بالئة الاكثر غنى تنال ا بالئة وال ١‏ بالمئة من السكان ينال 1۷ بائة من 
الدخل بيثما يحصل في الطرف القابل النصف الفقير من السكان على ٠۳‏ بالمئة بالكاد. 
في آفريقيا السوداء » في البلدان الساحلية المعتبرة نسبيا متطورة » والتي يبلغ 
فيها الدخل الو سطي للفرد حوالي ..؟ دولار » نجد ان 8؟ بالمئة من السكان الدين 
يشكلون الجماهير الشعبية المدينية (١؟‏ بالمثة) والريفية (8/ بالمثة) » لا بحصلون الا 
عنى 0ه بالئة من الدخل القومي . ورغم انالدخل الوسطي الاسمي للجماهير الشعبية 
المديئية يبلغ ضعف مثيله لدى الجماهير الريفية حسب مستوى العيششة > اذا اخلنا 
بعين الاعتبار الاختلافات بين نمط وكلفة الحياة في الريف وفي المدينة ؛ لا تعدو هله 
المعدلات ان تكون معدلات وسطية تشر الى مستويات حياتية بائسة تمكن المقارنة 
بينها . ان الفئة المحظوظة صغيرة جدا اذن [/ بالمئة من السكان) . وهي اكثر ضالة 
ايضا في بلدان السهوب الداخلية حيث يبلغ الدخل الوسطي للفرد حوالي 1٠١١‏ دولاد 
وهي لا تتجاوز ؟ بالمئة من السكان . لكن هله الفئة لا تنال الا جزءا صفيرا من 
الدخل الاجمالي ( أقل من ٠١‏ بالمئة من الدخل ) . وبعبارة أخرى »> عندما نمبر مسن 
المرحلة التي تكون فيها البلدان قليلة التطور الى مرحلة آكثر تطورا » نجد انه لم يتفم 
شيء كثير بالنسبة للجماهير الثهبية ححيث تحافظ الدخول الوسطية على وضعها في 
حدود ١ ۷١‏ دولار للفرد في السنة ؛ وفي المقابل هناك قلة صغيرة لنمو وتقترب 
تدريجيا من المستوى الوسطي للدخل في البلدان المتقدمة ( ٠٠١١‏ دولار للفرد) . 
أن هفا اللاتسباوي المتزايد في التوزيع الاجتمامي للدخل يثير القلق » وذلك 
لسيبين على الاقل' . الاول ينيع من أن تطور النظام لا يشير آبدا الى امكائية اتسباع 
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إلفئة الحظوظة » بشكل تدريجي لتشمل مجموع السكان . حتى حين تكون وتيرة 
النمو الاجمالي للدخل مرتفعة جدا إمن ۷ الى ٠١‏ بالملة في السنة مثلا) فان التوسع 
العددي للفئة المحظوظة يظل شديد التواضع ( بوتبرة ۲ الى ؟ بالمئة قي السنة على 
الاكثر ) . وبعبارة اخرى لن تتجاوز الفئة المحظوظة سقف .؟ ‏ ب ه٠‏ بالمئة من السكان 
ذلك بغض النظر عن الافق الزمني الذي نعطيه لحساباتنا » ولو خلال قرن . امسا 
السبب الثاني فيكمن في أن هذا التطور يختلف جذريا عن التطور الذي كان لمیسز 
عملية نمو بلدان المركز . وكل الدراسات المتوفرة في هذا الحقل تشي الى ان بنية 
تقاسم الدخل ‏ بين الاجور والارياح خاصة ‏ في بلدان المركز بقيت جامدة مهما 
ذهيئا الى الوراء في القرن التاسع عشر . وقد ظل معدل قائض - القيمة » بحسب 
التقدير الاولي » يراوح حول معدل وسطي قدره ٠.١.‏ بالمثة منذ ۱۸٠١١‏ ( رغم حدوث 
متفاوتة العنف »> حسب الحقب التاريخية »4 على امتداد عشرات السنوات ) . هذا 
الفرق في الوضعية بين تطور البلدان امركزبة والمحيطية » بظهر خطا الفكرة التي 
تقول بأن اللاتساوي في العالم الثالث هو ثمن الثمو . 

في الواقع ان اللاتساوي الاجتماعي المترايد بشكل نمط اعادة انتاج روف 
التخاري ؛ وهو يفتح في الحقيقة سوقا للمنتجات الاستهلاكية الكمالية » خاصة 
المولد الدائمية » سوقا !كبر بكثير مما ستكون عليه لو كان هناك توزيع أفضل للدخل 
حسب متوسطه . وعنئدما تبلغ النخبة المحظوظة ۲١‏ الى 5؟ بالمئة من السكان فذلك 
بعني أن نسبة المواد الكمالية آلدائمية ستتطور ممليا بالنسبة نفسها فيما بخص 
الطلب الاجمالي ٠.‏ وفي هذا المستوى » نلاحظ ان عملية توزيع الاعتمادات » بعتد 
الاخل بعين الاعتبار الرساميل المطلوبة © والتقنيين؛ والبئية القاعدية الضرورية الخ٠٠‏ 
ثم انتاج واستهلاك اواد الكمالية هذه » تقوم بشكل يلغم كل امكانية لتقدم حاسم في 
قطاعات انتاج مواد الاستهلاك الث 

وتتفاقم اللامساواة في توزيع الدخل بالتوسع الدائم للبطالة ولنقص الاستخدام. 
وفي الو قث الذي يتم فيه ترايد وتائر حركة العمران المديني من > الى ٠١‏ بالمئة في 
السنة حسب البلاد والفترات في العالم الثالث المعاصر » نشاهد ان وتائر تزايد 
الاستخدام الاجري تنقص بنسبة ٠١‏ الى '.ه بالمئة» اي أنها ت تتراوجح بين ۲ الى ۷ بالمئة 
في افضل الاحوال . آذا استمرت هذه الوتائر فان عدد سكان مدن العالم الثالث في 
مجموعها سيزداد خلال .لا سئة من ..۲ مليون انسان في .1۹۷ الى مليارين في 
عام .ء. ٠‏ ؛ بينما سيزداد عدد العاطلين عن العمل بحوالي ٠‏ مليون نسمة . 

ومن الملاحظ ان نسبة العمال الأجورين الى مجموع السكان المدينيين في قص 
دائم في كل مكان في العالم الثالث »> وهذا الاتجاه العام يبرز بشكل اكير اذا ثظرنا 
الى مأجوري القطاع انتج الحديث » خاصة الصناعة . وبالمقايل » نشهد ظمور 
أصئاف جدبدة من الاستخدام ٤‏ تنمو بمعدلات مرتفعة مع نطور الرأسمالية المحيطية. 
بعضها ينشأ على اساس اللامساواة المتزايدة في توزيع الدخل ( الخدم > مسنتخدمو 
الخدمات الخ ) ٠‏ وبعضها الآخر بخفي بطالة مقنعة ( الباعة المتجولون مشلا ] . 
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وتتسع في هذه الظروف النطقة الفاصلة بين الاستخدام والبطالة لدرجة يزول معها 
كل معنىئ: للاحصاءات الرسمية عن البطالة » كما تلاحظ ذلك الآن منظمات رسمية 
مثل ال 81.56 

وتتيح هذه الوضعية فرصا كبيرة للايديولوجيين الذين يحذ فون من نظرهم تحليل 
كيفية عمل النظام الاجتماعي ‏ الاقتصادي وذلك في محاولتهم ارجاع التطسورات 
الحاصلة الى ظواهر طبيعية مستقلة عن النظام والعودة الى مالتوس . والمثال الاكثر 
تعبيرا عن هذا النوع من الافراط اعطاه مكثمارا رئيس الصرف العالمي عندما قارن بين 
«كلفة» الطفل قي العالم الثالث ( حوالي .. دولار حسب رآبه ) وبين كلفة الو سائل 
التي تسمح بتجنب انجابه ( 5 دولار ) . ليس لهذه القارنة آية قيمة علمية طبعا » اذ 
ان الكلفة . .1 دولار يجب ان تقارن «بالفوائد» التي يعطيها البالغ . في الواقع ليست 
هذه هي الخلفية الحقيقية للحملة المالتوسية وما هيدف صيافة مكثمار! هنا الا التفطية 
على ذلك . 

بمكن تلخيص التيار الالتوسي ‏ الجديد السائد في الفر ضيتين التاثيتين : أولا 
تشهد كرتنا الارضية انفجارا سكانيا لا سابق له . وتوقمات الثلاثين » والخمسين 
سنة القادمة © أو أكثر من ذلك » حسب العدلات الحالية » تشي الى اننا سلبلغ 
رقما سيب الدوار كما أنها تشير ألى خطر وجود قائض سكان مطلق با مقارنة ممع 
الوارد الطبيعية » وخاصة موارد الارض . وسيتم استثمار هذه الموارد ضمن ظروف 
تتناقص فيها الربمية الامر الذي يقضي اذن بضرورة زيادة كبرى لحجم التوظيفات 
للحصول على نمو معين . وثانيا » يريد النمو السكاني الشديد من نسبة السكان 
الماطلين (الفتيان) الذين بميشون على حساب السكان المنتجين ؛ وهذا الاعو جاج 
بنقص من قدرة المجتمع على تحقيق التراكم » وبالتالي يعمل صلى ابطاء نموه 
الاقتصادي الداخلي . ويحصر هذا البلدان التخلفة في « حلقة مفرغة من الفقر » 
اضافية . 

وسسدو کان المظاهر تؤكد هاتين الفرضيتين . فركود الزراعة في مناطق متعددة 
في العالم الثالث » او على الاقل ركود الانتاج الزراعي باكنسسية للفرد يحد من امكانيات 
تمويل تصنيع متسارع . وهذا يقود الى المفارقة التالية وهي أن بلدان العالم الثالثك» 
رغم انها بلدانا زراعية » تجد صعوبة متزايدة في تغدية نفسها » وأن امستوردات 
المتزايدة للمنتجات الغذائية التي تضطر هذه البلدان الى طلبها من الخارج لتغلية 
مدنها تنقص من قدرتها على استيراد المعدات . والحال أن الركود يعود غالبا الى نقص 
الاراضي القابلة للزراعة » والى ارتفاع كلفة توسيعها (خاصة عن طريق ألري)» وتؤدي 
الهجرة الريفية الناجمة عن فيض السكان في بعض الناطق الى ارتفاع كبير في وتيرة 
العمران المديني ١ 1 ٠.‏ 

ولا يمكن للتصنيع » حتى لو كان سريعا » أن يمتص زبادة كهذه ؛ الامر الذي 
يدقع الى تطور البطالة التي تآخذ أبعادا ذات خطورة كبيرة , كما تنقص تكاليف أقامة 
بئية قاعدية اجتماعية ( كلف التوظيف وا مصروفات العادية » خاصة فيما يتعلسق 
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بالتعليم ) » المتزايدة في ظروف نمو سكاني كب » من قدرة المجتمع على اللحاق 
بديمغرا فيته . 

وتقود هذه المحاكمة الى استنتاج واضح ان انقاص النمو السكاني لا سمساح 
فقط » بالنسية لعدل نمو اقتصادي معين » برقع معدل دخل الفرد » ولكن ايضا 
برفع معدل النمو الاقتصادي الاجمالي » اذ انه بتيح توزيع الموارد بشكل اكثر ملاءمة 
للتراكم نسبيا . ومن هنا تأخذ حملة تحديد النسل العالمية معناها . 

هذه المحاكمة الشديدة العمومية لا تنطبق على مجموع بلدان العام الثالث الذي 
ينطوي من وجهة النظر _علاقة السكان والموارد الطبيعية. على عدم تماث لكبير. وهكذا 
نلاحظ ان مناطق عديدة في القارة الافريقية كانت أكثر سكانا في الاضي مما هي 
عليه الآن . فمملكة: الكونقو اكزدهرة كانت تضم مليوني نسبمة في القرن السادس 
عشر وعندما آتى البرتغاليون في فترة الفتح الاستعماري »2 ام ببق في المنطقة يعد 
ثلائة قرون من تجازة العبيد ثلث هذا العدد . وهي لم تسترجع بعد حتى الآن رقم 
القرن السادس عثر . وقد آدى الفراغ السكاني الذي نجم عن تجارة العبيد الى 
تدهور التقنية الزراعية كما ادى الى تدهور الانتاجية . لكن خراب افريقيا لم بنته 
بانتهاء تجارة العبيد بل استمر خلال الاستعمار . وقاد العمل القسري ( الحمل في 
افريقيا الرسطى »؛ وبناء الطرق والسكك الحديدية الخ. ) > والاقتطاعات بههدفا _ 
التجنيد المسكري ؛ وتخفيض عدد السكان في منطقة احتياطيات ضيقة مكرسة من 
اجل التزود ببروليتاريا ؛ في شكل مهاجرين » رخيصة الثين 4 قاد كل ذلك الى 
انقاص عدد السكان الريفيين » حارما بهذا القرى من قسم هام من يدها الماملة 
النشيطة . وولدت هذه الظواهر انحطاطا في شروط التغذية والصحة 6 وأدت أحيانا 
الى مجامات حقيقية»كما انها عملت كناقل لانتشار الاويئة الخطيرة (كمرض النعاس). 
وحصل الشيء نفسه في امرعكا الهندية ٠‏ 

وهناك الان » في جميع أنحاء افريقيا الاستوائية » احتياطات كبيرة قابلة 
للاستزداع لكنها لا تردع ٠‏ والضعف الشديد في الكثافة السكانية الريفية هو الذي 
يكوتن هنا العائق الحاسم امام تقدم الانتاجية الزراعية . فتكاليف بناء قاعدة 
الاستثمار ترتفع هنا بشكل كبير بصبح معه تخفينض هذه الكلفة على الرأس © وذلك 
بالعمل على زيادة الكثافة ؛ أهم بكثير من الكلفة الاضافية (خاصة كلفة التعليم) التي 
تثرتبه هلى توسع سكائي هادف الى الوصول الى.كثاخة اكبر . لنفرض ان هناك 
منطقتين زراعيتين | » ب تبلغ مساحة كل منهما ٠١.‏ كيلومتر مربع » وتتمتعسان 
يكثافة مختلفة : ١.‏ سكان. في كم؟ في ! (قيها ...| ساكن) و.” في ب (...م 
ساكن) . ان كلفة بناء القاعدة الخاصة بالمواصلات الضرورية لسد حاجات المنطقة 
مستقلة'عن الكثافة : ..؟ كيلومتر من الطرقات أي ما يكلف مليار قرنك 01 
فالمنفعة الاضافية النسبية.لدى ب بالنسبة ل 1 يمكن تقديرها بحرالي 155 مليونا » 
وهي فائدة هامشية لجمامة ب الثي تحتوي ثلاثة أضعاف !أ من السكان . وكم 
سيكلف التعليم اذا اضطررنا أن تمر من ٠۰۰۶‏ الى ...۴ ساكنا خلال خمسة وثلاثين 
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عاما (باغتبار ان الزبادة السكانية كبيرة جدا » ومفترضة في حدود ٣‏ بالمئة في 
السنة) ؟ ان الجماعة الراكدة حول ١...‏ ساكن بحاجة لثمانية صفوف بكلفة سئوية 
(استثمارات وتشفيل) تبلغ ٠.‏ مليونا . اما الجماعة ب فستحتاج الى اربعة وعشرين 
صفا (بكلفة سنوية قدرها ٠,‏ مليونا) . فقطع المرحلة من وضعية ! الى وضعية ب 
خلال خمسة وعشرين عاما بفرض اذن كلفة اضافية (هامشية) بتوقف حجمها على 
معدل حسابها بالعلاقة مع السعر الراهن ,. والحال ان كلفة البعليم مع مراماة معدل 
قليل (ه بالثة) تساوي فقط نصف الفائدة التي تقدمها كثافة مضاعفة ثلاث مرات ؛ 
وتساوي الثلث فقط اذا كان المعدل ١.‏ بالمئة . وفي الحالة هذه »© ان كلفة النمو 
السكاني اقل بكثير من الفوائد الثاجمة عن كثافة اشد . 

لكن المجادلة على اساس عبارات كلفة ‏ فائدة ليست هي الاساسية.. لقد بين 
ايستر بوزيريب ان الضغط السكاني كان » خلال التاريخ ) عنصرا مهما وحاسما في 
السير نحو الزراعة الكثئيفة » شرط ارتفاع الانتاجية . وقد قشل الكثير .من المشاريع 
التحدبثية في افريقيا الاستزائية لانها كانت تجهل انه في ظروف وجود ضغط ضعيف 
على الارض تستطيع الزراعة الافقية ذات الانتاجية الضعيفة ان تقاوم بشكل ناجح 
كل التغييرات القترحة . أن أشكال التنظيم الاجتماعي اارتبطة بطراز زراعة أفقية 
نشكل اذن عائقا حاسما . ونلاخظ ان مناطق الكثافة الكبيرة » مثل بلاد ايبو او 
باميليكى ؛ قد عرفت تطورا افضل من تطور المناطق الواسعة التي تعاني من فراغ 
سكاني . من الجهة الاخرى » يتطلب نهوض الزراعة التصديرية وجود شروط كثافة 
قوبة نسسبيا . واذا لم تعط هذه المناطق المبشرة بالتقدم النتائج التي كنا ننتظرها » 
فالسبب هو مجمل سياسة الراسمالية المحيطية التي تحيل هذه المناطق الى خزانات 
من اليد العاملة الرخيصة للاقتصاد الحديث في مناطق الزراعات الكبرى او في المدن» 
او الى دور المرود بالمنتجات التصديرية , اما في اليابان فعلى عكس ذلك » حققت 
زرامة الارز تقدما كبرا وحاسما مكنها من ان تعيل العدد الكبير من سكان المدن » 
وذلك لان كل السياسة الاقتصادية » بما هي سياسة التنمية الذاتية » قد ساهمت 
في “هد التقدم ؛ خاصة عن طريق تكثيف الزراعة المعيشية المكرسة للسوق الداخلية» 
وتقدم هذه الزراعة يبدو ضروريا في اطار استرانيجية عامة , 

والامر كذلك ايضا في امريكا اللاتيئية » وفي بعض مناطق آسيا الغريية » في 
حنوب القارة الهندية وني جئوب شرق آسيا (تايلند » اندونيسببا ما عدا جافاء الح), 
نادرة هي المناطق التي لا تعاني في العائم الثاقث من فراغ سكاني (الجزر الكارييبة » 
وادي النيل المصري » الدلتات الآسيوية » جاوا) بالمعنى الذي حددنا به مده 
الظاهمرة . 

اذا لم يكن في قدرة الحجة المالتوسية ‏ الجديدة ان تتصدى للوقائع الخاصة 
بالزراعة فهل بمكنها ان تقدم شيئًا فيما بخص البطالة المدينية ؟ ان المحاكمة التي 
تقول انه اذا تم الحد من سرعة النمو المديني فيمكن ان يرداد بشدة الاستخدام 
(بمعنى نسبي) وكذلك الذخل المديني للفرد » تتجاهل واقعتين : اولا أن التصنيع في 
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المركز كان قد امتص سكانا مدينيين في.تزايد كبير (وتائر # بالمئة في القرن التاسع 
عشر كانت تكلف ما تكلفه وتائر ۷ بالمئة في وقتنا الراهن) وذلك لان هذا التصنيع كان 
متمحورا على ذاته ؛ وثانيا ان التخارج يولد تشوها في توزيع الموارد هو » بالاضافة 
الى التبعية التكنولوجية ؛ اساس التخلف المتزايد » مهما كانت السمات السكانية 
التمدين . وهكذا نلاحظ انه عندما يكون النمو السكاني ضعيفا يكون معدل النمو 
الاجمالي ضعيفا أيضا . 

ان الظاهرة الاساسية للتهميش التي هي مستقلة كليا عن الديمغرافيا تتحدد في 
توسع الهوة المتزايد بين الحركية الاقتصادية والحركية السكانية . وتعطي اذن انطباعا 
بأن الانفجار السكاني سيكون عائقا في وجه التطور . في الواقع » ليس الفراغ 
السكاني الا المظهر الذي يكشف عن كيفية اشتغال نظام اجتمامي ب اقتصادي © هو 
نظام الراسمالية المحيطية . 

غالبا ما نلقي اللوم في اخفاق حملات تحديد النسل على نقص الوسائل المتوفرة» 
أو على جهل الشعوب التي نتوجه اليها » وعلى فقدان حس المسؤولية لدى الادارات 
المكلفة بتطبيق ذلك . بيجب بالاحرى طرح مشكلة معرفة ما اذا كان تنقيص عدد 
الاطفال » في مستوى الاسر التي نتوجه اليها > مبررا ام لا . في الواقع » .وفي اطار 
التهميثى » اي النقص المتزايد في الاستخدام وفي ظروف الإفقار الدائم » تكون 
الاسرة الكثيرة الاعضاء الضمانة الاجتماعية الوحيدة . واستراتيجية التطور بمكن ان 
نتضمن اهدافا في التأثير على السكان » اما لزيادة عددهم او لتحديد معدل النمى 
السكاني . لكن هذا العمل ليس له حمل في اعطاء بعض النتائج الا اذا وجد الانسجام 
بين بواعث الاسرة وبين اهداف الامة ٠‏ وهذا بقترض وجود استراتيجية تطور 
متمحور على ذاته » ومستقل . لقد عرفت المجتمعات الماقبل ‏ راسمالية الاستقلالية 
كيف تؤثر 6" في الماضي » وبالوسائل المتوفرة لديها » على المتحول السكاني .. واذا 
تمكنت الصبين من ضبط هذا المتحول الان فذلك لانها استطاعت ان تحل قبل ذلك 
مشاكل اخرى اكش جوهرية في تحديد استراتيجية مستقلة للتظور . 

كل الحسابات القائمة على عبارات الكلفة الفائدة تتجاهل الوجه الفيزيائي ب 
الاجتماعي الاساسي للظواهر الديمغرافية . لقد تميزت لحظات التحول المعميسق 
والتفدم في جمييع الحضارات المعروفة بالانفجار السكاني ؛ ولم يكن هناك ابة حضارة 
في تقدم مع ركود عدد سكانها , فتحدي السكان » والصدامات الكبرى بين الاجيال» 
والانفتاح على الافكار الجديدة » والبحث النشيط عن حلول لم تكتشف من قبل » 
كل ذلك يفسر هذا التوافق . 

في الواقع'؛ ان الحملة العالمية لتحديد التسل في العالم الثالث لا تعبر الا عن 
خوف العالم المتقدم من خطر طرح الشعوب التي هي الضحابا الاولى > لمسالة شرعية 
النظام الدولي الراهن . في الطرف الاقصى (المحيط) بتطلب تطور الاتجاهات العفوية 
في النظام آلراهن تخفيض سكان الحيط . فالثورة التقنية والعلمية المعاصرة؛ تستبعد» 
في اطار هذا النظام في الواقع » امكانية الاستخدام انتج للجماهير المهمتشة 
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المحيطية . ومن الجهة الاخرى تدفع الادبياتالخاصة «بالبيئة» شيئًا قشيمًا الفربيين 
الى ادراك عظمة الوتيرة التي تستغل فيها الموارد الطبيعية » ليس فقط في بلادهم 
ولكن على الكرة الارضية بأسرها . واذا استطاعت جماهير بلدان العالم الثالث ان 
تحو“ل هذه الوارد لتستخدمها في صالحها فان شروط اشتغال النظام الراسمالي 

يشكل الركز والمحيط نظاما واحدا . وكي نفهم جيدا مجموع هذه الظواهر 
المترابطة يجب الا نفكر في اطار الامم » كما لو كانت هذه الامم تشكل مجموعمات 
مستقلة ذانيا ؛ ولكن ضمن اطار النظام العالمي (الاطار العالمي لصراع الطبقات) المتميز 
بالاختلاف بين حلقاته القوية وحلقاته الضعيفة التي هي امكنة التناقض الاقصى , 

والجدال الذي دار حول مشكلة التبادل اللامتكافيء يمس المشكلة الكبرى 
لحقبتنا . فاذا كانت العلاقات بين الركز والمحيط في النظام العالمي علاقات سيطرة 
وعدم تكافوٌ تتظاهر في انتقال القيم من المحيط الى المركز » افليس من الفروض 
تحليل النظام العالمي على اساس مفهوم أمم برجواذية وامم بروليتارية » اذا اردنا 
استخدام الكلمات الشائعة ؟ واذا كان هذا الانتقال في القيم بسمسح بتحسين 
جراءات العمل في المركر بصورة ما كان يمكن ان تحدث لولا هذا الانتقال » الا ينجم 
عن ذلك ان للبروليتاريا في المركز مصلحة في التضامن مع برجوازيتها اضمان الوضع 
القائم العالمي ؟ واذا كان هذا الانتقال بقلص في المحيط ليس قط جزاءات العمل 
ولكن ايضا هامش أرباح الراسمال المحلي » اليس من المبرر اذن الحديث عن تضامن 
قومي يجمع بين برجوازية وبروليتاريا الحيط في نضالهما من اجل التحصرر 
الاقتصادي القومي ؟ 

هذه المحاججة لا تتجاوز الاطار الكلاسيكي » اي الماقبل ‏ لينيني . فهي تعالج 
الموضوع كما لو ان النظام العالمي مجموعة متجاورة من النظم الراسمالية القومية , 
في الواقع » لا يدور الصراع الطبقي في الاطر القومية » لكن في اطار النظام العالمي 
ككل . 

ان التناقض الرئيسي الذي يحدد النظام الرأسمالي هو التناقض بين علاقات 
: الانتاج المؤسسسة على قامدة اللكية الخاصة لرسائل الانتاج الاساسية (التي تصبح 
رأسمالا) وبالتالي الضيقة » وقوى الانتاج التي تفصح في تطورها عن الحاجة الماسة 
الى سيادة الطابع الاجتماعي في تنظيم الانتاج . وتحمل الاحتكارات هذا التناقض 
الى درجته القصوى : فتشريك ملكية وسائل الانتاج ناضج منف الان . ويعبر هذا 
النضج عن نفسه من خلال الدعوة المتزايدة لتدخل الدولة التي بتلخص دورها في 
ننسيق ودعم عمل الاحتكارات . وهكذا تأخذ السياسة الاقتصادية القومية مكان 
سياسة دعه ب يعمل التي كانت ممكئة طاما كانت الآليات العضوية للسوق قادرة 
لوحدها على تحقيق تقدم التراكم » وطالا كان نمط الانتاج الراسمالي تقدميا . لكن 
الاعتماد على الدولة لا يزيل التناقض > فالدولة دولة الاحتكارات وعقلانية النظام 
تبقى العقلانية الرأسمالية . 
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وينعكس التناقض الاساسي بين القوى المنتجة وعلاقات الانتاج على الصعيد 
الاجتماعي بالتناقض يين طيقتي النظام المتعارضتين : البرجوازية والبروليتاريا . 
وطا لما بقيئا ضمن اطار الحاكمة الخاصة بنمط الاتتاج الرأسمالي تبقى الامور سيطة. 
لكن الرأسمالية تحولت الى نظام عالي . ان التناقض لم يعد يقوم بين برجوازئة' 
وبروليتاريا كل بلد على حدة ؛ ولكن بين البرجوازية العالمية والبروليتاريا العالمية . 
والحال ان هذه البرجوازية وتلك البروليتاريا العالميتين لا تنحددان قي اطار نمطا 
الانتاج الراسمالي ولكن في اطار مجموع التشكيلات الاجتماعية الراسمالية المركوبة 
والحيطية . المشكلة هي أذن : من هي البرجوازية العالمية ومن هي البروليتاريا 
العالمية ؟ 
البرجوازية العالمية هي اولا برجوازية المركز وثانيا البرجوازية الناشئة في 
تيارها 4 في المحيط . لكن ابن هي البروليتاريا العالمية » وكيف تتكون ؟ بالنسبة 
لاركس لم يكن هناك من شك 4 في حقبته » ان النواة الجوهرية للبروليتاريا قائمة 
في المركز . لقد كان من المستحيل » في تلك المرحلة من تطور الراسمالية » تصور 
ستؤول اليه المسألة الاستعمارية . وعندما لم تحدث الثورة الاشتراكية في تلك 
ا في المركز »© بل تابعت الرآسمالية بدلا من ذلك تطورها واصبحت راسمالية 
احتكارية » كان لا بد للشروط العاية للصراع الطبقي من ان تتعدل . وهذا ما عبر 
عنه لببئين في الخظ الذي سيصيح خط الاوية » والذي بتلخص قي ان «مصير 
نضالنا يعتمد في النهاية على واقع ان روسيا والهند والصين » الخ » تشكل الاغلبية 
الساحقة من سكان المعمورة» . وهذا يعني ان النواة المركزية للبروليتاريا لم انعد مند 
الان في المركز > ولكن في المحيط . 
التناقض الرئيسي التفاقم للنظام يفضح هن نفسه في الهيوط الاتجاهي لمعدل 
الربح . ولا توجد على المستوى العالمي الا وسيلة واحدة لمقاومته : رفع معدل فائض 
القيمة . وطبيعة تشكيلات المحيط نتيح رفع هذا المعدل اكثر مما نتيحه نشكيلات 
المركز . واضح اذن ان بروليتاريا المحيط تتحمل استغلالا اعظم من بروليتاريا المركز. 
لكن بروليتاريا اللحيط تكتسي أشكالا متنومة , فهي لا تتكون فقط » ولا حتىا 
بشكل اساسي > من العمال اللمأجورين الذين يعملون في الؤسسات الكبرى الحديثة, 
انها تتكون ايضا من الجماهير الفلاحية المندمجة في دائرة المبادلات العالمية » والتي 
ندفع بوصغها كذلك » مثلها مثل الطبقة الماملة المدينية » ثمن التبادل الاي 5 
ورغم اختلاف أشكال التنظيمات الاجتماعية ‏ غالبا ذات الطابع الماقبل راسمالي ل 
التي تكوتن اطار وجود هذه الجماهير الفلاحية » قان هذه الجماهير قد تحولت في 
التحليل الاخير الى بروليتاريا »؛ أو هي في طريقها الى ذلك عن طريق الاثدماج في 
السوق العالمية . انها مكونة ايضا من الجماهير العاطلة عن العمل المتزايدة في المدن» 
والمرتبطة بنية المحيط (ظروف معدل قائض قيمة مرتفع) . انها جماهير عالملا 
المعاصر «التي ليس لدبها ما تفقده الا قيودها» , ومن البديهي أننا,هنا امام أشكال 
غير ناجزة من التكديح في المحيط . وثوراتها ‏ الشيم ء الرئيسي هنا اا ال 
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تفاقم شروط الاستقلال في المركز » هذا التفاقم اللي يشكل الوسيلة الوحيدة في 
بد ال رأسمطلية-للرت على الكماشى عصرها . : 

بهذه الطريقة بجبه تجاوز الجادلة العقيمة . فأطروحة اليمض القائلة بأن 
بروليتازيا آاركز هي الآن النواة الرئيسية. للبروليتاريا العالية ليست ليئينية : انها 
تنكر السمة العالمية للنظام . اما الاطروحة التي تقوم على التعارض بين امم 
بروليتارية وامم برجوازية فهي تتكر أيضا السمة الهالية للنظام » والصدى الذي 
يجب ان تحدئه ثورة المحيط في تغيير الشروط في المركز » كما انها تقود الى فكرة 
ان برجوازبة المحيط » لانها مستغلة هي ايضا ‏ في حين انها خاضعة فقط. لتحديد 
تطورها ‏ يمكن ان تناهضى برجوازية المركز . ان عنف الثورة الرئيسية بعني بالدقة 
عكس ذلك : اذ أن البرجوازية اللحيطية مضطرة الى تحميل بروليتاريتها الخاصة 
النهب الذي بقع عليها . 

وكذلك » ان تصور بروليتاربا المركز كما لو كانت مستفيدة جماعيا ومحظوظة» 
وبالتالي ميالة للتضامن مع برجوازيتها في استغلال العالم الثالت » ليس الا التہسيط 
الخاطىء للواقع . بالتأكيد > تأخذ بروليتاريا المركز وسطيا » في ظروف آنتاجيسة 
متساوبة > جزاءات اكبر مما بأخف عمال المحيط . لكن من اجل مقاومة قانون الهبوط 
الاتجاهي لمعدل الربح في المركز نفسه ؛ يعمل الرأسمال على أستيراد اليد العاملة 
من المحيط ويد قع لها مبلغا اقلى (كما بحتفظ لها بالاعمال!لاكثر كراهة) من جهة اولى» 
ولكنه ستعملها ايضا للضغط على سوق العمل في الميتروبول . وتآخل هذه الواردات 
من اليد العاملة أبعادا كبيرة : ففي اوروبا الغربية وأمريكا الشمالية تزداد الهجرة 
من البلدان المحيطية منذ .41415 في حدود لار. وكر! بالملة في العام وذلك حسب 
البلد والسنة » أي بنسب اعلى بكثير في المتوسط من معدل الزيادة في قوة العمل 
القومية . ويشكل هذا الوارد من قوة العمل المهاجرة ايضا انتقالا خفيا للقيم مسن 
الحيط الى المركز » اذ ان المحيط هو الذي تحمل عبء تكوين هذه القوة . 

ويشبه ذلك تعبئة الاحتياطي الاستعماري الداخلي : وهذا هو معلى تحويل 
سود الولايات المتحدة الى بروليتاريا بعد ان إصبحواً أغلبية البروليتاريا في بعض 
الدن الكبرى الصناعية في امريكا الشمالية . والشكل المتطرف لهذا النظام نراه في 
البلدان العنصربة : افريقيا الجنوبية » روديسيا واسرائيل . وهكذا يمرج النقام 
المالمي اكثر فأكثر الجماهير التي ستفلها بعضها ببعض حاملا بذلك مطلب الإممية الى 
متستوى اعلى بكثير مما كان عليه . وفي الوقت نفسه بحاول هذا النظام أن بستغل 
الاختلاط العرقي لصالحه عن طريق تشجيع تطور انجاهات عنصرية وقومية متعصبة 
لدى الششيلة «البيض» . و في تطوره في ار كز نفسه» لا يكف الرآسمال عن التوحيد 
والتفريق قى . وهناك نطوير لآليات مركزة معينة بين مختلف مناطق المركز ستفله 
لصالحه أيضا : ان تطور الراسمالية هو في كل مكان تطور لسدم التكافؤ الاقليمي . 
وهكذا نجد ان كل 'بلد متقدم قد خلق في حضنه هو نفسه بلده المتخلف الخاص 3 
النصف الجنوبي من ايطاقيا بعطي مثالا على ذلك . وانبعاث الحركات الاقليمية في 
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حقبتنا يستعصي على الفهم بدون هذا التحليل . نجم عن ذلك انه حتى لو أن مفهوم 
الارستقراطية العمالية بالعتى اللينيني قد اصبح متجاوزا في الواقع لصالح تمايرات 
أشد تعقيدا »> قان مفهوم الامم الارستقراطية يخفي ايضا هذه التمايزات المعقدة . 

في طرحه لفهوم التهميش النظري © بنكر جوزيه نان ان التحليل الذي قام 
به ماركس عن عالم الانتاج الراسمالي يستطيع ان يأخذ بالحسيان مجموع الوقائع 
الجديدة الخاصة هذا . فهو بقول ان «الراسبمال» ما هو الا تحليل لنمط الاتتاج 
الراسمالي المحض » بينما يقؤم التهميش » الذي هو من خصائص المحيط ؛ على 
صعيد تحليل التشكيلات التي يبقى علينا صياغة نظريتها اعتمادا على المادية 

التاريخية التي لم قم ماركس الا بوضع خطوطها الكبرى في اعماله , 

بالتأكيد ليس «الراسمال» نظرية النظام الراسمالي العالمي . لقد طرح ماركس 
على نفسه دون شك مهمة توضيح ما هو اساسي : نظرية نمط الانتاج الرأسمالي . 
وهو لم ينس ان يحلل العلاقات القائمة بين المركز والمحيط الوليد في طفولة هذا 
النمط» في فصل «التراكم البدائي» . لكن لم يكن بامكانه ان يصيغ نظرية النظام 
العالمي اللاحق , 

كيف يمكن صياغة هذه النظرية الضرورية ؟ هناك طريقان . الاول هو الذي 
رسمه جوزيه نان » والذي بحاول الا يسس هذه النظرية على قاعدة نظرية النمط 
الرأسمالي . وهذا واضح في دعوته الدآئمة لممارضة مستوى نظرية النمط بمستوى 
نظرية التشكيلات . لکن كما تلاحظ فيرناندو هنئريك كاردوزو » تشحول الادية 
التاريخية الى مينافيزيقا اذا ما حاولت ان تستخلص قوانين عامة للتاريخ خارج وفوق 
القوانين التي تفرضها أنماط الانتاج . ليس هناك اذن امكانية لصياغة نظربة عامة 
للتشكيلات ولكن فقط نظرية لهذه التشكيلة او تلك او لمجموع من التشكيلات 
المترابطة . ليس هناك قوانين عامة للتشكيلات الاجتماعية ؛ لكن هناك فقط مجموع 
من المفاهيم العلمية التي تسمح باستخلاص القوانين المتعلقة بتشكيلة مخطاة . وهذم 
المفاهيم هي مفاهيم نمط الانتاج » ومفاهيم تمفصل مختلف الانماط » وكذلك مفهوم 
السيطرة والصعيد وتمفصل الاصعدة . 

كيف يمكن اذن استخلاص قوانين النظام الراسمالي » مأخوذا كمجموع متبدرن 
من التشكيلات الرأسمالية التي يسيطر عليها جميعا » مركزية ومحيطية » نمطا 
الانتاج الراسمالي ؟ لا يتم ذلك بالبحث عن قوانين اجتماعية خاصة تقوم على مستوى 
مفاير للمستوى الذي تحدده المفاهيم المذكورة أعلاه » مثلا بالبحث في اتحاه «قانون 
السكان» الخاص » كما يقترح نان » لكن هذا يتم ببساطة عن طريق التحليل المشخص 
لكيفية اشتغال النظام بمساعدة المفاهيم المذكورة. وتلاحظ عندها أن ظواهر التهميش 
ليست الا تعبيرا عن القانون الاساسي لنمط الانتاج الرأسمالي في الظروف المشخصة 
للنظام الرأسمالي العالمي . 

وكما يؤكد كاردوزو ؛ يعبر القانون العام للتراكم وللتفقير عن الاتجاه العميق لنمط 
الانتاج الرأسمالي ؛ عن التناقض بين القوى المنتجة وعلاقات الانتاج ؛ بين الراسمال 
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والعمل . وهذا التناقض يحرم علينا تحليل نمط الانتاج الرأسمالي كما لو كان كلي 
الانسجام » ويقود آلى ادراك حقيقة ان التطلع الى معدل فائض قيمة مرتفع باستمرار» 
بهد ف تعويض الهبوط الاتجاهي معدل الربح » يجمل من المستحيل الحديث عن تطور 
متسق ومنسحم . وهذا القانون ظهر ضمن اطار تاريخي مشخص . في زمن 
ماركس كان هذا الاطار انكلترا لان النظام العالمي لم يكن قد وجد بعد , اما اليوم ققد 
توسع هذا الاطار ليشمل العالم الراسمالي بمجموعه . وهكلا يجد الانساق المتحقق 
في المركز» حيث لم يعد في الامكان رفع معدل فائض القيمة» وجهه الآخر الضروري» 
اي عدم الانساق المتؤايد في مكان آخر » في الحيط » الذي 1 احق به التناقض 
الاساسي للتمط الرأسمالي 7 ويفصح عدم الاتساق هذا عن نفسه من خلال مجموع 
الظواهر التعلقة بالتهميش » الذي هو تعبير معاصر عن القانون العام للتراكم 
الراسمالي . 

المشكلة الاخيرة تتلخص في معرفة ما اذا كان التهميش بكوان مفهوما . قي 
الواقع » انه لاسلوب سهل أن يكتفى بوصف مجموع الظواهر الناجمة عن قانون 
(قانون التراكم الراسمالي) بعمل في أطار عيتي (اطار النظام الرأسمالي العاصر) » 
تماما كما كان اصطلاح «جيش الصناعة الاختياطي» يتطابق مع الوصف الواقسصسي 
لتاثير القانون نفسه (التراكم) في اطار آخر . ليس هناك اذن امكانية للتساؤل عن 
معنى التهميش بالمفهوم الوظيفي . أن التهميش اليوم » كالجيش الصناعي الاحتياطي 
بالامس » هما من نتاج النظام . ووظيفتهما المشتركة هي المساعدة على رقع معدل 
فائض القيمة . وعدم الاتساق الاجتماعي ضروري لاشتفال النظام . 


ه - التشكيلات المركزية الجديدة واقتشكيلات المحيطية ٠‏ 


. الاطروحة الاكثر شيوعا حول اسباب تطور أمريكا الشمالية الانكليزية والمناطق 
'«البيضاء» التابعة هي اطروحة ماكس فيبر التي تقول بأن هذه البلدان تدين بالحيوية 
التي اظهرتها للايديولوجية البروتستنتية التي هي عقيدة سكانها » وذلك بالتعارض 
مع الكاثوليكية اللاتينية ء 

ان الاستعمار الاستيطاني الاوروبي في مجموعه قد تم ضمن اطار التشكيل 
التدريجي للمحيط . وكانت وظيفته في امريكا م البداية اقامة هذه 
البنية التي سترنو اليها بعد زمن متأخر المجتمعات القومية للمناطق الاخرى التي 
ستصيع العالم اثالث . وكان استعمار «البيض الصغار» كما في اللغرب اد كينيا 
يقوم بالوظائف نفسسها في اطار الراسمالية الزراعية والتجارية الحيطية . وفقط في 
الحالة القصوى والاستثنائية كما في امريكا الشمالية > استراليا » ونيوزيلافد » قم 
مع بعض الخصائص التميزة ‏ افريقيا الجنوبية » روديسيا واسرائيل ‏ أدى 
الاستعمار الاستيطائي الى قيام تشكيلات مركزية جديدة . 
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ومستعمرات اتكئترا الامربكية الشمالية ليست استثناء من القاعدة . فجزر 
الانتبيل والمستممرات العبودية في جنوب اهويكا الشمالية لا تختلف عن المستعمرات 
الاسبالية او البرتفالية . انها تقوم بنفس الوظائف المحيطية في حدود اطار النظام 
المبركنتيلي نفسه . والاستثناء لا يضم كل المستعمرات الانكليزية في امريكا ولكن 
انكثئرا - الجدريدة فقط . وهذه الاخيرة لم تتكون كمحيط للنظام الميركنتيلي : لقد 
كانت تتمتع منف البدء باستقلاليتها » ولم بفرض عليها الميتروبول وضعية التبعية . 
ان انكلترا ‏ الجديدة هي نتاج فرعي لعملية تكد انكلترا . والمهاجرون البالسون 
الذين ذهبوا لبقطنوا انكلترا ب الجديدة لم بثيروا اكتراث ميركنتيلية الميتروبول ؛ الذي 
ترك لهم كل الحرية في.تنظيم انفسهم لحماية بقائهم . ان الأقتصاد التجاري الصغير 
القائم على اكتاف اصحاب المزارع والحرفيين كان فقيرا »> لكنه كان قائما بذاته . 
ونموذيم المجتمع القائم على نمط الانتاج التجاري اليسيط كنمط مسيطر ‏ وهو 
نادرا ما تحقق في التاريخ ‏ لديه قوة انجاب الرأسمالية . وشيئًا فثسيئا اخذت 
انكثترا س الجديدة تحتل وظائف الميتروبول في النظام الامريكي . انها تاخذ سحل 
انكثتوا كمر كز جديد سيطر على المستعمرات الانكليزية العبودية . وظل هذا الاحتلال 
جزئيا حتى حرب الاستقلال » ليصبخ من بعد كليا . وبتحررها من سيطرة احتكارات 
الراسمال المي ركنتيلي التابع للمتروبول » اصبحت امريكا مركزا ناجزا قبل ان تستعد 
لتحتل مركز ميتروبول عالي . 

وهناك تيار كبير يحاول »© في الادبيات الامريكية المعاصرة » امادة الصاف 
الجلوب وذلك باعطائه دورا حاسما في تطور الولايات المنحدة . وقد بين دوغلاس 
فورث الدور الاستراتيجي الذي تام به تصدير آلقطن من الجثوب في تمويل الطلاقة 
الولابات المنحدة في القرن التاسع عشر . وقد استنتج منظرو النظام من ذلك انه من 
الممكن التطور انطلاقا من اقتصاد تخارجي تصديري للمواد ألاولية . ولا ننسى مع 
هذا ان الشمال هو الذي كان يزخر بالحيوية من الولايات المنحدة منذ نهاية القرن 
الثامن عشر وان الحنوب هو مستعمرته الداخلية ب وحرب الانفصال تشهد 
على ذلك . 

وتازيخ كندا لا يختلف عن هذا . فهنا ايضا »> في الجانب الفرنسي كما في 
الجانب الانكليزي » لم يكن هناك قضية تشكيل محيط » بل هناك نتاج فرعي ٤‏ 
مسدتقل » للتغييرات الاجتماعية في اوروبا . وعندما فضلت فرنسا » بمعاهدة باريس 
٠ ۳‏ استر جاع المارتنيك وليس ني ضاعت قبل عشرين سنئة كان فوقتړ 
برى في هذا الاختيار اختيارا ذكيا : أن ....” رقيقا أسودا أفضل » للمي ركنتيلية 
الفرئسية من بضعة «آلاف قصبة (. للم ا ا 
رجال فقراء لیس لديهم ما يصدروله . 

وشبيه بذلك أصل تشكل اوقيانوسيا البيضاء » التي قامت على الانتاج الصغير 
التجاري . وقد بقيت هذه لفترة طويلة زراعية بصورة رئيسية » مصدرة لاوروبا 
وليس آلى المحيط كما في حالة امريكا الشهالية. ولهذا السبب وجدت صعوبة اكبر 
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في الرور الى اأرحلة الصناعية . لكن هنا ايضا برهنت حيوبة نمط الانتاج التجاري 
البسيط الذي لا تعيقه أنماط انتاج ماقبل رأسمالية على قدرتها على تجاوز امرحلة. 
انقارن استراليا مع الارجنتين . في نهابة القرن التاسع عشر كان البلدان في وضع 
متمائل : مصدران للمنتجات الزراعية (لحم وصوف) التي كانت تأتي من اقتصاد 
منتجين مستقلين تجاري . لكن اكتشاف الذهب في استراليا ادى الى خلق نواة 
طبقة عاملة . وهذه الطبقة هي ألتي فرضت الحماية الجمركية لتحافظ. على مستوى 
استخدامها . وقد نقلت هذه الحمابة مركز الثقل في الاقتصاد وفي المجتمع من 
القطاع التخارجي الى القطاع الداخلي القائم بذاته » الامر الذي دفع الى كل التطور 
اللاحق . اما كمبرادور بويشس ب آيرس ومربي الماشية في بلتا فقد فرضوا على 
الارجنتين التبادل الجر : وهذا اليلد الذي كان يتمتع في 11.٠.‏ بمستوى المعيشة 
الاكثر ارتفاعا في العالم بدا بعد ذلك بالتحول الى بلد متخلف . 

ويمكن ان نقول الكثير ايضا عن افريقيا الجنوبية البيضاء . فالاقتصاد البطريركي 
للبوير كان بالدرجة الاولى اقتصادا تجاريا بسيطا » يتغذى من نظام الملاحة البحرية 
في القرن التاسع عشر ؛ كان البوير برودون السفن باللحم المجفف ؛ وذلك في ظروف 
مشابهة للظروف التي كانت تميز الزراعة الراسمالية الوليدة قي المتروبول الاوروبي. 
وفي هذه المرحلة كان المجتمع الاببض ما يزال معزولا عن العالم الاسود الذي بخيط 
به والذي لا بيخضع بعد لاستقلاله : كان ببعده فقط ؛ كما كان الحال بالنسسبة لهئود 
امريكا الشمالية . وفي نهاية القرن التاسع عشر احتل الانكليز البلاد » ليس بجذب 
من اقلصاد البوير ولكن لاستثمار مناجم الذهب وال ماس المكتشفة حديئا . وقد كانوا 
بحاجة الى بروليتاريا » قدمها لهم السكان السود . والادارة الاستممارية هي التي 
خلقت نظام الاحشاط » ان الانكليز هم الذين احدتوا مندذ البدابة التمييز المنصري 
كمۋسسة . اما البوير فلم يكونوا في الحسبان »© وكانوا يعيشون في اطار اقتصاد 
متمحور على ذاته يجعل من المستحيل تكديحهم لصالح الرأسمال الانكليزي الجديد 
المسسيطر على القطاعات النجمية التخارجية , : 

وشيئًا فشسيئًا بدا اقتصاد البوير التجاري الصغير يولد رأسمالية محلية » 
متمحورة على ذاتها » رغم انها مطعمة جزئيا باقتصاد استعماري تخارجي ٠‏ وستأخل 
فيما بعد مكان الرأسمال الانكليزي » سياسيا واقتصاديا » بالاعتماد على دولتها » 
وباستغلال المستعمرة الداخلية التي تتشكل من الاحتياطي لصالحها , 

ولا تظهر العنصرية » في التحليل الذي قدمه لهذه التشكيلة الخاصة كل من 
هورفيتز وسړج تيون » في جنوب افويقيا كظاهرة اضافية ثاثوبة » موروئة مسسن 
الملاضي بمكن للنظام الاقتصادي ان تخلعن منها اذا اراد , فالاحتياطات لها وظيفة 
اساسية في خدمة القطاع الحديث : هي توفير اليد العاملة الرخيصة . وبهذا قان 
توجه النظام الاقتصادي سيكون بالضرورة نحو الخارج . في الواقع ان السوق 
الداخلية تظل محدودة يسبب ضالة الاجور » الامر الذي بسمح مع استعمال التفنية 
الحديثة اضافة على ذلك » بجني أرباح عالية بصورة خاصة , لقد كان الاقتصاد, 
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المنجمي » الذي هو من صنع الراسمال البريطاني »© الستفيد الاول من احتياطيات 
المؤسسة العنصرية . اما الاقتصاد الزراعي البطريركي للبوير الذي كان يواجه خطر 
التحديث والتركز فقند استطاع من. جهته ان ستمر في البقاء » رغم تقنياته المنخلفة» 
بفضل اليد العاملة الرخيصة هذه . ولان السوق الداخلية كانت ضيقة وحدنا أن 
الدولة تأخذ المبادرة من اجل خلق صنامات متوحهة للداخل . وهذا النظام منسجم 
مع نفسه لدرجة يصعب فيها ان ينهار من تلقاء ذاته تحت تأثير ما يدعى بالتناقض بين 
الاقتصادي (الذي يدقع من وجهة مصالحه الى تحسين الاح ور) والسياسي ب 
الايديواوجي . الحل الطبيعي للنظام هو في التوسع » والتمدد الى المناطق الخاضعة 
كبديل عن ضيق السوق الداخلية . ويبين اصطفاف روديسيا الى جانب افريقيا 
الجنوبية » ثم الميول التوسعية لهذه الاخيرة بالنسبة لانفولا » دالموزامبيق » ثم ايضا 
الضم الاقتصادي كالاوي ؛ والتهديدات التي تتعرض لها كل من زامبيا » ومدغشقر 
وتانزانيا » يبين هذا كله ان خمسة عشر عاما من النمو قد قادت افريقيا الجنوبية الى 
هذه الخاتمة. وتحمل افريقيا الجنوبية للمتفائلين ألذين يعتقدون ان الغنىالاقتصادي 
لا بد ان يقود ألى تخفيف الانحرافات والفروقات الاجتماعية » تكذيبا لا قاش فيه . 

والمستعمرات الصهيونية في اسرائيل هي ايضا النتاج الغرعي للتكديح في 
اوردبا الوسطى والشرقية . نظمت هذه المستعنرات نفسسها قي اطار اقتصاد اتاج 
تجاري صغير انجب بدوره راشمالية محلية . وقد لعبت الدولة دورا حاسما في هذه 
العملية : ان بير قراطية الهستدروت الصهيونية هي التي تنظم وتستفل لصالحها هذه 
الراسمالية . لقد أظهر ماشوفير أن ليس هناك اي شيء من الاشتراكية في هذه 
العملية » وأن الهستدروت ليس نقابة عمالية اشتزاكية ب ديمقراطية . لقد استطاع 
الهسنندروت ؛ بالاستناد على الامبرياليين» البريطانييناولا ثم الامريكيين» وبالاستفادة 
من معونات في الرساميل تتجاوز بشكل لا حدود له ما يسمى مساملة البلدان 
التخلفة + استطاع ان يوجه بقوة هلا الدعم . اما بالنسية للطبقة الماملة الاسرائيلية» 
فهي تتكون من مهاجرين مصنفين حسب تقسميم عرقي للدرجات (يهود شرقيون » 
سلافيون » وفي القمة »> المان) وهي ما ترال تحتفظ بآفاق برجوازية صغيرة طامحة 
في الصعود الاجتماعي خارج أطار الطبقة العاملة . لم يكن امام هذا المجتمع الا ان 
بطرد او يبيد العرب سكان فلسطين . وتقف اسرائيل الان على مفترق طرق . الحل 
الاول هو تقوية هذا الاقتصاد المتمحور على ذاته » واعطاوٌّه شكل رأسمالية امبريالية 
مستقلة ذاتيا (وان كانت صغرة آلحجم » وبالتالي حليفة صغرى لكن ليس خادما » 
لبقية الامبرياليات) ثم فتح سوق العالع العربي امام منتجاتها » اي بمعنى آخر انشاء 
نصيبها الخاص من البلدان المحيطية في اتعالم العربي . الاحتمال الثاني هو تكويسن 
مستعمرة داخلية عن طريق توسيع حدودها بشكل يسمح لها بالحصول علسى 
بروليتاريا عربية . وفي كلا الاحتمالين ؛ ان التوسعية » بالسلام ام بالحرب » هسي 
القانون الاساسي للنظام 

ومن المفروض عدم خلط النماذج الجنينية هذه للمراكز الرأسمالية الجديدة »> 


FAT 


وهي النماذج التي ظهرت انطلاقا من تشكيلات نجارية صغيرة » مع نموذج اليابان . 
اذ أن النموذج الياباني لا يختلف عن النموذج الاوروبي . فالتشكيلة الاجتماعية 
اليابانية الماقبل ‏ رأسمالية مماثلة للتشكيلة الاوروبية » باعتبارها تقع على حيط 
النظم الخراجية للشرق الكلاسيكي . لقد انجبت اليابان اذن منذ البداية رأسماليتها 
الخاصة المتمحورة على ذاتها . وتأخرها الذي سمح لها ان تستلهم التطور الاوروبي 
ام سسبب لها مصائب ؛ كما لو كانت قد استعمرت . ولحسن حظها » ولفقر مواردهاء 
لم تكن اليابان لتثير لا اهتمام الاوروبيين ولا الامريكيين » كما أثارته في المقابل 
الصين ٠‏ 

هناك بعض الجتمعات الماقبل راسمالية الاخرى (انيوبيا » اليمن > اففانستان » 
تايلند) التي نجت بدرجات زمنية متقاوتة » من سيطرة النظام الرأسمالي العالمي . 
هذه ١اجتمعات‏ الماقبل ‏ راسمالية » لكن غير المتخلفة (ليست رأسماليات محيطية) 
لم ننجب ايضا رأسمالية متمحورة على ذاتها ومستقلة » وذلك بسبب اصول 
تشكيلاتهنا » التي هي من طراز خراجي مركزي . ولهذا فقد انتهى بها المطاف الى 
السقوط وبدأت » منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية » بالدخول في حلقة التخلف , 


؟ ل نحو استراتييجية للانتقال 
١‏ - نمط الانتاج السوفياتي . 


الى اين وصل اليوم الشروع الاشتراكي ؟ 

اذا انطلقنا من مبدا ان نمط الانتاج الاش شتراكي ليس نمطا نجاريا » وأن المنتجات 
وقوة العمل لا تظهر فيه كسلع ».فمن غير الممكن ان نعتبر نمط الانتاج السو فياتي 
اشتراكيا . انه ليس » مع ذلك » نمطا راسماليا : ان النمط الراسمالي لا بتميز فقط 
بتعميم الشكل السلعي فيما بخص الناتج » وبالطابع السلعي للراسمال ؛ لكن ايضا 
e‏ اعادة توزيع فائض القيمة بالتناسب مع الرأسمال الموظف » اي تحول فائض 
القيمة الى ريح والقيمة الى سعر . وبتفق غياب هذه السمة الاخيرة مع حلول ملكية 
الدولة في الراسمال » محل اللكية الخاصة » أذن المجزاة ٠‏ 

وعلى هذه الحلول يستند الدفاع السو فياتي في نعته للنظام بأنه اشتراكي . لكن 
لتحقيق ذلك لا بد له من رد مفهوم علاقات الانتاج الى مفهوم ملاقات االكية ءاي 
الخلط بين المجتمع وبين قاعدته الاقتصادية التحتية » والحذف البسيط اسالة 
العلاقة بين الصعيد الاقتصادي وبقية الاصعدة . والركض وراء هذا الهدف بفسر 
لماذا قررت الادبيات السوفياتية ان تنجاهل دراسة نمط الانتاج الخراجي الملسمسى 
«آسيوي) : فعلاقات الانتاج لا يمكن ان ترد هنا الى مجرد علاقات ملكية ؛ اذ لا يوجد 
هنا استملاك للارض > ولا نستطيع الحديث الا عن اشراف على وسائل الانتاج > 


AY 


اشراف جماعي » آي طبقي تمارسه الدولة . هل نمط الانتاج السو فياتي اذن نمط 
خراجي ؟ بالتأكيد لا : قالنمط الخراجي لا بعرف الشكل السلعي الناتج ولقوة العمل؛ 
اما الفائض فيقتطع عينيا (لا نقدا) وحسب قواعد مستقلة عن آلية السوق . 

وتسمية النمط السوفياتي برأسمالية دولة لن بكون مقئعا ايضا , اذ أن هذا 
الاصطلاح بطلق على وضعيات شديدة الاختلاف : وضعيات الرأسمالية المتقدمة حيث 
تقود مركزة الرأسمال الى نشوء الاحتكارات والى اشكال خاصة من التداخل بين 
الدولة والاحتكارات » ثم على وضعيات اخرى خاصة بالرأسمالية الوليدة »> حيث 
تلعب الدولة دورا حاسما في اقامة المشاريع الجديدة من الطراز الراسمالي © ثم 
ايضا على وضعيات اكثر خصوصية » متعلقة ببعض البلدان المتخلفة حيث تحل الدولة 
محل المشروع الخاص الماجز » ثم ايضا على الوضعيات الرتبطة بفترة الانتقال » كما 
في روسيا في عهد السياسة الاقتصادية الجديدة . 

سنتحدث من نمط الانتاج السو قياتي أذن باعتبازه نمطا خاصا . وخواصه هي: 
١‏ استملاك وسائل الانتاج الرئيسية ‏ الوسائل هي هنا المعدات المنتجة عن طريق 
العمل الاجتماعي ب هو استملاك دولة ؛ ۲ قوة الممل ما تزال سلعة » ٣‏ المنتجات 
التي هي موضوع استهلاك هي أيضا سلع »  )‏ المعدات ليست سلعا > على الاقل في 
الاصل ؛ لكنها تجنح بسرعة للتحول الى ذلك . 

ظل تعبين التوظيفات » خلال فترة طويلة لم بتم نجاوزها كلية بعد في روسيا » 
خاضعا لتطلبات الخطة وذلك بغض النظر عن اي مرجع الى السوق او ألى تسوية 
الارباح التي بفترضها » وهذا ما سمح بتسريع وتيرة التراكم اعتمادا على توجيه 
الموارد الاساسية نحو انتاج الممدات المكرسة هي نفسها لانتاج معدات اخرى وليس 
نحو الارضاء المباشر للطلب النهائي على المواد الاستهلاكية . وهذه العملية تسمح 
بالاخلال في العلاقة التناسبية بين قطاعي الانتاج الاجتماعي التي تفرضها السوق » 
وبصورة ادق تسمح بتأجيل قترة تعادلهما الضروري . واضح أن هدف هذا الاجراء 
هو ضرورة الانتقال , 

لكن » منذ ان تم بلوغ الاهداف الاساسية للتراكمء بدا النظام يتطور في انجاه 
تبني قواعد انفاق موارد قريبة من تلك القائمة في النمط الراسمالي . والتعيبير 
الناجر عن هذا الطراز من نمط الانتاج صاغه بارون منف 11.8 : لقد كان يخمن ان 
مهمة وزارة الخطة في بلد اث شتراكي هي استبدال السوق بحساب .مسق يقود الى 
نتائج مشابهة للنتائج التي تتحقق بصورة لاحقة في اقتصاد مزاحمة محض وكامل . 
والنقاش الذي بدور في الادبيات السوفياتية يظل يدور كلية في هذا الاطار . هناك 
سؤالان : ١‏ هل ان انفاق الموارد لصالح القطاع الاول وسيلة فعالة خلال فترة 
الانتقال لتسريع التراكم » والى اي حد يجب لهذا الانحراف الاختياري ان يستمرة 
؟ ناما هو الاجراء الاكثر قعالية اذا ما اردنا تحقيق انفاق للموارد بتطابق مع قواعد 
السوق (اي الجزاء المتكافىء للرأسمال) ؛ لامركزية الادارة » ام بالعكس المركزة المطلقة 
المتراققة مع احترام الحساب شبه_ السوقي الذي يقوم به الكتب المركزي للخطة ؟ 


Af 


والحال انه لا هذا السؤال ولا ذاك له علاقة بالإشكال الخاص بالاشتراكية . 
الاشتراكية ليست «الرأسمالية بدون الرأسماليين» . وكان ماركس وانجلز قد 
شعرا بخطر تفسسير من هذا النوع ونسباه الى استمرار بقاء الابديولوجية الرأسمالية 

في الحركة العمالية . ومن اجل بناء اطروحته ؛ كان لا بد لبارون من ان يفصل بين 
مشكلة الانتاج ومشكلة التوزيع وبين مشكلة البتية التحتية (الاقتصادي) واللتية 
الفوقية (الايديواوجية) . وقد انجبت روسيا قي اطار هذا الخط من التفكر نمطانتاج 
Sui Generis‏ : بقاء وزيادة قوة الدولة يكشف عن الطابع الطبقي لنمط الانتاج 
وللطبيعة الخاصة لتمفصل الاصمدة الذي يشرف عليه نمط الانتاج . 

ويفترض هذا الاخير سيطرة الصعيد الايديولوجي . وبهذا يشكل قطيعة مع 
النمط الراسمالي وعودة ألى طراز تمفصل الانماط الماقبل ب راسمالية . وضبط 
واستملاك الفائض من قبل طبقة ‏ دولة يظهران بوضوح منذ ان يتم التشلي عسن 
ايديواوجية الراسمالية التي ترى ان الجزاء الموضوعي للراسمال برتبط بتوزيسع 
اجتماعي ذاتي طبقي للدخل . لا يمكن اذن للنظام أن يعمل الاءاذا قبل المجتسع 
باشراف الطبقة ‏ الدولة على الفائض . وتصبح الابديولوجية عندئذ وسيلة اعادة 
انتاج شروط اشتغال المجتمع كما في الانماط الماقبل ‏ رأسمالية . وهذان الاساسان 
الضروريان هما النخبوية والقومية . النخبوية تعمل ليصبح بالامكان القبول باشراف 
طبقة آقلية.على الفائض ٠‏ وهي تقضي بفرض اجراءات امادة انتاج اجتماعي تقوم على 
الاحترام القدسي «للمعر فة» » «للعلم» و«للتقنية» . وفي الوقت نفسه » تساعد ملى 
الاحتفاظ بأسطورة الصعود الاجتماعي . ووظيفة النخبة التي تكوتن الطبقة ‏ الدولة 
حي تأميين انسجام وقوة الامة . وهي لا تستطيع ان تحظى بالقبول لدى البروليتاريا 
التي تبيع قوة عملها الا في حدود تحقيقها الفعلي لهذا المسعى . والنجاحاث الخارجية 
تكوةن اذن في هذا المجال ضرورة شبه حيوية . 

والديمقراطية » في النمط الرأسمالي » هي محصلة متطلبين داخليين للنظام : 
من جهة مطلب امراحمة بين الراسماليين الفرديين » ومن الجهة الاخرى سيطسرة 
الصعيد الاقتصادي وغلبة السمة الاقتصادية في الايديولوجية . ان فيابالديمقراطية 
وغياب“ صراع الافكار في روسيا ليس اذن لا نتيجة «لانحراف» ولا «لنقص» ؛ ولا 
«البقابا الماضي» ؛ انه شرط اساسي من شروط اشتغال النظام الذي لا ييكسن ان 
يعيش اذا تعر ضت ابديولوجيته النخبوية والقومية للتقد . 

ان القانون الاساسي للنمط الراسمالي عو قانون التراكم . فالنمط الراسمالي 
«يتمثل» التقدم الاقتصادي » الذي لا ثل © في الانماط اللاراسمالية » مطلبا 
داخليا من متطلبات اعادة الانتاج . والمراحمة هي اساس هذه الخصوصية للنسط 
الراسمالي » الذي لا يعرف الا اعادة الانتاج الموسع على عكس الاتماط الماقبل ب 
راسمالية القائمة على مجرد امادة الانتاج البسيط. . إن تلاشي المزاحمة » «بتصويلها 
الى شيء خارجي» يجعل التقدم الاقتصادي شرط السيطرة الجديدة للمجتمع هلى 
مقدراته » شرط انتهاء الضياع . وبهذا يتلاقى نمط الانتاج الاشتراكي مع سمة 


كا 


الانماط الماقبل ‏ راسمالية > التي لا تتميز بسيطرة الاقتصادي . لكن في حين 
نتميز الانماط الماقبل ‏ رأسمالية بنقص تطور القوى المنتجة مما يدفعها الى 
الانحصار ضمن اطار اعادة الانتاج البسيط يستطيع نمط الانتاج الاشتراكي ان يختار 
صيغة اعادة انثاج موسع » مختلفة مع ذلك عن تلك الخاصة بالرأسمالية في كونها 
قابلة للاشراف الاجتماعي . 

ان النمط السو فياتي ‏ على الاقل طالما كانت المعدات لا تمثل سلعا ل لا يعرف 
المزاحمة . ان الرغبة في «اللحاق» بالبلدان الرأسمالية المتقدمة الثي تكمسن وراء 
السعي الى تراكم مسراع أقصى » هي المحرك الرئيسي للتقدم الاقتصادي الذي 
ينعكس مباشرة في مستوى الايديو لوجية وفي مستوى السياسة . وسيطرة الصعيد 
السياسي هذه تتيح تسريع التراكم > وذلك بتحريرها الجزئي للاقتصادي من كوابح 
السوق . وعلى هذا المستوى » فان القانون الرئيسي لنمط الانتاج السو فياتي صو 
التراكم المسر”ع . والتناقض الرئيسي الخاص بهذا النمط لا يقوم في داخل الصعيد 
الاتتصادي ؛ لكن بين هذا الصعيد والصعيد السياسي ‏ الابديولوجي . والمعارضة 
فيه هي المعارضة بين الطلب الاشتراكي المعلن وبين طرائق وطلبات التراكم المسراع. 

هذا التناقض تم تجاوزه تدريجيا مع انحطاط العناصر الاشتراكية » ومع الثاكيد 
اكثر فأكثر على «الرأسمالية دون رأسماليين» . وهذا هو السبب الذي بدقع ذلك 
النمط الى التطور في أتجاه اعادة السمة التجارية للمعدات . ولا تتضمن هذه , 
السمة بالضرورة عودة المزاحمة . فاذا مادت هله المراحمة فعلا عن طريق خلق سوق 
حقيقية (كما في بوغسلافيا) فان وحدة المجتمع ستتحطم 2 وستقع مجمومات 
الشغيلة المتنافسة في ضياع قائم على قاعدة نمو ايدبولوجية اقتصادية تجارية ¢ كما 
سيزول المشروع الاشترأكي . اما ا الاقتصادي الداخل من جديد على الآلية 
الاتتصادية فسيعمل على اضاعة سيطرة المجتمع على نفسه . لكن في حدود عدم 
عودة المراحمة ‏ الخطة تظل حالة محل السوق حسب أطروحة بارون قان التقدم 
الاقتصادي يظل خارجا على الآلية الاقتصادية » وفي تبعية مباشرة للصعيد 
السياسي . والحال آن ايديولوجية هذا النمط اللااشتراكي هي ايضا ابديولوجية 
الضياع الاقتصادي التجاري ؛ التي هي شرط اعادة آنتاج مجتمع الطيقات . و قانوتها 

هو التطور غير المتكافىء لمختلف قطاعات الفعالية : وستتمتع القطاعات التي يعتبر 
تقدمها ضروريا لتقوية الصعيد الايد يولو جي المسيطر بموارد مواربة دائمة على حساب 
تقدم القطاعات الاخرى . وهكذا تفسر الانجازات المثيرة في الميدان العسكري (التعبير 
الضروري عن النجاح القومي) وفي القطاع الذي بيتعلق باستهلاك المحظوظين (معبرا 
عن وشارطا نجاح النخبوبة) » تلك الانجازات ألتي يصحبها قصور شديد في بقية 
القطاعات » خاصة في ميدان انتاج السلع المكرسة لاعادة انتاج قوة العمل »6 العاملة 
هي نفسها كسلعة . 

تتفسر الظاهرة السو فياتية أحيانا «بانحطاط» يرجع الى الحالة المتآخرة لروسيا. 
في الواقع تسر الاتجاهات العفوية في المركز في نفس الوجهة > ويمكن القول ان 
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الاند يولوجية الاقتصادوية التي تكمن وراء التوجيهات السو فياتية منذ البدء هي من 
نتاج المركز المتقدم . ر 

لم تكن روسييا في بداية هذا القرن بلدا محيطيا لكنها كانت بلدا راسماليا مركزيا 
في تأخر . وكانت بنياتها' مختلفة عن بنيات التخلف أي بنيات الراسمالية التابعة . 
وهكذا اتاحت ثورة ۱۹1۷ 4 رغم انها كانت ثورة اشتراكية في نية البلاشفة ؛ امكانية 
الاسراع في عملية التراكم الراسمالي > دون ان تعدل بشكل جذري نموذج التراكم 
الراسمالي . وجاء الغاء الملكية الخاصة لوسائل الانتاج لصالح ملكية الدولة ليخلق 
فرط هذا التسارع . لقد بين التاريخ انه كان من المكن ؛ في ظروف روسيا » 
نحقيق مهمة التراكم ٠‏ كما فعلت الرأسمالية » لكن في اطار اشكال ملكية مختلفة , 
وتجد هذه الامكانية اتعكاسها في النظرية السو فياتية للثورة الاشتراكية » الني ترند 
عندئذ الى مجرد انقلاب في أشكال اللكية تسمح بايجاد توازن بين هذه الاشكال وبين 
مستوى تطور القوى المنتجة (الممكنة » اي الاشكال التي تتطابق مع التصنيع الطلوب 
تحقيقه) . وتقود هذه النظرية الى ايديولوجية اقتصادوية للانتقال مصاغة بعبارات 
مثل اولوية الصئاعة الثقيلة على الصناعة الخفيفة » وأولوية الصناعة على الرراعة » 
ثم''تقليد التكنولوجيات والنماذج الاستهلاكية الغربية الخ . وذلك بهدف «اللحاق» 
بالبلدان المتقدمة , 

ولا كانت انكلترا البلد الاصلي للرأسمالية الصناعية » فكل البلدان التي تعتبر 
متقدمة اليوم كانت بصورة ما » في لحظة معينة » «متاخرة» بالمقارنة معها . ومع ذلك 
لم يكن اي من هذه البلدان بلدا محيطيا . لقد لحقت » مع بعض الفرؤق الزمنية » كل 
من اوروبا الغربية وامريكا الشمالية (ثم برزت » فيما بخص امريكا الشمالية والانيا 
ببريطانيا »> في اشكال شبيهة بالنموذج الانكليزي . كما توصلت اليابان في النهاية 
الى النموذج نفسه من الراسمالية الكاملة الكيرى » لكن مع بعض فروق:خاصة مثيرة 
تنبع هنا من فترة الانتقال » مثل الدور امركزي للدولة . ويمثل الاتحاد السوفياتي 
التجربة الاخيرة لنموذج تراكم مشابه » تكمن اصالته في نقطة يتيمة وهي ان ملكية 
الدولة لا تعتبر هنا شكلا انتقاليا . 

تميزت فترة الانتقال »> في جميع هذه النماذج » باخضاع الجماهير ؛ وتحويلها 
الى مجرد احتياطي اليد الغاملة المحو"لة بدورها تدريجيا الى القطاع الحديث المتكون» 
ثم المتوسع حتى درجة امتصاص المجتمع كله . وقد ملا الكولخوز والقمع الاداري هذه 
الوظيفة > كما فعلت قوانين الانكلوزور 2068 ماهم والقوانين الخاصة بالفقر 
فاضة 0r‏ قي النموذج الانكليزي . 

وبجد السعي وراء النمو الاقصى بأي لمن ترجمته في شعار الحقبة الستالينية: 
«اللحاق ب » ثم تجاوز الولايات المتحدة في جميع ميادين الانتاج» . ان الهد ف المطلوب 
بصياغته بهذه الطريقة » لا يعرف »؛ لا على مستوى النظرية ولا على مستوى التطبيق» 
محتوى النمو الاقتصادي القابل للقياس هذا . والواقع ان الواد الختلفة القاسة في 
المحاسبة الوطنية لا تمس الا الهام تجاريا » اي ما بهم نمط الانتاج الرأسمالي . ان 
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التركيز المبائغ فيه على النتايج الداخلي الخام بودي الى نسيان حقيقة أن الوصول الى 
نمو عظيم يمكن باوغه عن طريق تحطيم القوى المنتجة الاساسية : الانسان والموارد 
الطبيعية . وليست هذه القوى بالنسبة للنمط الراسمالي الا مجرد وسائل » اذ ان 
الغاية الوحيدة هي الحصول على الحد الاقصى من الربح . ويمكن القول بلغةالاقتصاد 
ان «حساب ريعية الؤسسة يندخل في ذانه الاقتصادات الخارجية» ب هذه 
الاتتصادات الخارجية التي تنجم بالضبط عن تحطيم جزء من القوى الانسانية ومن 
الموارد الطبيعية . ومن اجل هذا يكشف نمط الانتاج الرأسمالي عن طاقة نميو 
بالمعنى الاقتصادي ‏ اعظم » ليس فقط من طاقة الانماط الانتاجية السابقة » لكن 
ايضا بلا شك من طاقة الاشتراكية نفسها »© اذا ما ارادت هذه الاخيرة ان تضع في 
المقدمة الانسان كفاية مكان الربح . 

بظل الانسان في الانماط الماقبل, رأسمالية مضيما في علاقته بالطبيعة » لكن 
العلاقات الاجتماعية تبقى علاقات شفافة » ومن هنا كانت سيطرة الصميسد 
الايديولوجي . ويؤدي الفقر الى نموذج اعادة انتاج بسيط > لكن الايديولوجية تبرد 
هذا النموذج بنظرتها الابدية للعالم . وهذا ما بدفع الى بناء اهرامات وكاتدرائيآت . 
والنمط الرأسمالي يستدخل التقدم التقني الى الاقتصادي » ويسمح هذا بتراكم 
سريع » وبالتالي بعمل على ازالة الضياع الطبيعي . لكن الضياع ينتقل عندئذ الى 
المستوى الاجتماعي . لان ثمنه هو خضوع المجتمع لقانون الربح ؛ وترجمته هسي 
تخفيض الانسان الى قوة عمل واحتقار الاطار الطبيعي للبيئة . لقد كفت الراسمالية 
عن بناء الكاندرائيات دون ان تقود الى تحرر الانسان . والافق الضيق الذي تفترضه 
منف الان هو سبب الشكلات الاجتماعية التي تسجز الان عن السيطرة عليها كليا . 

بتجويل التراكم الرأسْمالي الى قيمة مطلقة تتجاهل الاقتصادوية النظام العالمي» 
حيث لا ترى الا نظما اجتماعية قومية متباينة التطور ومصطفة الواحد الى جانب 
الآخر » لكنها لا ترى ترتيبها وتكاملها في مجموع موحد . ان هذه النظرية ثرى أن 
المحيط مقضي عليه » مدان بالانحطاط حتى او استطاعت سلطة سياسية تد 
الاشتراكية ان تقوم بالصدفة . فمعجزة الثورة الاشتراكية لا يمكن ان تأتي الا من 
المركز ٠‏ واعطاء الاولوية الميكانيكية' للقوى المنتجة يقرب هذه الاطروحات من أطروحات 
« قلاسفة التاريخ» الاكثر «برجوازية» . 

في الحقيقة » فهمت الاشتراكية ‏ الديمقراطية » منذ نهاية القرن,التاسع عشر» 
ماركس فهما اقتصادويا . والتصبور الآلي المستقنم للسلسلة التي تبدا من التقنية ») 
مارة بالقوى المنتجة » بالعلاقات الانتاجية ثم بالوعي الطبقي » هذا التصور يغلب على 
التحليلات الدبالكتيكية التي اعطاها عاوكس في بحثه حول علاقة البئية السفلى 
بالبنية العليا . وكاو قسكي عو الذي جعل هذا التصور الآلي شعييا » وبلاقي هذا 
التصور تربة ملائمة » ليس في المتاطق المتآخرة من العالم الرأسمالي ولكن قي المراكز 
الاكثر :تطورا : في .الانيا تحت قتاع ماركسي › وفي انكفترا في طبحة تو فيقينة على 
المكشوف مع حزب العمال »© و في الولايات المتحعة بصبورة اكثر ضياعا أيضا في 
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الايديو لوجية الليبرالية . وهلا لان الطبقة العاملة في الركر قد أنطبمت بالابديولوجية 
البرجوازية ؛ وهي تقبل كالبرجوازية الضياع التشييثي في السلغة وني النزمة 
الاتتصادية . ١‏ 

ان المفاهيم الكاوتسكية المتملقة بتنظيم الطبقة العاملة ليست مستقلة عن هله 
الايديولوجية الاقتصادوية . وفكرة وجود حزب يكون التعبير من الوعي الخارجي 
للبرو ليتاريا ؛ ونخبة تعرف العلم الاجتماعي وتطبقه ) هذه الفكرة هي ثتاج اعتناق 
سطحي من قبل الطبقة العاملة الاوروبية عنذ .۱۸۷ «للماركسية» . قبول الضياع 
العماليي هذا - في حين ان البروليتاريا كانت تعتئق حتى تلك اللحظة الطوباويات 
الشيوعية ‏ اعطى كنتيجة » الانفصال » في الاحزاب المسماة ماركسية » بين النظرية 
والتطبيق » وأدى الى تصفية فلسفة الممازسة لصالح الدوغمائية الاتتصادوية . وقد 
استلهم البلاشفة هذه الاشكال التنظيمية لان المركرة ‏ التي تعكس في امنيا 
ايديولوجية نخبوية اقتصادوية كانت ضرورة عملية حبوية في روسيا القمع؛ حيث 
الطبقة العاملة افلية > وحيث الانتيليجنسيا مناهضة للنظام . وهذا هو سيب حوار 
الطرشان بين ينين » الدي دهش «لخبانة» كاوتسكي في 1115 > ودوذا لوكسمبووغ 
التي كانت تفهم بشكل افضل هذه الخيانة . 

لقد اخذ البلاشفة اذن منذ 14119 الطريق الذي قاد الى ووسيا الراهنة . لقد 
حئتها على ذلك الاحداث بالتاكيد ‏ حرب اهلية مدمرة » تشتت البروليتاريا » الخ. 
وقد استولى القلق على ينين ايضا بالتأكيد » لكن لا على تروتسكي ولا على ستتالين» 
وجهي الميدالية الاقنصادوية نفسها . فقد كان الاول ينتظر معجزة الغرب الحرتر > 
اما الثاني فقد كان شديد القناعة بضرورة تقليد الغرب » و«اللحاق به» قبل نجاوزه. 
والثورة الصينية هي التي ستعيد الاعتبار الى ماركس ؛ باعطائها لقانون التطصور 
اللامتكافىء معناه الحقيقي > وبقطيعتها مع ذلك الخط الذي يقوم على تكييف علاقات 
الانتاج حسب التطور العفوي للقوى المنتجة . 

ان تاريخ اقصين ليس البرهان الوحيد على ان النمط السوفياتي يلائم. اليلدان 
التقدمة أكثر من البلدان المتخلفة . حتى في اوروبا الشرفية لا تأتي المكتشف سات 
الاقتصادية الشديدة الاتقان من روسيا المتخلفة إرغم المركزة) ولا من يوفسلافيسا 
المتآخرة ايضا (رغم غياب المركزة) لكن من افيا الشرفية . ان طيقة المركز الماملة 
الشكثلة خلال عقود طويلة من الضياع الرأسمالي » الذي وجد ترجمته في التسابها 
للاقتصادوية » هده الطبقة جاهزة لتجاوز تناقضات النمط الرأسمالي دون التحرر 
من هذا الضياع . ولهذا قبلت الغاشية وتقبل البير قراطية النقابية ؛ كما تقبل الحرب 
٠‏ النخبوي المرشح لوراثة البرجوازية والقادر على دفع المركزة الى المستوى الضروري 
لتجاوز التناقض بين الطابع الاجتماعي للانتاج والاشكال الضيقة للملكية الخاصة . 


؟ س انجاهات النظام العفوية + 
ان التجوبة التاريخية لروسيا السوفياتية تذكرنا بان الاتجاه العفوي النظسام 
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الراسمالي ليس اتجاب الاشتراكية . قفي غياب عمل واع ©» سنتطيع هذا النظام أن 
بتجاوز التناقضات التي تميزه في مستوى محدد من تطوره مع الاحتفاظ بالجوهري 
مما يحدده » الضياع السلعي . عندئذ نصل الى مستوى جديد من؛ الرأسمالية ؛ 
مستوى لا يصبح ابدا «الاخير» لكن فقط الاعلى حيث يعبر التناقض الاساسي لنمط 
الانتاج عن نفسه قي أشكال جديدة ء 
في النظام الراسمالي المركزي ؛ لا بحدد وعي الانتساب الطبقي لفريق اجتماعي 
(البروليتاريا مثلا) وحده الوعي الطبقي . فهذا الوعي يمكن أن يكون «وعيا أصلاحيا». 
لكن وعيا من هذا النوع مستحيل الوجود في المحيط اذ ان الاشتقال الموضوعي للنظام 
لا بتضمن دمج الجماهير , وهكذا لا بد أن يقود أدراك الموقف هنا الى رمي النظام 
باكمله . ان المسالة الحقيقية الوحيدة المهمة هنا هي مسالة معرفة فيما اذا كانت 
الجماهير المكد”حة او التي في طريقها لذلك © في بلد معين في لحظة معينة © تلقي 
مسؤولية مصيرها ومأساتها على كيفية عمل النظام الموضوعية ام ترى هذا المصير 
نتيجة لقوى اجتماعية مدمرة © تتجاوز حتى القوانين الطبيعية ؛ الامر الذي يفسر 
عملها السياسي على ان لا يتخطى مستوى الانتفاضات المعدومة الاستراتيجية ٠‏ 
ان وعيا اشتراكيا ‏ ديمقراطيا مضيما في الاقتصادوية »> مضافا »> في المركز » 
الى قوانين التركز المتزايد للقوة الاقتصادية »> سراع حركة التوجه نحو نوع مسن 
راسمالية الدولة . وقد برزت © خلال تطور الراسمالية التاربخي مخارج متعاقبة' 
للتناقض الاساسي لنمط الانتاج > في الشركة المغفلة » ثم في التروست » والهولدنغ 
دفي التجمعات الكبرى . ان التركيبة التكنو قراطية ‏ . الاشتراكية ‏ الديمقراطية 
تسمح بالتفكير بالتقاء النظم ذات الاصل الراسمالي الليبرالي ف في الغرب مع النظم ذات 
الاق السو فياتي . ومؤلف اورويل ((01۹۸) وكذلك سان ذو البعد الؤاحت) 
لاركوزه يذكراننا بأن هذا المنظور ليس فقط ممكنا » ولكنه اكثر من ذلك مكتوب في 


التطور العفوي نفسه . 
اما في المحيط فالاتجاه العام هو تبني أشكال تبعية اعلى . هل يخلق التطور 
العفوي لهذا النمط شروط تجاوزه الخاصن ضمن اطار النظام العام > وفي اية حالة 


سيظهر ذلك كمرحلة ضرورية ؟ هذا مره ا فيه : ان التموذج الذي يقوم عليه هو 
نموذج اعادة انتاج شروطه الخاصة . وهذا التعميق للتطور المحيطي التبعي سيسير 
في اتجاهات جديدة هي التي ستكوان الاشكال الرئيسية للتخلف المتقسدم غدا . 
والسيطرة التكنولوجية تعبر عن نفسها في الاولوية المعطاة لتطور قطاعات عليها ان 
نسمتعد لتحمل المنافسة في المستوى العالمي » سواء أكان الامر يتعلق بمنتجات 
تصديرية ام بالنتجات الكمالية؛ التي يعبر تشجيعها عنتبني نماذج الاستهلاكالغربي. 

في المراحل الاولى من تشكل الاقتصادات المحيطية » ولا كان الفارق التكنو لوجي 
ضئيلا » كان لا بد للراسمال المركزي المسيطر » لضمان سير النظام قي صالحه » من 
السيطرة المباشرة على القطاعات الحديثة » وتأمين سيرها : كذلك كان بحاجة لوسائل 
أشراف سياسي > ومن هنا جاء الاستعمار .. اما في مرحلة اكثر تقدما من تطور 
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المحيط ٠ء‏ فتستطيع السيطرة التكنولوجبة > القائمة على ١ساس‏ تفاوت متزايد ؛ 
والمتمفصلة مع شكل فئات وطبقات اجتماعية محلية مندمجة على قامدة نط 
استهلاك واحد مع الابديولوجية التي ترافق ذلك » تستطيع ان تضمن شروط اعادة 
اناج هذا النظام دون اللجوء الى الاشراف المباشر ودون تدخل سياسي مكشوف . 
هذا هو معنى الاستعمار الحديث)» او الامبريالية الجديدة . في هذا الاطار الجديد» 
يقوم الادخار المحلي بتحمل عبء التوظيف » خاصا كان ام عاما . ونشوء قطاع عام 
يمكن ان يصبح كبر الاهمية » بل حتى ان يسيطر في المستوى المحلي ؛ لا ينفي تبعية 
مجمل النظام ء بما فيه القطاع العام للعالمالمتقدم . ونشاط القوى الاجتماعية المحلية 
يضمن هذه التبعية » حتى لو كانت هذه القوى منتظمة في رأسمالية دولة تدعي 
الاشتراكية . وفي مرحلة اكثر تقدما يمكن حتى أن نتوقع نشوء صاعة ثقيلة تقوم 
بوظيفة حائل محلي لتطور تبعي اجماليا مع احتفاظه بصورة قطاع عام . وتتحول 
البرجوازية الصغيرة »© ناقلة راسمالية الدولة التابعة » الى قئاة رئيسية للسيطرة 
الامبربالية » حالة بهذا محل البرجوازية القديمة العقارية . الكمبرادورية التي كانت 
ناقلة الرأسمالية الخاصة التابعة في الفترة السابقة . 

هل هناك امكانية » اذا اعطيت البلدان الاكثر تقدما في هلا الطريق © الوقت 
الكاني لتحرر نفسها من التبعية ومن بلوغ صورة المركز الكامل ؟ في البلدان شبه 
الصناعية » خاصة البرازيل والمكسيك والهند » حيث بلعب كبر البلاد دورا هاما ) 
هل من الضروري نفي امكانية تطور متمحور على ذاته ؟ الا يمكن للمكسيك ان تتحول» 
ككندا » الى اقليم تام التطور من أقاليم الولايات المتحدة ؛ بمعنى ان ظواهر الهامشية 
المرئية حاليا تزول تدريجيا حتى التلاشي ؟ هذا التطور المتمحور على ذاته لن يتم في 
هذه الحال على اكتاف الرأسمال القومي ولكن بدعم راسمال الولايات امتحدة الذي 
يمكن ان ترتبط البلاد به كشريك صغير . في هله الحال سينتقل التناقض من الحقل 
الاتتصادي الى الحقل الثقافي ‏ السياسي ٠‏ 

لا بد من التذكير بالاعراض الثلاثة التي حددناها للتخلف : اللاتكافقٌ القطاعي في 
الانتاجية » التفكك والخضوع . ولا يبرز التفكك بالصورة نفسها في البرازيل وفي 
افريقيا الاستوائية . فهناك في البلدان شبه المصنمة الامربكية اللانينية (البرازيل ٠٠‏ 
المكسياك والارجئشين) تجمع صناعي متكامل . ويرئو هذا التجمع الى ان يكون ذاتي 
القوام على طريقته : فهو لا يقوم على قاعدة سوق داخلية واسعة تضم كل السكان » 
كما في البلدان المتقدمة » لكن على قاعدة سوق جزئية مكونة من القسم الغني المندمج 
من السكان . وعلى هذا » تبقي الصناعة خارج السوق قسما هامشيا من السكان 
يكو"ن الاغلبية الساحقة من السكان الزراعيين وامتدادهم في مدن الصفيح المحيطة 
بالمدن . ففي الحقيقة تظل الزراعة التي اخضعت للاستثمار في مرحلة سابقة من 
الاندماج في النظام العالمي » زراعة تخارجية » وهي لهذا السبب تظل ضحية 
جزاءات عمل قليلة جدا وراكدة . والتفكك الذي لا يظهر في مستوى الصناعة يفصح 
عن نفسسه في المستوى القومي » في العلاقة بين الزراعة والصناعة , وتجد هذه 
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ااظاهرة ترجمتها » كما نلاحظ في البرازيل مثلا »> في نشوء بنية تجارة خارجية 
خصوصية » حيث تحتفظ الصادرات بتركيب مشابه لتركيبها فيما بتعلق ببلسد 
متخلف تقليدي (غلبة المنتجات الاولية » خاصة الزراعية) اما بئية الواردات فتاخذ 
صورة واردات يلد متقدم (غلبة الطاقة » والمنتجات شبه النهائية » مواد التجهيزات 
والمنتجات الغذائية » وليس النتجات المصنعة الاستهلاكية) . ويمكن أن نتساءل عما 
أذا كان التخلف سيأخذ » اذا ما زال التفكك تدريجيا مع اندماج بقية القطاعات التي 
ما زالت هامشية » صورا مختلفة عن الصور التي نعر فها حاليا , 

لا بدعو على كل حال ما نرى ارتسامه الان في ايامنا الى تصور امتصاص تدر بجي 
ممكن» ضهن الاطار الراسمالي؛ للهوة بين المركز والمحيط . ولا تقوم الشركات متعددة 
القرميات الان الا بالاستفادة من هقا التفاوت (ومن ثمرته » المستوبات اللامتكافئة 
لجزاءات العمل) . ونستطيع منذ الان ان نرى ؛ في تايوان » وني كوريا اقجنوبية > 
وفي هونغ كونغ وفي سنغافورة نتائج الاقامة الكثيفة لله الشركات الملعددة 
القوميات . ان نقل الصناعات القائمة على العمل س الكثيف » والتي تستخدم بغزارة 
اليد العاملة » والتي تكرس منتجاتها التصدير للولايات المتحدة واليابان » هذا النقل 
'الواسع الى المحيط » يسرع من عملية نشوء تقسيم جديد للعمل > دائماءغير متكافىء. 
ويرث الحيط من هذه العملية الصناعات المحدودة الحيوية © بينما بحتفظ المركز 
لنفسه بالصئاعات التي تتمتع بامكانية التقدم العظيم . 

بالتأكيد » بقود التفاوت المتزايد بين المركز والمحيط الى تطور الهجراك من 
البلدان المتخلفة الى البلدان المتقدمة . وقد دشن «هجرة الادمغة» هذا الثيار بعد 
' الحرب العالمية الثانية بالشسية للاختصاصات العليا . وكما هو الحال دائما » يضع 
العمل تفسه تحت تصرف الرأسمال حيثما بحتاج اليه هذا . ولكن حتى لو احتلت 
هذه الهحرات مكانة اساسية > فان الوأسمال يستطيع ان ستفل دائما الفروق 
الثقافية القومية كما بظهر ذلك الوضع القانوني اللامتساوي للممال المهاجرين في 
العالم المتقدم . واذا احتاج الامر » بهدد هذا الانتقال لليد العاملة بخلق «استممار 
داخلي» كما هو ملاحظ في افريقيا الجنوبية . 

ومن جهة اخرى » بود تركز النشاطات الجديدة للشركات المتعددة ب القوميات» 
ثم تطور القطاع العام » خاصة في اطار الصناعات القاعدية »> في بعض بلدان العالم 
الثالث » يولد طرازا جديدا من الراتبية قي داخل المحيط . فبعض مناطق المحيط 
تستفيد من التركز الجضرافي على اراضيها. لصنامة الكماليات بل المعدات » ليس فقط 
لسد حاجة السوق الداخلية القومية ولكن ايضا لسد حاجة السوق المجاورة التي 
يفرض عليها ان تبقى خزانا لليد العاملة الرخيصة . وهذه التوقعات لا تظهر فقط 
معقولة بالنسسبة لليلدان الكبرى في العائم الثالث (والبرازيل هي احسن مثال على 
ذلك » ولكن عليئا ان نفحص الدور الذي يمكن ان تلمبه اقهند كذلك في هذا المجال) 
بل انها ممكنة حتى بالنسبة لمناطق اكثر تواضعا » في العالم ا 
السوداء , 
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في الحقيقنة » ليس أمام المحيط الا الخيار التالي : فإما تطور تابع » او تطور 
. متمحور على ذاته ؛ وبالشرورة ذو اصالة خاصة تميزه عن تطون البلدان المتقتدمة 

الراهنة . وئلتقي هنا من جديد بقانون التطور اللامتكافىء للحضارات : أن اللحيط 
لا يمكن ان بلحق بالنموذج الراسمالي » انه مضطر لتجاوزه , 

أن عليه ان بعيد النظر جذريا في النموذج الراسمالي لانفاق الولرد كما عليه ان 
يرمي جانبا بقواعد الريعية . لان الاخنيار القائم على قاعدة الريمية في اطار بنية 
الاسعار النسبية التي يفرضها الاندماج في النظام العالمي بحفظ وبنتج من جديد 
نموذج التوزيع اللامتكافىء المتفاقم للمداخيل (اي التهميش) » الذي بعيد بدوره 
نموذج انفاق الموارد المحيطي . وعملية تصحيح سر توزيع الموارد يجب ان تتم خارج 
اطار قواعد السوق ٠‏ وذلك بالاستناد الى تفهم مباشر للجاجات : الحاجات الغذائية) 
السمكن » التعليم والثقافة » الخ . 

وليس من قبيل الصدفة ان تقود كل محاولة جادة في المحيط للتخلص من 
السسيطرة السياسية للمركز الى صراعات تستدعي التفكر بآفاق اشتراكبة. بالتاكيد» 
يمكن لهذه التو قعات الاشتراكية ؛ حسب الظروف » ان تتأخر في التحقق او ان 
نشوه او تحتوى » لكن لا يمكن لهذا ان يغير من حقيقة ان كوبا قد بدات لورة 
اشتراكية دون أن تعرف > وأن الفلاحين الكوبيين قبلوا التجميع الذي عارضسه 
الفلاحون الروس »© وان حظ الاشتراكية اقوى اليوم في كوبا وتشيلي منه فسني 
الولايات المنحدة !و في أوروبا . ولم يكن صدفةايضا اننا التقينا ماركس في الصين. 

ان الإنتقال ؛ اذا وإجهناه في مسستواه العالمي » بدا من تحرير المحيط . فهذا 
الأخبر مضطر من البدابة للتفكير في نموذج تراكم أولي محلي ١‏ في الظروف الراهنة 
لعدم.التكافوٌ بين الامم » سيأخد التطور » الذي لا يريد ان بكون تطورا للتخلف » 
صورة تطور قومي » شعبي ب ديمقراطي واشتراكي في الوقت نفسه » عن طريق 
المشروع العالمي الذي بحيط بهذا التطور . ,ولا كانت الراسمالية قد الخذت في الواقع 
بعدا كونيا ونظمت علاقات الانتاج على هذا الاساس > فمن المستحيل رؤية الاشتراكية 
على فير مستوى الكرة الارضية برمتها . وينجم عن هذا سلسلة من التناقضات 
الخاصة بالاتثقال » بين الهدف الاشتراكي الذي هو بالضرورة عالمي 4 وبين الاطار 
الانتقالي » الذي يبقى اطارا قوميا . لكن فقط في حدود عدم تضحية هدف . ولا 
يمكن وصف استراتيجية ما بأنها استرانيجية انتقال الا اذا لم تضح بهدف النضح 
وتطور الوعي الاشتراكي لصالح التقدم الاقتصادي ني اي مرحلة من المراحل. . 

وتتطلب هذه الاستراتيجية شينا آخر غير توسع اللكية العامة » او الصناعة 
الثقبلة . فاذا لم تكن مصاحبة بإعادة نظر جذرية في الاختيارات الاقتصادية » حتى 
لو ادى ذلك الى ابطاء بسيظ في وتبرة الئمو الاقصئ »© قان توسعا من هذا النوع 
يمكن أن إقود الى تخليد نموذج التطور التابع في المحيط . إن الهدف هو التوفيق 
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بين اقامة المنشآت الاكثر عصرية وبين تحسينات مباشرة في القطاع الفقير حيث 
بتركز القسم الاكبر من السكان » ووضع التقنية الحديثة في خدمة تحسين الانتاجية 
المباشر © ود تحسین مصر الجماهير . وهذه التحسينات المباشرة هي التي تتيحوحدها 
تحرير القوى الانتاجية والمبادرات وتعبئة الجماهير فعلا . أن الجمع بين التقنيات 
الحديثة وبين التحسينات المباشرة في مصير الجماهير يقتضي اعادة نظر جذرية في 
اتجاهات البحث العلمي والتكنولوجي . اما تقليد تكنؤلوجيات العالم المتقدم فلن 
يفيد في حل مشكلات العالم المتخلف اليوم . لكن هذا الديالكتيك الخاص بالانتقال 
لا بني أبدا التخلي عن آقاق التحديث . أن حركة «الاحتجاج» في الغرب تكتشف 
بمناسبة نقد الحياة اليومية انه يجب عدم السعي الى ارتفاع معدل النمو الاقصى 
بأي ثمن » وتحاول ان تعيد الاعتبار لتقنيات العمل الكثيف › وذلك في خليط مسن 
ايديولوجية الهيبيين ومن العودة الى اسطورة الانسان البدائي الطيب © ومن نقد 
واقع العالم الرأسمالي . وعلى اسس مغلوطة مشابهة لهذه اعتقد البعض مخطئين ان 
باستطاعتهم تفسير بعض اوجه السياسة الصينية »> بعد عزل هذه الاوجه عن المنظور 
الذي تقوم فيه , 

ان الشروع الاشتراكي لا بتحدد بعبارات اقتصادية ولكنه يدمج فيه الاقتصادي, 
والاشتراكية الناجزة ستتأسس بالضرورة على قاعدة اقتصاد حديث ©» ذي انتاجية 
عالية جدا . والتفكير بمعكس ذلك يعني اننا نتصور ان «الشر بأتي من التقنية» وليس 
من النظام الاجتماعي » حيث تعمل هذه التقنية . قي الواقع » ان نمط الاتتاج 
الرأسمالي هو الذي بتعارض مع التحديث ويشوه امكانياته . لقد كتب الكثير حول 
النتائج المدمرة للعمل الصناعي المجزا والمضجر . ومع مر ألزمن سيظهر شكل العمل 
هذا كشكل خاص بنمط الانتاج الرأسمالي »> وسيكون قد الهى وظيفته التاريخية ٠‏ 
التراكم » وهيأ بالتالي لمرحلة تجاوزه نفسه . ان الثورة التقنية الراهنة ستستيدل 
العمل المجزا العديم الاختصاص ‏ الشكل الاساسي للعمل منذ بداية نشوء الآلة ب 
بالأئمدة . وسيسمح ذلك معا بتو فير الو قت الممكن دون عمل وسيعطي للعمل أشكالا 
جديدة » عالية الاختصاص . 

ما هو رد فعل النظام الراهن تجاه هذا المنظور ؟ انه لا يري فيه فجر اتحرر 
الانسانية » لكن التهديف ببطالة جماعية »¢ وبتهميش متزايد لجرء من الانسالية 
(بالخشبط العالم الثالث) في نظام لا يستوعب الا الاقلية , هذا هو المنحدر الطبيعي 
لحساب الريعية القائم على غاية وحيدة هي الربح » وللضياع الاقتصادي الذي لا يرى 

في البشر الا بدا عاملة . لكن الانسانية بتحريرها المجتمع من الابديولوجية التي 
يفرضها عليه نمط الانتاج الراسمالي »> تحرر أيضا قواها المنتجة ١‏ 

وفي حضارة اشتراكية على مستوى المعمورة لا بمكن ان ن هناك صراع بين 
النمو والابداع . 
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معجم بأهم المصطلحات الواردة في النص 


تمفصل . Articulatioun‏ 
مسادرع Accélérateur‏ 
تعديل ل تكييف Ajustement‏ 
استثملاك Appropriation‏ . 
متمحور على ذاته Autocentré‏ 
ضياع استلاب Aliénation‏ 
مأزق ‏ طريق مسدودة Blocage‏ 
ترك ت رکیز Concentration‏ 
مركزة Centralisation‏ 
طائفة Carte‏ 
وضعية » ظرف Conjoncture‏ 
تداول Circulation‏ 
نمو Croissance‏ 
مغهو م Concept‏ 
تصور Conception‏ 
قسر Coercition‏ 
محداد Dêéterminant‏ 
مسيطر Dominant‏ 
أعتماد Crédit‏ 
انحلال Désagrégation‏ 
قحلل Désintégration‏ 
تفكك Dêsarticulation‏ 
تبعيكة Dêpendance ١‏ 
اعوجاج » تشوه _ انحراف Distonsion‏ 
ودبعة ب ودائع Depots‏ 
وكس القيمة Dépréciation‏ 
تخفيض القيمة Dévaluation‏ 
متفذ © مثاقذ 7 8 - Débonchê‏ 


' 15 


انطلاق 

توفير > آدخار 
قوم 

متخارج 

تخارج 

استثلال 

توازن 

الفعالية الهامشية للراسمال 
تیادل © مبادلات 
حو هل 

اقتصاد الاتجار 
حكومي ‏ مدوال 


حصري 
شركة متعددة القوميات 


تورم ٠‏ انتفاخ مفرط 
صعيد 

تكامل © اندماج 
ابتدام 


التصنيع كبديل عن الاستيراد أو 
التص: باستصناع الواردات 


Dêcallage 

Epargne 

Ethnie 

Extravêrti 
Extraversion 
Exlaitation 

Equilihre 

Efficacité margirale du Capital. 
Echange - s 

Essence 

Beonomie de traite 
Etatique 

Exclusif 

Firme multinationale 
Firme Transmationale 
Facturitel 

se féodalire 
Homogêne 
Hylertrophie 

Instance 

Intégration 

Initial 
Industrialisation par Sulistitution 
d'’inportations 


نمط الأنتأج السوقي ع أو التجlاريdصınareha Mode de Production‏ 


نمط الانتاج الخراجي 
' نمط الانتاج العبودي 
تھمیشس 
امو دج 


تجمير 


Mode de production Trilurtaire 
Mode de production esclavagiste 

Marginalisation 

Modêle 

Mise en Valeur 

Multiplicatear 

Marchandise 

Kaulakisation 

Prêdanirance 

Prolétarisation 

Précapitaliste 

Pêriphérique 

Plus - Value 

Propension-a 

Production 

Produit 


كفا 


مفارتة Paradoxe‏ 
دائرة ‏ مرحلة Phage‏ 
إشكال Problématique‏ 
ظاهرة Phénormène‏ 
رععية ‘Rentabilité‏ 
حزاء ٤‏ جزاءات 8 - Rémunération‏ 
تآخر retard‏ 
وبع Rente‏ 
عوائد Recettes‏ 
Rural 3‏ 
بنيوي Structurel‏ 
بنياني Structural‏ 
بئيانية Structuraliame‏ 
قائش Surplus‏ 
فائض الانتاج Surproduction‏ 
فائض الربح Surprofit‏ 
طور Stade‏ 
نقص الاستخدام Sous - emploi‏ 
نتاج فرعي Sous - produit‏ 
تخزین Thêsaurisation‏ 
انتقال Transition‏ 
نقل ‏ تحويل Transmission‏ 
مصادرة على الطلوب Tantologie‏ 
النظر بة الكمية Quantitativigme‏ 
قيم حقيقية Valeura réelleg‏ 


بالمقابل هناك بعض المصطلحات الشائعة في الترجمة السورية ‏ اللبنانية والتي 
لا تتطابق مع مثيلاتها في مصر العربية » ولهذا سنضع هنا ؛ كما أشار عليئا سمير 
امين ٠‏ الكلمة الفرنسية بجانب المقابل السوري - اللبناني الذي استعملناه فسي 


ترجمتنا ثم بجانبه المقابل المصري : 


السورية ‏ ل ا مصر يله 

1 الاجني العملات الاحنبية Devise étrangère‏ 
1 استثمار Invertissement‏ 
احتياظيات نقدية أرصدة Rêéserves monétaires‏ 
استخدام توظيف Emploi‏ 


اما نحن فقد استخدمنا كلمة رصيد مقابل 80186 ونحن نعتقد ان من 
الافضل استخدام كلمة استثمار بدل توظيف مقابل 127*68888620685ة أي الكلمسة 
المصربة © لكن احتياطيات نقدية ابضا مقابل 8عتقها72056 168678 لتكر سس ر صيد 
وارصدة لكلمة 501068 > وكنا قد استعملنا كلمة توظيف مقابل اiovestis4êmen‏ 


قي النص دون مبرر فعلي تاثرآ بالترجمة الشائعة في لبنان خاصة . 
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مقدمة الطبعة العربية 
كلمة عن المؤلف والكتاب 


مقدمة 
1 التشكيلات الماقبل ب راسمالية 
١‏ انماط الانتاج 


؟ ‏ التشكيلات الاجتماعية 
۳ ب الطبقات الاجتماعية ؛ وتمفصل الاصعدة 
3 - الام والاقوام 
ه ‏ التجارة البعيدة المدى وتفكك العلاقات الاقطاعية 
1 مآزق التشكيلات التجارية : العالم العربي وافربقيا السوداء 
۷ مآزق التشكيلات الخراجية 
؟ ‏ القوانين الاساسية لنمط الانتاج الراسمالي 
١‏ القوى المنتجة وعلاقات الانتاج في التشكيلات الرأسمالية المركزية 
1 ؟ تراكم الرأسمال في التشكيلات الراسمالية المركزية 
؟ شروط التراكم الذاتي المركزة : دور النظام النقدي 
١‏ من التفكير الكلاسيكي الى كينز وميلتون فريدمان 
ب ب تعديل الاصدار حسب الحاجاته ١‏ 
< دور التقد في عملية الترأكم 
د شروط اشتغال نظام النقد المعاصر : التضخم الزأحف 
؟ ب شكل التراكم المتمحور على ذاته : من الدورة الى الوضعية 
٠‏ 1 ال «تظرية الصافية» للدورة : الوهم النقدي 
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ب نظرية النضج »© ونظرية الفائض في الرأسمالية الاحتكارية 


امعاصرة : من الدورة الى الوضعية A.‏ 
ه م العلاقات العالمية وتمفصل التشكيلات القومية للراسمالية المركزية AY‏ 
| التظرية الاقتصادية في توازن ميزان المد فوعات AY‏ 
ب نظرية الوضعية الاقتصادية وامتدادها على المستوى الدولي 1 
ج النظام النقدي الدولي والازمة المعاصرة ۹4 
د من اجل نظرية علمية للتعديلات البنيوية بين التشكيلات القومية ٠.١‏ 
٣‏ - من التخصص الى التبعية 5 
| ااسس التخصص الدولي الل 
۲ ب نظرية التبادل اللامتكافىء 11۰ 
اح مشتاعية انائة .11 
ب هل من الممكن ايجاد نظرية اقتصادية للمبادلات الدولية 11 
ج ب صياغات اخرى وأوجه أخرى للتبادل اللامتكافيء 114 
۴ ب توسعية نمط الانتاج الراسمالي 1 
١‏ التجارة الخارجية الماقبل راسمالية والمركنتيلية 1۲ 
ب التحركات الدولية للرساميل في النظام الراسمالي الناجز 115 
ج ‏ مسألة حدود التبادل 1۸ 
د المنحى الفطري الراسمالية الى توسيع الاسواق 1o‏ 
ه ‏ التحركات الدولية للرساميل : 1۴۸ 
و وظائف المحيط 11 
؟ ل التراكم التخارجي والتبعية 115 
؟ ‏ أصول وتطور التخلف 100 
١‏ نظرية الانتقال الى الراسمالية المحيطية 100 
؟ س تخارج الاقتصادات المتخلقة oA‏ 
| الاصول التاربخية للتخارج : التجارة الاستحمارية 10۹ 

ب اللاتكافوٌ القطاعي في الانتاجية » وانتقال بنية الاسعار من 2 
المركزية الى المحيط WA‏ 
اختيار تقنيات الانتاج في المجيط : اللاعقلانية في النظام ل 

د التخصص الدولي اللامتكافىء »> سيطرة الراسمال الاجنبي ونقل 
الآليات المضاعفة ؛ التفكك 141 
۲ التهميش 140 
1 التضخم المفرط في القطاع الثالث 1A0‏ 
ب ب التقدم والتخلف والفماليات اللاانتاجية A۸‏ 
5 التبعية 1۹1 


1[ التبعية التجارية والمالية والتكنولوجية 111 
ب ب الاتجاه الى العجز في ميزان المد فوعات الخارجية المحيط 155 
جح دور الانظمة النقدية امحيطية في صياغة التبعية حول ها سمى 


ب «الآليات السيثة» للاصدار 1۰1 

دد:وظائت خط في حركة الوضعية المالية ؟ 

ه ‏ طريق الانتقال المسدودة 1 

ه ب التشكيلات الاجتماعية الحيطية المعاصرة هف 
١‏ التشكيلات التاريخية للمحيط المعاصر ۳٢‏ 

| التشكيلات المحيطية الامربكية 114 

ب ل التشكيلات المحيطية العربية والآسيوية كرف 

ج ‏ التشكيلات الاجتماعية الافريقية 0 11 

؟ ‏ الخصائص العامة للتشكيلات المحيطية ' {o0‏ 

1 غلبة الراسمالية الزراعية 1 

ب ب الحدود التي يفرضها الراسمال الاجنبي 10۹ 

ج الاتجاهات المعاصرة نحو تطور البير قراطيات القومية ۹ 

د التكديح والتهميش ى البعد العالمي للصراع الطبقي لكف 

هھ ى التشكيلات المركزية الجديدة والتشكيلات المحيطية 1۹ 

TAY نحو استراتيجة للانتقال‎ ٣ 

ب نمط الانتاج السو فياتي AY‏ 

ب اتجاهات النظام العفوية 14۹ 

جح اشكالية الانتقال ۹۴ 

معحم بأهم المصطلحات الواردة في النص 10 


